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  ـرـكـشـ

  
  
  
  .أشكر االله على ما أعطاني، وتوفيقه لي في إتمام هذا البحث

 شربال، الذي آان مديرا لي في تحضير أشكر الذي وجهني وأرشدني وساعدني الدآتور المشرف عبد القادر

  .هذا البحث

  .أشكر آل من ساهم معي في إعداد هذا البحث
  

  :وأهدي هذا العمل المتواضع إلى
  

ريمين   دين الك ي  ( الوال ي وأب لة      ) أم ا لمواص سكهما ودعمهم ي، وتم سن تربيت ي وح ى تعليم هرا عل ذيْن س الل

  .دراستي ماديا ومعنويا

  .قوني في حياتي التعليمية، والذين آانوا يد العون ليإخوتي الذين دعموني وراف

  .عائلتي الكبيرة، جدتي وأعمامي، وأبنائهم الذين آانوا بمثابة أسرتي الثانية

  .آل الذين درسوا معي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية

  .آل الأهل والأقارب

  . من آان معلما وأستاذا لي في حياتي الدراسية
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  صـخـلـم
  
  
  

تور          ي دس ري ف توري الجزائ س الدس ى المؤس د تبن د     1989لق د أح ذي يع سلطات، ال ين ال صل ب دأ الف  مب

دا، من سلطة                            ى ح ثلاث آل عل سلطات ال دأ استقلال ال ذا المب العناصر الأساسية في الدولة القانونية، ويقضي ه

ه نص صـراحة            ـن               تشريعية وتنفيذيـة وقضائيـة، إلا أنّ ـن الفصـل الثالث م ضائية م سلطـة الق ـلال ال ـى استق عل

اب تنظيم         باب تنظيم السلطات، رغم أنّه نظم السلطة التشريعية والتنفيذية آل منهما في فصل خاص من نفس ب

  .السلطات، لكنه لم ينص صراحة على استقلالهما
  

سلط              ين ال دأ الفصل ب تقلالية هي           وتعد السلطة القضائية المستقلة آناتج عن مب ذه الاس ه، وه أثر لازم ل ات، وآ

ين في                         سياسة، والمتمثلت دا عن سلطتي ال ستقلا ومحاي أساس آل قضاء بأن يقوم بعمله وممارسة اختصاصاته م

  .السلطة التشريعية والتنفيذية
  

ى       وتختص السلطة القضائية بتطبيق القانون، وتحقيق العدالة، وإحقاق الحق لأصحابه، وتوقف من يتعدى              عل

ومين                . حقوق وحريات الغير، وأن يخضع القاضي للقانون وحده         ام ومحك ع من حك ذا يخضع الجمي وفي ظل ه

ذ     للقانون على السواء في ظل مبدأ الكل سواسية          ضائية        أمام القانون والقضاء، وب سلطة الق ان لل لك يكون الاطمئن

  .الكفيلة بتبسيط العدل والحق بين المتقاضين إليه
  

ن  سلطة         ولا يمك نظم ال انون وت سن الق ي ت شريعية الت سلطة الت ة لل ضائية دون الحاج لطة ق ود س صور وج ت

صدد  ة ب ـراءات المتبع ضائيـة والإج ات الق ضاء والهيئ ي للق ـون الأساس ـدّة، آالقان الات ع ي مج ضائية ف الق

انون، وخاصة أنّ                ضائية        التقاضي، آما لا يمكن أن لا نجد السلطة التنفيذية المكلفة بتنفيذ الق سلطة الق رتبط بال ا ت ه

أن                ة، آ ى الوضع في الدول ا عل سياسي والمسيطرة غالب ة العمل ال ا هي محرآ في مجالات آثيرة، لا سيما وأنّه

  .تقوم بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء
  

ك بال                    شريعية، وذل ة والت سلطتين التنفيذي ضائية وال أثير      وهذا ما يبين أن هناك علاقات مختلفة بين السلطة الق ت

ا، وفي ظل إطار دستوري                  المتبادل بينهما، ما دام أنّ السلطات تتكامل فيما بينها في إطار مبدأ الفصل فيما بينه

وقانوني محكم يوضح البناء الهيكلي ويبين العمل الوظيفي لكل سلطة واختصاصاتها وحدودها، ودون أن تتعدى               

صاصاتها لاختص  سها بتخطي اخت سمح لنف أن ت ار ب ذا الإط سلطة أخرى ه سمح ل لطة أخرى، أو أن ت اصات س

  .ممارسة اختصاصاتها هي أو أن تسلبها إيّاها
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ك سواء                   ى ذل     ورغم أنّ هناك تأثيرات على السلطة القضائية من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتجل

ة وص    ي ضعف فعالي ضا ف وظيفي، وأي ي وال ب العمل ي الجان شري، وف ب العضوي والب ي الجان سلطة ف لابة ال

  . لمستوى السلطة بالمعنى الحقيقي لهاياسي الجزائري ممّا جعلها لا ترقىالقضائية في النظام الس
  

    وآان هذا الضعف ناتج عن الأزمة الدستورية والقانونية التي عاشتها البلاد بعد التسعينيات، ونسبة للظروف               

ا ذا م ة، ه ديولوجي للدول ة والتحول الجذري والإي ي الأمني ضائية خاصة ف سلطة الق تقلالية ال ى اس لبا عل ر س  أث

ام   صادر ع ضاء ال ي للق انون الأساس ه 1989الق ام بتعديل دل  1992 ع نح وزارة الع د م ديل ق ذا التع ، وه

ي الوضع   تحكم ف ذاك ت ة آن ل الحكوم ضائية، وجع سلطة الق تقلال ال صلة باس د ب خصوصيات وصلاحيات لا تم

اك ظرو   ت هن ى وإن آان ضائي، حت سلطة      الق ضاء آ ن الق سلب م ن أن يُ لا يمك وارئ، ف ة ط تثنائية وحال ا اس ف

شريعية التي أعطت           يم الت اختصاصاته وصلاحياته وحتى في سير شؤونه الوظيفية، وآذا صدور بعض المراس

  .الإدارة سلطات واسعة تمس بحقوق وحريات المواطنين
  

اء  ا ج د م ديل ال    وبع تورالتع نةدس ا،1996 ي س م وح ذي دع تور   وال ا دس اء به ي ج ات الت ى التوازن فظ عل

ضائية  1989 سلطة الق ار لل ة وردّ الاعتب ع المكان ه أرج ادي، أو   ،، إلاّ أنّ ي والم ب الهيكل ق بالجان ا تعل واء م  س

  . الجانب الوظيفي، أو ما تعلق باختصاصها، أو حتى في الجانب القانوني
  

د،               ا بع دة                وهذا ما توضح في تطبيق النصوص الدستورية فيم وانين جدي ات صدور ق ذه التطبيق م ه  ومن أه

وانين   ديل ق ضاء، أو تع ى للق المجلس الأعل ق ب ضاء، أو المتعل انون الأساسي للق ق بالق انون العضوي المتعل آالق

شاء     ي إن ل ف ضاء الإداري، ولع ق بالق دة تتعل ضائية جدي ات ق شاء هيئ ضا إن ة، وأي ة والجزائي راءات المدني الإج

ة    1999 عامح العدالة  اللجنة الوطنية لإصلا   ار لحقيق ة رد الاعتب  لدليل على الاهتمام بالسلطة القضائية، ومحاول

ضائية     سلطة الق ى                          . استقلالية ال لبا عل ر س ا أث دة، ممّ م تطبق بعض النصوص الدستورية وبقيت جام ه ل رغم أنّ

  .اختصاصات السلطة القضائية، ويبقى مجال تحرآها محدودا
  

ضمانات ال  النظر لل تور          وب ق دس ل تطبي ه قب ضائية فإنّ سلطة الق تقلالية ال ة باس ة المتعلق ت 1996مختلف  ظل

ضاة        ى الق أثير عل سهل الت ن ال ان م ة، وآ ة الفعالي ضائية منقوص سلطة الق ضايا    ،ال ي الق صل ف ي الف ى ف  وحت

ام باستقلا                      . المطروحة عليهم  سلطات بوجوب الاهتم ان ال دأ في تطبيق نصوص الدستور، وإيم لية لكن بعد ما ب

ا          القاضي والجهاز القضائي أصبحت إطارات القضاء تتمتع بميزات معتبرة، سواء في تنظيم المهنة القضائية فيم

انون    ة بالق وانين المتعلق ة وفحوى الق ضاء، أو طبيع ى للق المجلس الأعل ان خصوصياتها، آ سيرها، وبي ق ب يتعل

ام الواس     ذا الاهتم ضائية، وآ ات الق ضاء، أو الهيئ ي للق انوني    الأساس زهم الق ث مرآ ن حي ضاء م ال الق ع برج

  .والوظيفي، أو حتى في التكوين المهني والدراسي للطلبة القضاة والقضاة، وأعوان القضاء
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تقلالية                   ة باس ة المتعلق رات البحث، والجوانب الأساسية والمهم     وعليه فمن خلال حيثيات ما تم التماسه من فق

ذا دون         السلطة القضائية، فيمكن القول أنّ      ستمر، وه تقلالية في تطور م سبيا وهي اس ستقلة ن السلطة القضائية م

تقلاليتها، ودون أن                   ضائية واس إخفاء ما للسلطتين التشريعية والتنفيذية من دور في التأثير والتحكم في السلطة الق

ـي مواجه            د ف ـف والن سلطـة تق ـا آ ـه أن يجعله ـن شأن ـل م ـي أي عم ضائية ف سلطـة الق رك ال ـن تتح ـة هاتي

السلطتين، خصوصا وأنّها تقوم بتحديد بعض صلاحياتها وحدها دون نص قانوني، ولا يمكنها الفصل في بعض                

وق                      ر صالح أصحاب الحق م في غي ى الحك ضائية، أو حت زام الإدارة     ،القضايا ويتم تكييفها بأمور غير ق دم إل  آع

  . بغرامة تهديدية بمناسبة عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء
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  مـقـدمـة

  
  
  

ـوق     ـظ الحق ـة وتحف شيـع العدال طته ت ـاة، إذ بواس ـي الحي ـة ف الات الهام ـم المج ـن أه ضاء م ـر الق     يعتب

ـخ       . والحريات، ويحـل الأمـن والسـلام    ـر التاري ـة         وآـان للقضاء مسيرة طويلـة عب ـة الوضعي ـي الأنظم ـواء ف  س

  .أمْ فـي الإسـلام
  

ديمقراطي وجود                    ـى النظام ال     وآان لابد لتنظيم شؤون الحكـم والمجتمع لاسيّما فـي الدولـة الحديثة المبنية عل

ـة           شريعيـة وتنفيذي ـن ت ثلاث م ـة ال لطات الدول ي س رة ف ـذه الأخي ت ه ك، و تمثل ولى ذل سات تت ات ومؤس هيئ

ـوم                         ،وقضائية ى تق سلطة الأول ـوم أن ال انون، ومعل ـور والق ا الدست ا أناطه ـردة بم ا منـف ا بوظائفه ـل منه لتقـوم آ

  .بسـن القوانين، والثانية تقوم بتنفيذها، وأما السلطة الثالثة فتتولىّ تطبيقها
  

سياسي                   سلطتين ال ين ال سلطات خاصة ب ذه ال ين ه ادل ب أثير متب افئ وت شريعية      رغم أن هناك تعاون متك تين الت

سياسي وخاصة عن  ستقلة عن العمل ال م م ا، ومن ث ستقلة عنهم ضائية م سلطة الق ون ال ى أن تك ة، عل والتنفيذي

از القضائي             سيرة الجه ذه الوظائف             . السلطة التنفيذية التي تعد غالبا هي محرآة ومُ ا لا يمكن الحديث عن ه آم

ـو         الثلاث في الدولة واستقلال آـل منها في مواجهة الأخ          ذي ه سلطات، وال ين ال دأ الفصل ب رى إلا في إطار مب

  .أحد أعمـدة الدولة القانونية الحـديثة
  

ة     ولى  ضمان   ،    ولعلّ ضمان وتجسيد مبـدأ المشروعية على أرض الواقع يتطلب سلطة قضائية مستقلة قوي  تت

ام والمحك               م         وتجسيد هـذا المبدأ القاضي بأن يخضع الجميع للقانـون مـن طرف الحك سواء، ومن ث ـى ال ومين عل

ضاء انون والق ام الق ية أم لُّ سواس ي  . فالك صل ف يما الف ه لاس ام بوظيفت ضاء القي ن للق ضاياالإذ لا يمك  دون أن ،ق

  .يكون سلطة قائمة بذاتها بجانب سلطتي التشريع والتنفيذ
  

سي                  تم ت ت، وأن ي م             ويجب أن تكـون هذه السلطة غير تابعة لأي سلطة أخرى مهما آان يرها من طرف من ه

  .في ظلها دون ولاء لأي جهة، وأن لا تكون تحت أية وصاية غير السلطة القضائية نفسها

  

ـه                          ـن من شأن سلطتين الأخريي اقي ال     إن الحديث عن استقلالية القضاء والذي لا يكـون إلا في إطار سلطة آب

ـدول     ـي ال ة ف ـة عام ـه سلط ه خاصة وأن ـة إلي ان والثق ث الاطمئن ـق إلا  ب ضع ولا يطب ـم أن القاضي لا يخ ة، ث

  .  السلطةن سيادة الدولة عبـر هذهالقانون، وبالتالي فهـو يمارس جزءا مـ
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ى    ل عل ضائية دلي سلطة الق اد ال ي حي ـل ف ة    ولع ا نزاه ي ظله و ف ذي ه ي  ، القاضي ال ة ف زرع الثق ذلك ي  وب

و "احترامه، وصح ما قاله      ـى         " أن  " ميراب ـي حاجة إل اس ف ه         الن يهم احترام ـرض عل ـإذا ف ا عاشوا، ف القضاء م

الة         5ص] 1" [لـزم أن يحسوا بأنّه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم          صيقة بالقاضي ورس زة ل تقلالية مي ، لأن الاس

ذلك                     ات وضمانها يكون آ وق والحري ة الحق ى أن آفال ه، عل العدالة آكل، والتي هـي إعلاء حكـم القانون ونزاهت

  .حدود هذا الاستقلال وحياد القاضيبمدى توسع مجال أو 
  

ار أنّ ممارسة الفصل        ده، باعتب ل تقلٌّ     وبشأن القضاء والقضاة فهناك مـن عُرض عليه منصب القضاء ولم يقب

  . في قضايا الناس مسؤولية حسّاسة، إضافـة إلى الخوف من القضاء غير العادل رغم آفاية العلم والمعرفة لديهم
  

يتطلع إلى الجلوس على آرسي القضاء بغرض إعـلاء المكانة الشخصية والتنافس للحصول                إلا أن هناك من     

  .علـى أرقى المناصب، وذلك دون علم لا بالقانون ولا بالمهمة الحقيقية لرسالة القضاء النبيلة
  

تور       د دس ـا بع ـولا عميق ـر تح ـت الجـزائ د عرف  ـ  1989    وق ـو البن ـي نح ـه الاشتراآ ـر التوج اء  بتغيي

ـل           ـلال آ ى استق سلطات، والنص عل ـن ال الديمقـراطـي المبنـي علـى التعدديـة السياسية، وإقـرار مبـدأ الفصل بي

ـدستور  دعمت ب تقلاليتها، وت ـراف باس ـم الاعت ي ت ضائيـة الت سلطـة الق ـرى، خاصة ال  1996سلطـة عـن الأخ

  .أآثـر مانحا إيّاها مكانة قانونية وهيئات قضائية جـديـدة
  

ة يمارس جزءا من                            ار القضاء سلطة عام م اعتب ه ت ضائية في أن     وتبدو أهمية موضوع استقلالية السلطة الق

از القضائي                  سيادة الدولة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلال القضاء بهذه الصفة دليل على أن الجه

دا عن أي ضغ                   ه بعي ه يمارس مهام ة العمل            والمتمثل خاصة في القاضي أن أنها إعاق اورات من ش وطات أو من

ـة        -القضائي سواء من طرف السلطتين السياسيتين        ثلاث لتتضح مكان سلطات ال  وهذا ما يتبين فـي العلاقة بين ال

  .- المواطنين - أو حتى من طرف الأفراد -السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري 
  

ضـا  سلطـة الق ى أنّ ال ـة إل ـى        بالإضاف ـل عل ـع، وأن تعم ـريات المجتم ـوق وح ـي حق ـا تحم ئيـة باستقـلاليته

شر                   اة لن ذه القن ر ه ه لا يوجد غي م أن ع، ث ه الجمي ساوى أمام ذي يت انون ال ذلـك، وهـي التي تعمل على تحقيق الق

  .العدل وإحقاق الحق
  

ـلاليتهم من خلال النصوص الدستورية والآ        ضاة واستق اك ضمانات تحمي الق ة       وهن ات والوسائل القانوني لي

الأخرى آالقانون الأساسي للقضاء، آما أن هناك تطورا ملحوظا في تجسيد استقلالية السلطة القضائية، رغم أن                

م         د وصفت أه ة، وق شريعية حقيقي لطة ت ب ودون س ة منتخ يس جمهوري ة دون رئ رة معين ت لفت ر عاش الجزائ

القاضي بتعديل القانون الأساسي للقضاء       05-92تشريعي رقم   القوانين التي صدرت في تلك الفترة آالمرسوم ال       

  . وقيام بعض الهيئات دون النص عنها في الدستور بأمور لا دستورية،1989لسنة 
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    آما يجد موضـوع استقلالية السلطة القضائية أهميته فـي المجالات الدستورية القانونية مـن خلال الدراسات                

  . فـي أنـه أحـد العناصر المتميزة فـي بناء دولة القانونالنظرية والتطبيقية، ويظهـر
  

ـي ظل دستور          ام      1996    ثم أنه ف ـد ع ة و       1999 وبع ين لجن ـم تعي ذلك تح      ت ـدالة، وب ة لإصلاح الع  ىظ طني

  .السلطة القضائية باهتمام خـاص يتمثل في عصرنتها وتزويدها بما هـي في حاجة إليه
  

ة      يس الجمهوري ه                          وقـد اعتبر رئ انون، ووسع مفهوم ة الحق والق ـن شروط دول ة شرط م ـلال العدال  أن استق

سلطة                            راد من تجاوز ال ة الأف ك باستعمال منطق حماي سلطات وذل ين ال دأ الفصل ب للاستقلالية بحيث تتجاوز مب

ى    ـزة يتحل ـي مي ـا ه ضاء وإنّم ست وصفا للق ـلالية لي ر أن الاستق ـد اعتب ضاة، وق ها الق ي يمارس سها الت ـا نف  به

ـي هـي                           سه، وبالتال ـل القضاء نف ـوب عم سبة للقضاء وأسل القاضي ولا تعطى ولا تقـرر، إنّما هـي تكريس بالن

ة                            ار للدول ادة الاعتب ضا إع ل هو أي ضائيا ب يس إصلاحا ق ة ل صفة لصيقة بشخص القاضي، ثم إن إصلاح العدال

  .221-220ص] 2[آكل 
  

 عنصرا أساسيا آخر، أي أنها تعتبر أفضل ضمان للإنصاف والتجرد      آما أن استقلال السلطة القضائية يشكل  

ضاة                 شعر الق لاده، وأن ي ة ب ري بصفة مشروعة من عدال واطن الجزائ ا الم والمساواة في المعالجة التي ينتظره

   .55ص] 3[بأنهم محميون من آل سوء في الاطلاع على مهمتهم في خدمة الحق والقانون لا غير 
  

ـد    أسباب اختيار موضوع البحث فهناك عدة     أما عن أسباب   ضائية يع سلطة الق ، بحيث أن موضوع استقلال ال

ـي في آل                          اب الثان ـي الب انوني يجد ف ك أن الق اس، ذل ـن الن ة م موضوعا شائكـا بالنسبة للقانونيين أو حتى العام

سنة   تورين ل ـن الدس ث    1996 و1989م صل الثال ـي الف سلطات ف ـم ال ـوان تنظي ت عن سلطة    تح ق بال المتعل

ة   شريعيـة والتنفيذي سلطتين الت ارة أن ال صريح العب نص ب ـرد ال ـم ي ستقلـة، ول ضائية م سلطـة الق ضائية، أن ال الق

ـلالية                           ي أن استق ا يعن ـن الدستورين، ممّ ـي آل م ا شكليا ف مستقلتان رغم أنهما مستقلتان مـن حيث النص عليهم

  .السلطة القضائيـة أآيـدة
  

ر ف نالمتقاضي  و ،عامة من الناس  سبة لل     أما بالن  سياسيـة                   واي سلطة ال ة أو ال ه الدول ا في حد ذات  أن القاضي دائم

ضايا                  مبعينها، وبالتالي يكون في نظره     يما الق ضايا، لاس  أن القاضي غير مستقل ويمثل الدولة في الفصل في الق

ي ـق فـرد لا يث  ـلالية تجعل الف  ـذه الاستق ـاطن به وـة ووعي الم  ـة ثقاف ـالإدارية منها، ثـم أن آثرة هـذه الأخيـرة وقل       

يس        ـالجه ده رئ ا يؤآ ـذا م رة، وه زازات آثي ى اهت ر إل ي الجزائ ة ف يّما وأن تعرضت العدال ضائي، لاس از الق

ـر                   " الجمهورية بقـوله    ا، بإرجاع سبب للتأثي ـدور المنتظر منه ـد الآن ال ى ح يؤآد البعض أن العدالة لم تلعب إل

م                        المستمر عليه  ـن ث ستقـلة وم ـم تكن م ا ل ارة أخرى فإنه ا، وهو التأثير الـذي جعلها تنحرف عـن مجراها، وبعب

  .215ص] 2" [إنها لم تقم بمهمتها آما يجـب 
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انون                    ق بمجال الق     أما عن دوافع اختيار موضوع البحث، فبالنسبة للدوافع الموضوعية هو أن الموضوع يتعل

ذا                       الدستوري وإن آان يجد اعتبارا     ات، ل ق بالمرافع ا يتعل انون الخاص فيم ادئ النظام القضائي في الق ته في مب

ذه      ن ه ة م سه آحقيق ـرض نف ـر يف ام، لأن الأم انون الع ة الق ن ناحي ه م ه حق ة أن نفي ة والأهمي ن الأولوي ان م آ

  .الناحية، وخاصة إذا تعلق الأمر بسلطات الدولة الثلاث والأفق الدستورية للدولة
  

ا أن ة           وبم ستقلة موازي ضائية الم سلطة الق ون ال ا تك ن هن سلطات، فم ين ال صل ب دأ الف ت مب ر اعتنق  الجزائ

  .للسلطتين التشريعية والتنفيذية حسب ما يقتضيه هذا المبدأ
  

ى وإن        ،    لذا ستكون دراسة البحث من حيث موقع السلطة القضائية ومرآزها           ومن حيث ممارستها للسلطة حت

  . الأفراد المختلفةآانت تفصل في نزاعات
  

ه من واجب أي طالب الاطلاع                           ضائية هي أن سلطة الق تقلالية ال     أما عن الدوافع الذاتية لاختيار موضوع اس

  .والبحث في موضوعات هامة وحساسة تتعلق باختصاصه في الدراسة
  

ى ذ                        رة، ولا أدل عل سنوات الأخي ر خلال ال ذا الموضوع في الجزائ ام          وقد آثر الحديث عن ه ك هو الاهتم ل

شيء من                  ذا الموضوع ب ل ه ى مث الي اقتضى الأمر التطرق إل ل، وبالت بالإصلاح القضائي وإصلاح العدالة آك

  .التحليل والإطلالة عليه لإثرائه والوقوف على حقيقته
  

ى وجه خاص رغم وجود                     ظ    ثم أن هذا الموضوع لم يح      يما عل ا لاس  بالكتابة والتأليف بالصورة التي يتطلبه

ر      بعض المقالات أو الكتب العامة التي تناولته بشكل عام، وهذا ما يعد حافزا للبحث بصورة خاصة وبتعمق أآث

انون الدستوري، وحتى يكون                ل شهادة الماجستير في الق ـرة تخرج لني ـة مذآ ـون البحث في مستوى درج ليك

  .مرجعا بمكتبة آلية الحقوق أو المكتبة الجامعية آكل
  

م توظ  د ت م أن              وق ك، وث ضي ذل وع تقت ة الموض ث لأن طبيع ذا البح ي ه ي ف في التحليل نهج الوص ف الم ي

ل والتوضيح                   شيء من التحلي الموضوع بحاجة إلى الوقوف على معرفة حقيقته، والحديث عن حيثياته المختلفة ب

  . بهدف الوصول إلى النتيجة المتوخاة منه
  

ك بمقارنة أهم العناصر الأساسية في الموضوع بعرض مختلف           إلا أنه يتم التطرق إلى المنهج المقارن وذل       

ـه    ـن تطبيقات ديث ع ضا الح ة، وأي ة والإقليمي ات الدولي ـذا الإعلان شأن، وآ ذا ال دول به اتير ال مواقف بعض دس

راء البحث          ة إث ل والتعمق، ومع محاول المختلفة آي تتضح صـورة الموضوع الحقيقيـة وجوانبه المختلفة بالتحلي

  .م دراسته وفائدتهلكي تع
  

ـرة                      ـذا البحث فهي آثي ـاز ه اء إنج ا أثن نقص في      .     لكن بالنسبة إلى الصعوبات التي تمت مواجهته ا ال وأهمه

ا   ة منه ـة بالموضوع خاصة الجزائري ع المتخصصة والمتعلق واء  . المراج ات س ف المكتب ـرها بمختل دم توف وع
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تم          بكليات الحقـوق أو بالمكتبات الجامعية المرآـزية      سخة واحدة لي ى ن ، وما وجـد بها فمـن الصعب الحصول عل

ا   ـادة منه ا والاستف لاع عليه ة     . الإط شر المختلف ى دور الن ة، وحت ات الخاص سبـة للمكتب ـر بالن س الأم ونف

  .والمؤسسات العمومية
  

جع التي تناولت          ورغم وجود المؤلفات المتعلقة بالمرافعات التي تتناول مبادئ النظام القضائي أو حتى المرا            

  .النظام القضائي، فيقتصر الأمر على عمومية مبدأ استقلال القضاء بصورة عامة
  

ـو بحدود                           ه للموضوع، ول ـان تناول ا آ ى مرجع مهم     أضف إلى ذلك صعوبات التنقل مـن أجل الحصول عل

يجاد المعلومات بها، وهذا    معينة، وآذا انتظار الترخيصات الخاصة بالدخول إلى أهم المكتبات التي من الممكن إ            

ـذا   ة البحث وآ ة دراس ـديد منهجي ـر تح ا صعب أم زمن، ممّ ـل وال ـن التنق صراع بي الي ال زمن، وبالت رور ال بم

  .التحكم فيه بطريقة لائقـة
  

ذا صدور بع  ـن القوانيـ    وآ ـي الآونـراسيم التنفيذيـن والمـض م ـرة، والتـة ف وع ـق بموضـي تتعلـة الأخي

  .ن الضروري التطرق إليها بما أنها من صميم هذا الأخيرالبحث، وم
  

كالية الموضوع  ا عن إش وف    أم ام ه ي سؤال ع ل ف ر: تتمث ي الجزائ ضائية ف سلطة الق تقلالية ال دى اس ا م     . ؟م

  :ويتضمن هذا الإشكال عدة تساؤلات بصدد مراحل البحث وهي
  

سلطات بالدستو-     ين ال دأ الفصل ب اق مب م اعتن د ت سنة  ق ده ،1989ر ل ا أآ ذا م سنةستوريل الددالتع وه  ي ل

وم                          1996 ضائية تق سلطة الق ة، إذ هل ال ة من وظائف الدول ة يمارس وظيف ، وبالتالي أصبح القضاء سلطة عام

  .؟ بمهمتها آما هـو الشأن بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية
  

تقلالية؟        وما هو المقصود باستقلالية السلطة القضائية وما       -     ذه الاس ة     .  هي شروط ه ة الحقيقي ا هي المكان وم

سياسيتين                         سلطتين ال ة بال ا المختلف ـن خـلال علاقاته ري م سياسي الجزائ ـي النظام ال ستقلة ف للسلطة القضائية الم

  .؟ وآذا التأثير المتبادل بينهما
  

ا   رتلنصوص الدستورية والقانونية الأخرى وف  ل ا  وبصدد هذه الاستقلالية ه    -     ة له ضمانات الكفيل ؟، وهل    ال

ة                         ة القانوني راد في الناحي ة وحتى الأف شريعية والتنفيذي سلطتين الت دخل ال هذه الأخيرة آافية لحماية القاضي من ت

ضائية                 والعضوية والموضوعية  سلطة الق تقلالية ال ـرار اس ؟، وهل شهدت هذه الضمانات المختلفة تطـورا منذ إق

  .؟  إلى حد الساعة1996 ي في سنةدستورال  التعديل إلـى1989بدستور 
  

ة    -     ضايا المختلف ع الق ى جمي ة عل ا الكامل انون ولايته ا الق ل منحه ضائية فه سلطة الق صاص ال شأن اخت ا ب  أم

  .؟ بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء في ظل مبادئ الشرعية والمساواة
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  :ديـد فصليـن أساسيين يتـم إتباعهما فـي البحث، وهما    وللإجابة عـن مختلف التساؤلات المطـروحة تـم تح
  

  .القضاء في ممارسة السلطة: الفصل الأول

  .ضمانات استقلالية السلطة القضائية: الفصل الثاني
  

ر           ضائية في الجزائ سلطة الق تقلالية ال ة اس م الاقتراحات     ،    على أن تتم خلاصة البحث ببيان حقيق ديم أه  مع تق

  . بالموضوعالممكنة المتعلقة
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  1الـفـصـل 
  الـقـضـاء فـي مـمـارسـة الـسـلـطـة

  

  

  

ـة الـدولـ   ـرة سلط ت محـ ـ    فك ك ل  ـة آان ـي، وذل ـدل فقه ـات تخ ـل ج ـود خلفي ـارا   ـوج ا أفك ـي وراءه ف

  .وإيديولوجيات خالصة
  

ة، إذ هي                   سلطة تحمل عناصر هام م هو أن ال شيء المه ع                 لكن ال سيطر في جمي املة، أي ت ة وش  سلطة عام

ة                     ع المؤسسات في الدول نواحي الحياة على مجموعة أفراد في إقليم معين، وتفرض سيطرتها وسٌمُوها على جمي

وانين                              ردة بوضع الق سها، أي أن تكون سلطة منف ا سلطة أخرى تناف ع، ولا يمكن أن توازيه ا الجمي ويخضع له

  .ـاوتنفيذها وتطبيقها عنـد مخالفته
  

ة، وبغض                   ـي الدول     إذ السلطة أمـر ضروري فـي وجـود الدولة وهـي الحامية والمنظمة لمختلـف العـلاقات ف

ل            ة بك ة معين ي مرحل ع ف ـوج المجتم ا منت ة، أو أنه اة الاجتماعي ة الحي يلة لعقلن ة وس ار الدول ن اعتب ر ع النظ

  .61ص] 4[لأساسي هو السلطة تناقضاتها، فمهما آان الأمر تبقى الدولـة واحدة وطابعها ا
  

ا         ضروري منه ة، وال وات مختلف ر قن لطتها عب ارس س ي تم ا، فه يا معين كلا سياس ة ش ذت الدول ا اتخ     ومهم

سلطة                      راد، ألا وهي ال والمتعلقة بتطبيق القانون في حل النزاعات ووضع حد لكل من يطغى على المجتمع والأف

ا من أجل تحقيق                   القضائية آطريق لممارسة الدولة لجزء من سلط       ستقلة في عمله سلطة م ذه ال تها، وأن تكون ه

  .الأهداف المرجوة منها
  

ب         سلطة بجان ا آ م موقعه ن ث سلطة وم ة ال ق لممارس ضائية آطري سلطة الق ة ال ا قيم بق م ا س ن خلال م وم

  .؟ السلطتين التنفيذية والتشريعية
  

تقلالية             بالتطرق إلى مبدأ الفصل ب        وهذا ما تكون الإجابة عليه       ين السلطات في مبحث أول، والحديث عن اس

ضائية               سلطة الق ة ال ى مكان را التطرق إل ان، وأخي السلطة القضائية آناتج لمبدأ الفصل بين السلطات في مبحث ث

  .في النظام السياسي في مبحث ثالث
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  مـبـدأ الفـصـل بين السـلـطـات. 1.1 
ـة أساسها هي العمل            ة الدول دافا                        إذا آانت وظيف ـق أه ة تحق سلطة العام انون من خـلال أن ال يادة الق ى س  عل

  .عـدة، ومنه التحكم في نشاط الحكام والمحكومين
  

ولى                            ولمّا ساد ترآيز وظائف الدولة المختلفة في شخص واحد، بما أن الدولة ممثلة في شخصه، وهو من يت

ت   ى الاس ا أدى إل ذا م ـق، وه ذ والتطبي شريع والتنفي ة الت لإرادة  وظيف ـقا ل م وف ؤون الحك سيير ش ـم، وت بداد بالحك

  . 17ص] 5[الشخصية، وعلى هذا ظهرت الأنظمة الإقطاعية والملكيات المطلقة والمستبدة 
  

د                 سلطة في ي ز ال م يكن بوسع ترآي ة، ل     ولما اتسعت وتشعبت متطلبات الأفراد الحياتية، وزادت أنشطة الدول

ا أدى                 واحدة أن تتولىّ الحكم بصورة جيد      ه، مم ـق طموحات تقرار المجتمع وتحقي ـن واس  ة، والسهر على حفظ أم

ي الدولة إلـى هيئات مختلفة هـي الهيئة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والذي           إلى ظهور مبدأ توزيع الوظائف ف     

  .تطور فيما بعد، وأصبح يُعرف بمبدأ الفصل بين السلطات بظهور الدولة الحديثة
  

ون ال س               ويك ف المؤس ضمونه، وموق سلطات وم ين ال صل ب دأ الف ور مب ن ظه ث ع ذا المبح ي ه ديث ف ح

  .الدستوري الجزائري من المبدأ، ثم عن طبيعة النظام السياسي الجزائري
  

  ظهـور مبـدأ الفصل بين السلطات ومضمـونـه. 1.1.1
يما ع   ـدولـة الح  ـبظهـور ال ذي ظهـر   ـي القديـم المبـدأ بصـورة أقـل مفهـوما مـن حالـه ال        ـ    ظهـر ف   دـن ديثة، لاس

( Montesquieu ) " سيكيو ا للمب  "مونت سير الأخي      ، وآم سير حديث، والتف دي وتف سير تقلي ة    دأ تف ـر هو محل عناي

  .ع، إلا أن لـه انعكاس على نظـم الحكم المختلفة مـن خلال آيفية الأخذ بهوقبول في الواق
  

ا ب تم الحديث عنه اط ي ذه النق دأ     وآل ه ى مضمون مب م إل سلطات، ث ين ال دأ الفصل ب ور مب ى ظه التطرق إل

  .الفصل بين السلطات، وأخيرا الحديث عن تقييم مبدأ الفصل بين السلطات
  

  ظـهـور مبـدأ الفصـل بيـن السـلـطـات. 1.1.1.1
رين           قديما حاول البعض     اء والمفك و               من الفقه ك لت ة، وذل ى جهات مختلف ة عل سيم وظائف الدول اج   تق خي إدم

ى                        ي عل دان العمل ى المي ل إل الأعمال في يد واحدة لمنع الاستبداد، وقد أخذ المبدأ في البداية مظهرا سياسيا، وانتق

  .164ص] 6[إثر الثورتين الفرنسية والأمريكية 
  

ى أن                  " أفلاطون "    فالمبدأ عند    ك الوظائف عل ات الممارسة لتل ة والهيئ هو ضرورة الفصل بين وظائف الدول

دافها               م باختصاصاتها وأه ات الحك تتعاون آلها لتحقيق هدف أساسي هو تحقيق النفع العام، ولكي لا تنحرف هيئ

  . 20ص] 5[تقرر وجود وسائل رقابة ووقف آل هيئة عند اختصاصها القانوني 
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سم  ة  "  أفلاطون "    وق ات مختلف ى هيئ ادل عل وازن وع شكل مت ائف ب ، 11-10ص] 7[، 164ص] 6[الوظ

  :وهي
  

  . مجلس السيادة الذي يتولى دفة الحكم-

  .  جمعية تضم آبار الحكام والمشرعين لحماية الدستور-

  .  مجلس الشيوخ يقوم بالتشريع-

  . هيئة قضائية لحل النزاعات، وهيئة للبوليس للدفاع عن البلاد-

  . هيئة تعليمية وتنفيذية لإدارة المرافق العامة للدولة-
  

  :، فقد قسم الوظائف إلى104ص] 9[، 207ص] 8[، 11ص] 7" [أرسطو "    أما المبدأ عند 
  

  .   المداولة وأسندها إلى الجمعية العامة-

  .  وظيفة الأمر والنهي-

  . وظيفة المحاآم التي تقوم بالقضاء-
  

ة، ودون          " أرسطو  "     واشترط ى سلطات مختلف ذه الوظائف إل أنه آي يكون الحكم رشيدا وصالحا أن تسند ه

  . 20ص] 5[ها في يد واحدة وإلا يعد الحكم فاسدا حصر
  

ين                     " أرسطو "    وقد دعا    دأ الفصل ب شأة مب ى ن د إل و مه إلى تقسيم وظائف الدولة بطبيعتها القانونية، وبذلك فه

سيم              . 105ص] 9[السلطات وتكوينه، ولم تكن دعوته إلى الفصل بين السلطات           رة تق دم فك ى ق دل عل ا ي ذا م وه

ة                   وظائف الدولة    ة نتيجة لظهور الدول رة حديث ة هي فك دد الجهات الحاآم ى تع نظريا، أما توزيع السلطات بمعن

ام         راع الحك ق وص م المطل ك والحك د المل صاصات بي سلطات والاخت اع ال ل اجتم ة لعوام ة، ونتيج الحديث

م وتوزي                   واطنين في ممارسة الحك ة بإشراك الم سلطات   والمحكومين، وبذلك جاءت نداءات أوروبية للمطالب ع ال

  . 207ص] 8[بدلا من ترآيزها وممارستها مـن طـرف جهـة واحدة لأن هـذا الترآيز أدى إلى الاستبداد 
  

ا في  "آرومويل "  ( Cromwell )     وهذه العوامل دعت دستور ام  بريطاني سلطتين    1653 ع ين ال  أن يفصل ب

ان، والح      ـالتشريعية والتنفيذية للحد م      تبداد البرلم ى    ـن اس ـد تلاشى ه        ـاستق رص عل ل ـذا الفص  ـلال القضاء، وق

  .208ص] 8[، 11ص] 7[، 21ص] 5[ وعودة الملكية   ( Cromwell )بانقضاء عهد 
  

د    دأ عن ا المب وك   "( Locke )     أم ة         "  ل ه حول الحكوم سلطات، وآتاب ين ال المنظر الأول المعاصر للفصل ب

سلطة           دي لل ـوم             . 198ص] 10[المدنية والذي دافع عن الأصل التعاق ى وجـوب ضرورة أن تق ـذي ذهب إل وال

سلطة                            اتهم وهـي ال ـراد وحري ـوق الأف ـى حق ك بالمحافظة عل وانين، وذل في أي نظام من الحكم  سلطة تضع الق

ـام سلطة                        ـع قي ة، م سلطة التنفيذي ق وهـي ال التشريعية، وسلطة ثانية تقوم بتنفيذ القـوانين وتضعها موضع التطبي

ـة ا  ي سلط ة ه ة     ثالث سلطة التنفيذي ة بال ون مرتبط ي تك ـدية الت ـاد أو التعاه ون  376ص] 11[لاتح ع أن تك ، م
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ام        صالح الع ن ال رة ع ـوانين معب ضع الق ا ت ا أنه ة بم ـى مرتب مى وأعل شريعية أس سلطة الت ] 6[، 22ص] 5[ال

  .13ص] 7[، 165ص
  

ة،            ازات الملكي وق والامتي ل الحق ر       وهناك سلطة رابعة هي سلطة التاج وتمث م يعتب وك  " ول القضاء سلطة   " ل

ورة                ل ث انوا خاضعين قب ضاة آ أن الق ابلين للع        1688مستقلة، وذلك ب ك وق سلطات المل ون الأوامر   ـزل ويتلق  ـ ل

  .13ص] 7[، 22ص] 5[منه، وبعد هذا التاريخ أصبحوا تابعين للبرلمان ومتأثرين بحزب الأغلبية 
  

ين          القضاء سلطة م  "  لـوك "    وعليه فلم يعتبـر     ـه يفصل ب ا أن ة، وآم ستقلة، وإنما اعتبـره تابعا للسلطة التنفيذي

سلطات          ك ال ـلال تل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولـم يقـر بفكـرة تسـاوي السلطات فـي ممـارسة السيادة واستق

  . 167ص] 6[
  

 بعدم ترآيز   تحقيق الحرية، وذلك  الذي يرى أن الغاية الأساسية لنظام الحكم هي         " مونتسيكيو "    أما المبدأ عند    

ة واح ي هيئ سلطات ف ن ط دةال ة م ة منتخب ك الهيئ ى وإن آانت تل ع ، حت ق بتوزي ة تتحق ل الحري شعب، ب رف ال

ة           وانين المنظم شطة  الوظائف الأساسية على سلطات مختلفة هي السلطـة التشريعية التي تختص بإصدار الق للأن

ة ف ا،ي الالمختلف ديلها وإلغائه ع وتع سلطمجتم سلطة ال  وال وانين ال ذ ق ي تختص بتنفي ة الت ا ة التنفيذي شريعية، أم ت

  . 46ص] 12[،110ص] 9[ي تختص بالفصل في الجرائم أو المنازعات طبقا للقانون تالسلطة القضائية فهي ال
  

سياسة  ن ال د ف ن قواع دة م و قاع سلطات ه ين ال دأ الفصل ب سليم لمب سير ال ه فالتف ه الحك،    وعلي دأ تملي ة  ومب م

ـمل باسم   ي تع ة الت ة النيابي و آانت الهيئ ى ول ـدة، حت ـد واح ي ي ا ف سلطات جميع رك ال سياسية، إذ يجب ألا تت ال

  .71ص] 13[ والعمل على ضمان الحريات الفرديـة ،الشعـب، وذلك لتوخي سوء سير مصالح الدولة
  

  :    إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات يعود إلى سببين هما

  

مد من وظائف الدولة المختلفة، حيث أن الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعني أن يصبح         سبب يست  -    

ضائية                       ة  والق سلطتين التنفيذي ين ال ا الجمع ب المشرع هو المنفذ، وبالتالي إصدار قوانين جائرة وتطبيقها ظالم، أم

ي              ي         يجعل القاضي هو المنفذ، ومنه صدور أحكام غير عادلة، أما الجمع ب ضائية فيعن شريعية والق سلطتين الت ن ال

ة      الات الفردي سب الح وانين ح دار الق ه إص و القاضي، ومن شرع ه ـدم 377-376ص] 11[أن الم ا تنع ، وآم

ضائية               سلطة الق ـم تفصل ال الحـرية السياسيـة إذا اجتمعت السلطتـان التشريعيـة والتنفيذيـة، وتنعـدم الحـرية إذا ل

  .71ص] 13[، 24ص] 5[أو بجمـع آـل السلطات فـي هيئة منفردة وواحدة عـن السلطتين الأخريين، 
  

ـن       -     ـدة، تجعل م  أما السبب الثانـي فهـو تاريخـي، بحيث تثبـت التجـارب أن ترآيـز السلطات فـي هيئـة واح

ا فتجن         ـهـذه الأخيـرة هيئة مستب    ـي وجهه ـن يقف ف ـد م ان   ـدة، أي لا تج ـى الطغي وم أنّ  ، وم110ص] 9[ح إل عل

تعمالها  سيء اس سلطة ي ع بال لّ من يتمت ع  46ص] 12[آُ شريعة الإسلامية آجم ي ال صوره ف ذا لا يمكن ت ، وه
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ول  ك      ) ص(الرس تعمال تل ي اس ة، لأن ف سلطات مختلف سلمين ل ن الم رهم م دون وغي اء الراش ده الخلف ن بع وم

  .السلطات خدمة للمسلمين مادام خضوع هؤلاء للشريعة الإسلامية
  

ول أن ظه    و ن الق را يمك صـأخي ـدأ الف ي حفـور مب تلخص ف رات ت ه تبري سلطات ل ين ال وق ـظ الحقـل ب

  .والحريات، والتصدي للطغيان والاستبداد والحفاظ على سيادة القانون وصيانته
  

  مضمـون مبـدأ الفصـل بين السلطـات. 2.1.1.1
رة التي             ساد الاعتقاد في التفسير التقليدي لمبدأ الفصل بين السل         ـذا خاصة في الفت ق، وه ه فصل مطل طات أن

سلطات، فأعضاء آل سلطة                           ك ال ار أعضاء تل ة تخت ار أن الأم أعقبت الثورة الفرنسية مباشرة على أساس اعتب

يختصون بوظيفـة معينة دون غيرهم، ولا يجـوز لأي سلطة التدخل في السلطة الأخرى، ولا أن تأتي بأعمال لا                  

  .117-116ص] 9[ التي اختارت أعضاء آـل سلطة من السلطات لممارسة مهمة معينة تتفـق مع إرادة الأمة
  

  :، وهي171-170ص] 6[    ويحكم مبدأ الفصل المطلق بين السلطات ثلاثة عناصر 
  

  . أي أن آل سلطة لا تنفرد بسيادة الدولة، وإنما تتقاسمها: المساواة-  

را،             ويظهر على المستوى العضوي وال     : الاستقلال -   ا ووزي ـون نائب وظيفي، بحيث لا يجوز لأي عضو أن يك

  .وأن السلطات مستقلة عن بعضها، بحيث لا يوجد تعاون بينها
  

صاص        :  التخصص-   ـي اخت ـل ف ن أن تدخ ددة، ولا يمك ـة ومح ة معين ـارس وظيف ـة تم ل سلط ي أن آ ويعن

  . السلطتين الأخرييـن

  

تو   ـي دس سا ف دأ بفـرن ـذا المب ق ه د طب ـن   ،117ص] 9 [1791ر     وق ة يعي سلطة التنفيذي يس ال ث أن رئ  حي

سلطة    ر، وأن ال ذا الأخي ام ه سؤولين أم ان، ولا م ضاء بالبرلم وا أع ن أن يكون ـزلهم، ولا يمك وزراء ويع ال

ان تطلب               ا للبرلم ـل توجه خطاب التشريعيـة تنفـرد بممارسة التشـريع، وأن السلطة التنفيـذية لا تقترح القوانين، ب

  .التشريع في مجالات محـددة ومعينةمنه 
  

ـرلمان الانعـ    ويح ن       ـق للب س م ـل أي مجل ـرة ح ـذه الأخي ـق له ـة، ولا يح سلطـة التنفيذي ـب ال ـاد دون طل ق

  .مجلسي البرلمان
  

تثناءات                 ذي أورد اس ة بالدستور الأمريكي، وال ورة الأمريكي اب الث ضا في أعق ق أي     وآما طبق الفصل المطل

  .جعله فصلا شبه مطلقعليه حيث 
  

ـدولة، لأن                   سلطة في ال ه يتعارض مع وحدة ال سلطات لأن ين ال ق ب     واُنتقد هذا المبدأ من خلال الفصل المطل

ا من                       ل جانب ا سلطة تمث ى أنه سلطة الدولة وحدة لا يمكن تجزئتها، وممارسة آل سلطة لوظيفتها لا تمارسها عل
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ه                     سيادة الدولة بل تمارسها باعتبارها جزءا       ة، ومن يادة الدول ا، والتي تصدر من س  من اختصاصات منوطة به

  .87ص] 14[ينبغي أن يكون الفصل بين السلطات نسبيا 
  

دافها                      والفصل المطلق يجعل آل سلطة بمعزل عن السلطتين الأخريين، وهذا ما يجعلها عاجزة عن تحقيق أه

ش  سلطة الت ثلا ال سلطات، فم ين ال اون ب ود تع دم وج ردة لع ن منف ة، إذ لا يمك ة العام د القانوني ضع القواع ريعية ت

ا          ـر له ه يتوف ة، ومن اللوائح التنفيذي ة آ سلطة التنفيذي ضعها ال صيلية ت ام تف ـر أحك ن غي وانين م ذه الق ق ه تطبي

وانين      ك الق ذ تل ؤون تنفي ـي ش ي ف صاص الفن سلطة     120ص] 9[الاخت ستبد ال ة أن ت ـذه العزل أن ه ـن ش ، وم

  . يوقفها عند حدهابوظيفتها ولا تجد من
  

ى                          ة عل ة الكامل ـاة الديمقراطي ـن طـرف دع ة م شريعية والتنفيذي سلطتين الت ين ال ـق ب     وآما اُنتقد الفصل المطل

يا مع المنطق         ـا تماش أساس أن السلطة التشريعية تمثـل الشعب، وعليـه لا مانـع مـن خضوع السلطة التنفيذية له

  .376ص] 11[الديمقراطي 
  

ي           وحقيق ـع العمل ـي الواق ـه ف ـى إطلاق ه عل ـذ ب ـن الأخ سلطات لا يمك ـن ال صل بي دأ الف ر أن مب ] 7[ة الأم

دأ الفصل                     14ص ة مب ، فالسلطات داخـل الدولة تحتاج دائما إلى التعاون، ثم أن مبدأ الفصل المطلق لا يحقق غاي

تبد        ن الاس د م ات، والح ـوق والحري ـة الحق ـي حماي ة ف سلطات المتمثل ين ال ـه يجع ب ردة  ـاد، لأن سلطة منف ل ال

  .ومستقلة، وبالتالي يمكن لأي سلطة أن تسيء في عملها
  

ة أن   ن الحقيق سيكيو "    لك سبي وق        " مونت صل الن ل الف ق ب صل المطل اره الف ن بأفك م يع تور  ـل أثر بالدس د ت

  .383ص] 11[الإنجليزي، وهذا الأخير لم يأخذ بالفصل المطلق 
  

ي                    وهذا ما رجحه الفقـه    سبي، ويعن  الحديث والمعاصر بأن مبـدأ الفصل بيـن السلطات هـو فصـل مرن، أي ن

سلطات ليست                     ا دامت ال أن هناك تعاونا وتبادلا بين السلطات وتبادل المراقبة فيما بينها، إذ هناك صلات بينها م

  .27-26ص] 5[سوى تروس في آلة واحدة هي الدولة 
  

ـر  ا تأث سيكيو "    ولم سات الإنجليـبالم" مونت ين إرادات ث ـؤس ا ب ـق توازن ـي تحق ي الحكـزية الت م ـلاث ف

  :الإنجليزي وهي
  

  . إرادة الشعب المتمثلة في مجلس النواب-  

  .    إرادة الأرستقراطية المتمثلة في مجلس اللوردات-  

  . إرادة الملك-  
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  :فيجب فصلها إلى أجزاء ثلاثة هـي    بحيث آل حقوق هذه الإرادات مضمونة، إضافة إلى اعتدال السلطة 

  

  . السلطة التشريعية-  

  . السلطة التنفيذية-  

  . سلطة الحكم-  
  

ـوى       " مونتسيكيو"    مع الإشارة أن     ـذه الق سلطات    -آـان قاضيا، فه د، حيث            - ال ـوازن أو تتحاي ـى الت ـوم عل  تق

ـراق  ان حـق م ي البرلم وانين، ولغرفت ع إصدار الق ي من ك الحق ف سلطة للمل ا ال وزراء، أم ة ال ذها ومعاقب بة تنفي

سلطة     ذه ال ـون ه ـون ويجب أن تك ق القان ـوون لتطبي ضاة مدع ـر، فالق ة الأث يا عديم ت سياس إن آان ضائية ف الق

  .202ص] 10[مستقلة 
  

اوي      "    وفي معنى قول الدآتور      ليمان الطم د س ين                  "  محم ق ب ي ضرورة الفصل المطل دأ يعن ان المب و آ ه ل أن

اح                    السلطات  الثلاث، لكانت مساوئ المبدأ أآثر، فالحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات هـو سلاح من أسلحة الكف

ك         "  مونتسيكيو "ضد السلطة المطلقة، وضد ترآيز السلطة في يد واحدة، حيث ألح             ين المل وى ب وازن الق على ت

ادل               أثير المتب ق الت شريعية عن طري سلطة الت سلطتين           ممثل السلطة التنفيذية، وال اتين ال اون ه ا بواسطة تع  بينهم

  .72ص] 13[المتميزتين، رغم تلك الإساءة للمبدأ أو تفسيره بإطلاقه 
  

رى   سيكيو  "    وي سلطة يجب أن يكون        "  مونت اءة ال ى عدم إس ى حدود، وللوصول إل سلطة في حاجة إل أن ال

  . Le pouvoir arrête le pouvoir النظام قائما على أن السلطة توقف السلطة
  

ا       ل منه ى آ صاصات إل بعض الاخت د ب سلطات، وأن يعه ين ال صل ب دأ الف ال مب ي إعم ه لا يكف رى أن ا ي     آم

ة        أنه مقاوم ـل ووزن من ش ـل سلطة ثق أن يكون لك ة، ب ا متكافئ ا يجب أن تكون علاقاته ستقلـة، إنم لتباشرها م

  . 46ص] 12[، 209ص] 8[السلطات الأخرى 
  

   الفـصـل بيـن السلـطـاتتـقـيـيـم مبـدأ. 3.1.1.1
دأ الفص يم مب ـم تقي ـى   ـ    يت ه عل ن خلال تأويل ا، وم ـرض له ي تع ـد الت ـه النق ث أوج ـن حي سلطات م ين ال ل ب

  .الأنظمة السياسية
  

  :نقد مبدأ الفصل بين السلطات. 1.3.1.1.1
، 27ص] 5[سـؤول الحقيقي      اُنتقد المبدأ مـن أن آـل سلطة تتهـرب مـن مسؤولياتها، ومنه يصعب تحـديد الم 

  .، ثم أن المبدأ يستهدف أن آل سلطة على قدم المساواة مع السلطتين الباقيتين172ص] 6[
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ى إح    و أن تطغ ا ه الملاحظ عملي ـها  ـ    ف ى باقي سلطات عل ى  ـ،  ومن27ص] 5[دى ال داها عل سيطر إح ه ست

يه  " ( Condorcet ) رها، وهذا ما ذهب إليهـغي ام الج "  آوندورس سية    أم ة الفرن ة الوطني القول  معي أن التجارب  ب

ه            ك أن ا، ذل فـي جميع الـدول أثبتت أنـه إذا مـا وزعت السلطات فيها، سرعان ما تتحطم من جراء الصراع بينه

ـد                       ذلك نج ؤثرات، وب ا من الم تنشأ بجانب الهيئة التي تسن القوانين هيئة أخرى تقوم على المال والرشوة وغيره

ـجا عـن               دستورين أحدهما قا   ـون نات ـي، يك ـي خف ـور واقع ـن، وآخـر دست ـة القواني ـد بمجموع نوني عـام، ويوج

  .173 -172ص] 6[اتفاق قائم بيـن السلطـات 
  

ـى ال"  وـروس  "( Jean Jacques Rousseau ) بـويذه     ـول أن هـإل ـدأ يــذا المـق ـي الأنظمـقـب ة ــوم ف

ر  ـرة غي ـذه الأخي ـر ه ة، وتعتب ـدأ   النيابي ه فالمب ـة، وعلي ضا أو إناب ـل تفوي شعب لا تقب ة، لأن إرادة ال  ديمقراطي

ه            يتعارض والديمقراطية المباشرة، وعليه فالسيادة تترآـز فـي الهيئة التشريعية، ولا مجـال لتجـزئة السيادة، ومن

  . 83-82ص] 14[لا مجـال للأخـذ بمبدأ الفصل بين السلطات 
  

ز  دأ ظهر لين م أن المب رر       ث وم فلا مجال ولا مب ذا الهدف الي ـق ه ك، وبتحق د المل شريعية من ي سلطة الت ع ال

رة تضخيم الاختصاصات                             دأ، حيث ظهرت فك ذا المب شعبية يضمحل ه سيادة ال دأ ال ه بظهور مب للمبدأ، وآما أن

دد الجهات الحا               رة تع ى فك ة أبقت عل النظم الحالي ه ف شعب، وعلي تم    للهيئـات الحاآمة الأآثر تمثيلا لل ة، لكن ي آم

دأ                      ـي إطار مب درج ف ترآيز السلطة فـي هيئة واحـدة، وبالتالي أصبحت العلاقـة بين مختلف السلطات عـلاقات ت

  . 212ص] 8[، 174ص] 6[تدرج السلطات 
  

  :تأويل مبدأ الفصل بين السلطات على الأنظمة السياسية. 2.3.1.1.1

ين               لا تظهـر أهمية مبـدأ الفصـل بيـن السلطات إلا        رة تب  بالنسبـة للأنظمة الديمقـراطية النيابية، لأن هذه الأخي

  .32ص] 5[أهمية المبـدأ، باعتبارها الصورة التي تتضح فيها الضرورة من توزيع السلطات 
  

ه، سو                  ين           وقد اختلفت دساتير الدول في تبني المبدأ، ولعل أن هناك صورتين في الأخذ ب اء بالفصل المرن ب

النظام البرلماني، أو الأخذ   و   التنفيذية والتشريعية، وهذا ه    ن السلطتين د تعاون فيما بينها لاسيما بي     السلطات بوجو 

  .ال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيةبمبدأ الفصل الشديد بين السلطات، وهذا هو النظام الرئاسي آما هو الح
  

  .؟ اسي    وعليه ما هي خصائص  ومميزات النظامين البرلماني والرئ
  

دأ  و مب اني والرئاسي، وه ر النظامين البرلم ام غي ى نظ ارة إل ذه الخصائص تجدر الإش ل الحديث عن ه     قب

سلطات، إلا        إدماج السلطات في النظام المجلسي أو حكومة الجمعية، فـرغم أن هـذا النظام  لا يبين الفصل بين ال

ين ا                   ذا النظام نظام ديمقراطي، مع أن الفصل ب د ه ة              أنه يع ة عكس الأنظم دة الديمقراطي سلطات هو أحد أعم ل

ولو أن إدماج السلطات في هذا النظام يخلو من عيوب ترآيز السلطات ويرحب بنتائج مبدأ الفصل                . الديكتاتورية

  . بين السلطات، من حيث القضاء على الاستبداد والحد منه وحماية الحقوق والحريات
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  ة  خصائص نظام حكومة الجمعي. 1.2.3.1.1.1

  .  إسناد وظيفتي التشريع والتنفيذ إلى البرلمان وأن السيادة ملك للشعب لا يمكن تجزئتها إلى هيئات مختلفة-  

ين              -   ذ تفوض وتع  يتم إدماج السلطتين لصالح السلطة التشريعية وحيث من الصعب ممارسة هذه الأخيرة للتنفي

لجمعية الوطنية، ويلتزمون بتنفيذ سياستها، وهم مسؤولون        أشخاصا ليقوموا بتلك المهمة، مع أنهم يبقون تابعين ل        

  . أمام البرلمان وعليه تترآز السلطة في الجمعية الوطنية
  

ة ومسؤولياتهم                      -   ة الوطني ى الجمعي ة هؤلاء الأعضاء إل  الجمعية الوطنية تعين أعضاء وظيفة التنفيذ، مع تبعي

ى ول   ا، حت ضمن خط  ـأمامه م تت يا ـو ل ة     . 35ص] 5[أ سياس ام الجمعي ة أم رح الثق ة أن تط ن للحكوم ولا يمك

  .225ص] 10[، 291ص] 6[الوطنية، أو أن تقدم استقالتها، ولا يمكن للحكومة حل الجمعية الوطنية 
  

  .Le régime parlementaire: خصائص ومميزات النظام البرلماني. 2.2.3.1.1.1

ـوبا في ممارسة                    تعتبر إنجلترا مهد الديمقراطية النيابية، وفيها نشأ       د أسل ـذي يع اني، ال  وتطـور النظام البرلم

   :حيث يقوم النظام البرلماني على خاصتين هما، 8ص] 15[هذه الديمقراطية 
  

  . ثنائية السلطة التنفيذية-  

  . الفصل المرن بين السلطات-  
  

    ثنائية السلطة التنفيذية. 1.2.2.3.1.1.1

لهما حكـومة مسؤولـة سياسيا أمـام البرلمان، ورئيس الدولة سواء أآان ملكا               والتي تكـون ممثلة بمؤسستين أو    

ة                            ـه سلطات شكلية، والحكوم ل ل سلطة فعلا، ب ه لا يمارس ال ان، لأن أو منتخبا غير مسؤول سياسيا أمـام البرلم

ـزة        ة مرآ الي هي مسؤولة        هي التي تمارس السلطة من خلال اختصاصات حقيقي سها، وبالت د رئي ـي ي يا  ف سياس

ـد المسؤولية             ـون مسؤولية      . 8ص] 15[،  38ص] 5[عـن أعمالها طبـقا للقاعدة حيث توجـد السلطة توج ذا تك ل

  . 183ص] 6[السلطة التنفيذية بمفهومها الضيق 
  

يس   ة رئ ا وعملا برئاس ة حكم سلطة التنفيذي ارس ال تورية تم ة دس ة هيئ ون الحكوم ة    وتك يس حكوم ر رئ  غي

  .8ص] 15[ الدولة يمارس سلطاته عن طريق هذه الحكومة بما يخوله الدستور ذلك الدولة، ثم أن رئيس
  

   الفصل المرن بين السلطات .2.2.2.3.1.1.1

ة             سلطتين التنفيذي ين ال ة ب ة المتبادل ل، وعنصر الرقاب وازن والتكام     والتي تتمثل في عنصرين هما عنصر الت

ان ى جانب الب   ة المساهمة في عملية التشريع إل      ـية التنفيذ ـلطون للس ـر الأول يك  ـوالتشريعية، بحيث أن العنص     رلم

  .آالحـق فـي المبادرة بالتشريعـات، ومناقشتهـا وإصدارها ونشرها، زيادة على ممارستها لسلطاتها التنظيمية
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ة، وقب                          راخيص المالي ـن خلال الت ا م ة في وظيفته سلطة التنفيذي شارآة ال شريعية م سلطة الت ـول     آما يجوز لل

ية  صرفات الدبلوماس ان   . 206ص] 10[الت ة وعضـوية البرلم ين عضويـة الحكوم ـع ب ـوز الجم ا يج ] 5[وآم

  .8ص] 15[، 185ص] 6[، 43ص
  

ادل                       أثير المتب ك الت ة، ذل شريعية والتنفيذي سلطتين الت ين ال ا ب ا خارجي      أما بالنسبة للعنصر الثاني، فيعتبر توازن

  .206ص] 10[ن عمل الحكومة، وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان بينهما من خلال مراقبة البرلما
   

    وتعد مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة من المهام الأساسية للهيئة التشريعية فـي النظام البرلماني، من خلال                 

ذه     التصويت على لائحة اللـوم، أو مسألة التصويت بالثقة، ولمّا يكـون التصويت في غير صالح الح               دم ه كومة تق

  .الأخيرة استقالتها إلى رئيس الدولة
  

ام                           ة أم ة في مسؤولية الحكوم ذه الخاصية المتمثل اني، تتضمن ه يم النظام البرلم     وحيث آل الدساتير التي تق

  .206ص] 10[البرلمان، ويكفي لتحقيق النظام البرلماني وجود هذه المسؤولية 
  

ك            ي ح    أما عن حق السلطة التنفيذية ف       ـل البرلمان، والـذي يمثل مقابل مسؤولية الحكومة أمام هذا الأخير، وذل

  .بحق رئيس الدولة بحل المجلس النيابي
  

ة     ي الدول ة ف ة هام ل وظيف ذا الح ق  . 209ص] 10[، 185-184ص] 6[، 44-43ص] 5[    وله ث يحق حي

وا ين الب الت انيين إل ع ـلال دفـن خـومة، مـرلمان والحكـزن ب ع الحك ـفاهى التـالبرلم ل ـاد الحـومة لإيجـم م

المناسب، ولإيجاد أغلبية برلمانية من خلال تحقيق أو استقرار أغلبية برلمانية، وذلك بالسماح للشعب بإقامة تلك              

  .الأغلبية، وآما يؤدي هذا الحل إلى استشارة الشعب في المسائل الهامة لاتخاذ القرارات الهامة والحاسمة
  

وانين، وحق                 غير أنه هناك حالا    ت أخـرى لـرقابة السلطة التنفيـذية للسلطة التشريعيـة، آالاعتراض علـى الق

  .طلب انعقاد البرلمان
  

ذي     ، فوهناك صور للنظام البرلماني   از التنفي وين الجه ه         من حيث تك سـؤول ولكن ر م ة غي يس الدول ان رئ إذا آ ف

ـدو   يحتفظ بسلطات حقيقية، وأن الحكومة مسؤولة أم       ا      ام رئيس ال ة مزدوجة قانوني سلطة التنفيذي ان، فال لة والبرلم

ائي            اني الثن صدد نظام شبه رئاسي         209ص] 10[،  185ص] 6[وفـي الواقـع، وهـذا هـو النظام البرلم  ، أي ب

  .210ص] 10[
  

ة، وهي                       ة البرلماني ة عـن الأغلبي ـومة منبثق     أما إذا آـان رئيس الدولـة مسؤولا ودوره غيـر فعـال، وأن الحك

ذا          مسؤولة أمـام الغـرفة الدنيا للبرلمان، أي أن الجهاز التنفيذي مزدوج فـي           ع، وه القانون، ولكنه موحد في الواق

  .210ص] 10[، 185ص] 6[هو النظام البرلماني الموحد آما هو الحال في بريطانيا 
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 ويحتفظ بدور فعال، وإما   بمرآز قوي  رئيس الدولة  وهي إما أن يتمتع    ، من حيث مكانة رئيس الجمهورية     أمّا    

  .أن تعود السلطة التنفيذية للحكومة
  

ام      ـر أم ذه                             وقد يكون الأم ان، ففي ه ـي البرلم ة ف ك الأغلبي ى تل ـومة عل ة، بحيث تحـوز الحك ة برلماني أغلبي

زعيم الحالة البرلمان لا يؤثر فـي الحكومة، وأن الحـزب المشكل للأغلبية يشكـل الحكومة، ورئيس الوزراء هو                

  .211-210ص] 10[الحزب 
  

ة                      ام أنظم ا أم رة، فيكون الأمر هن ذه الأخي ده ه ة، وآانت تؤي     وإذا آان رئيس الدولة يتمتع بالأغلبية البرلماني

ا يتجاوز          برلمانية ورئاسية، وتكون الأغلب    ة وهن ساندة للحكوم يس ية م ة  رئ ا سلطة       الدول يس  أحيان ة  رئ  في    الدول

رئيس، حيث                 النظام الرئاسي، آالنظام ا    دعم مرآز ال لفرنسي الذي حاز رئيسه على الأغلبية منذ الستينات، مما ي

ام                       ذ ع ة من سقط الحكوم ـم ت ى   1958أصبح الرئيس يعزل الوزير الأول مع عـدم نص الدستور على ذلك، ول إل

رات، وه           1988، ثم عادت تلك الأغلبية عام       1986 عام   غاية ـدة م ة ع ة الوطني ـم حـل الجمعي ة  ، وقـد ت ذه حال

  . 195ص] 6[النظام شبه الرئاسي 
  

ل  ة لا تمث ي، وأن الحكوم دد حزب ة، حيث يكون تع ى الأغلبي ائزة عل ر ح ة غي ة برلماني ون أنظم ا أن تك     وإم

ا   از فيه ستقرة، ويمت ـومة م شكيل حك ن ت ه لا يمك ـم أن ة، ث سحب الثق ـون معرضة ل ان، وتك ي البرلم ـة ف الأغلبي

  . 211ص] 10[تكون الحكومة ضعيفة البرلمان بالسيادة وعليه 
  

د                  ـن ق ـر، ولك     وإذا آان الـرئيس لا يتمتـع بالأغلبية البـرلمانية، وتكون الحكـومة غيـر مستقـرة آما سبق الذآ

ادرة                            رئيس المب رك ال ة   يت ـذه الحال دد الأحزاب، ففي ه يكون حزب يملك الأغلبية غير حـزب الرئيس رغم تع

ان            للحكـومة، أما إذا آـا    ن الحـزب لا يملك الأغلبية فتكـون المبادرة لرئيس الدولة نتيجة الانقسامات داخل البرلم

  . 196ص] 6[
  

   خصائص ومميزات النظام الرئاسي.3.2.3.1.1.1

  :، وهي8ص] 15[ة خصائص أساسية الرئاسي حسب أغلبية فقهاء القانون الدستوري من ثلاث    يتميز النظام 
  

  .لتنفيذية أحادية السلطة ا-   

  . رئيس جمهورية منتخب-   

  . الفصل بين السلطات أو استقلال السلطات-   
  

    أحادية السلطة التنفيذية. 1.3.2.3.1.1.1

ـع     ة، ويتمت ـة والحكوم ة الدول ين رئاس ع ب ه يجم سه، أي أن ة بنف سلطة التنفيذي ولى ال ة يت يس الدول و أن رئ     ه

ه، ولا يتمتعون          -الكتاب-راء  بسلطات وصلاحيات واسعة، حيث يعين الوز       وينهي مهامهم، وهـم مسؤولون أمام

  .بصلاحيات مهمة، فهم مجرد منفـذيـن لسياسة الرئيس، أي يقومون بدور فني تنفيذي
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ذها، وهو المسؤول الأول                            ى تنفي شرف عل ة، وي ة للدول سياسة العام ذي يرسم ال     حيث أن رئيس الدولة هو ال

  . 49-48ص] 5[والأخير عنها أمام الشعب 
  

   رئيس جمهورية منتخب. 2.3.2.3.1.1.1

ر      ر أو غي ام المباش الاقتراع الع واء ب سيادة، س شعب صاحب ال ن طرف ال ة منتخب م يس الدول ي أن رئ     ه

ا يحقق                                شعب، ممّ ل ال ضا من قب ة أي ا منتخب ساواة، لأنه دم الم ى ق شريعية عل سلطة الت دا لل المباشر، مما يجعله ن

د يكون في النظام                 8ص] 15[،  50ص] 5[ين التنفيذية والتشريعية    التوازن بين السلطت   ه ق ى أن ارة إل ، مع الإش

  . البرلماني الرئيس غير منتخب آحالة الحكم الملكي
  

  الفصل بين السلطات أو استقلال السلطات .3.3.2.3.1.1.1

طة عملها وصلاحياتها في        فلا يعني أنه الخروج عن سلطة الدولة، وإنما الفصل المنشود هو أن تؤدي آل سل              

  . 8ص] 15[إطار الدستور، ودون تجاوز ذلك 
  

ـل سلطة                       إذ أن آل سلطة تكـون مستقلـة دون مشارآـة الأخـرى ودون تـدخـل مـن السلطتيـن الأخـريين، وآ

  .تستقـل باختصاصها
  

ة           م أن      وبناء على ما سبق ذآره فلا يمكن الجمع بيـن عضوية البرلمان وعضوية الحكوم ة   ، ث سلطة التنفيذي ال

ـا      -الكتاب-ذا الأخير استجواب الرئيس ولا الوزراء       غير مسـؤولة أمام البرلمان، ولا يمكن له       ساءلتهم، آم  ولا م

  .لا يجـوز للسلطة التنفيذية حـق حــل البـرلمان أو أحد غرفتيه
  

أثير                      ائل ت اون طفيف ووس ه يوجد تع سلطات إلا أن ين ال ذا الفصل ب ة             ورغم ه سلطتين التنفيذي ين ال ة ب  متبادل

ى المعاهدات                والتشريعية، فيمكـن لرئيس الدولة الاعتراض على القوانين، وآما للبرلمان الحق في المصادقة عل

  .193ص] 6[آشرط لازم لنفاذها 
  

ي     ع أعضاؤها بالحصانات الت ا ويتمت ستقلة في ممارسة وظيفته ضائية م سلطة الق ى أن ال ارة إل      وتجدر الإش

  . 52ص] 5[تحمي مبدأ استقلال القضاء 
  

  موقف المؤسس الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات. 2.1.1
ى             للجزائر نصيب من تنظيم وظائف الدولة          سلطة إل المختلفة، حيث تبنت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ وحدة ال

  .يعية والتنفيذية والقضائية، وبعدها اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشر1989غاية سنة 
  

ل                 ر قب     ويتم الحديث عن تنظيم الوظائف الثلاث في الدولة الجزائرية فيما يخص مبدأ وحدة السلطة في الجزائ

دأ    1989، وتنظيم السلطات الثلاث في الجزائر بعد سنة        1989سنة   ، وأخيرا موقف المجلس الدستوري من مب

  .الفصل بين السلطات
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  1989وحـدة السلطـة في الجـزائر قبـل سنـة مبـدأ . 1.2.1.1
تقلا د الاس دت الج    بع سلطـدأ وحـزائر مبـل اعتم سي هـة، ولعـدة ال سبب الرئي وذج ـل ال اد النم و اعتم

تراآي،  ك اعتم ـن أمثلـومالاش ـزب ال ـة ذل وف الـاد الح ـة بع ـواحد، ووق ـلال ض ـدول ة ـد الاستق د الإمبريالي

ا ين   وغيره ا يتب ـذا م ـلال دست ـم، وه سنة   1963ور ـن خ ـزائر ل اق الج وان   1964، وميث رة ج ضا فت ، وأي

  .1976 ، ودستور1976 والميثاق الوطني لسنة ،1965
  

  1963دستور  .1.1.2.1.1

سي بت   ـتوطني ال ـس ال  ـه المجل ـالذي صادق علي      و  23د ـوتا ض ـ ص  139ة  ي ـأغلبـ ب 28/08/1963اريخ  ـأسي

، وصدر 08/09/1963،  وتـم الاستفتاء عليه في 133ص] 16[تصويت عليه نـواب عـن ال  8صوتا، وامتناع   

  .10/09/1963بتاريخ 
  

ند           هذا الدستور لـم يبـرز الفصل بين الوظائـف آسلطات، إلا أنـه وصف الجهـاز التنفيـذي بالسلطة فقط، وأُس

ادة        ـولى ا           39إلى رئيس الجمهورية بمـوجب الم ة يت يس الجمهوري ه، أي أن رئ ه         من تم تعيين ة، وي سلطة التنفيذي ل

  .من طرف الحزب الواحد آنذاك
  

اك              وطني، وآانت هن ر ال ة التحري     وإن طريقة وضع وإجراءات وضع الدستور تمت مـن طرف حـزب جبه

صورة      ا بال ـن مبني ـم يك م أن الحزب ل ره، ث سي وغي وطني التأسي س ال يس المجل ل رئ ـن قبَ ـذا م ى ه ردودا عل

  .131ص] 16[مرآـز لا يؤهله لعقـد مؤتمر مثل إقرار الدستور الكافية، وهـذا ال
  

ة                     24    ونصت المادة    ة، وتوجه عمل الدول  من هذا الدستور على أن جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأم

ر         1963 من دستور    23ونصت المادة   وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة،       ة التحري  على أن حـزب جبه

ى الدستور                  الطليعة الوحيد الوطني هو حزب     د المصادقة عل وطني بع ر ال ة التحري ، وبالتالي أصبحت تحتل جبه

  .مكانة خاصة به
  

ـرار        مان استق ا ض ـم لا يمكنهم ديين للحك اني التقلي ي والبرلم ام الرئاس تور أن النظ ة الدس ـاء بديباج د ج     وق

 الشعب صاحب السيادة، والمرتكز على الحزب        المؤسسات السياسية للدولـة، وأن النظام المرتكـز علـى سيطـرة       

  .الواحد يمكنه أن يضمن ذلك
  

ارة                   ومع ذلك فالمادة الأولى من الدستور نصت على أن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وما يجب الإش

ادة                 1963إليه هـو أن دستور      ـه حسب نص الم ـل ب ده      59 لـم يعش طويـلا، وذلك لوقـف العم ه، بتجمي من   من

اريخ   ة بت يس الجمهوري ـرف رئ ـر   ، 09/10/1963ط اذ تدابي ة اتخ رئيس الجمهوري نص ل ذا ال ول ه ث يُخ حي

  .استثنائية مـن أجل حماية استقلال الأمة ومؤسسات الدولة
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ى    39    وقد تم النص على السلطة التنفيذية في المواد من           واد من              59 إل ة في الم ة الوطني ى الجمعي  27، وعل

  .62 إلى 60 القضاء في المواد من ، وعلى38إلى 
  

      ميثاق الجزائر. 2.1.2.1.1

اء                و ،1964 سنةجاء ميثـاق الجـزائر         ا للبن ا إطـارا نظري ة، يضع فيه الذي يعتبر وثيقـة سياسية وإيديولوجي

  .111ص] 17[الاشتراآي 
  

  :    حيث نص بالمادة الأولى في الجزء الخاص بالدولة منه آما يلي
  

رى          ... أن مفهوم الدولة الجزائرية قد استخلص في الدستور        : ة الأولى  الفقر - د استخلص الحزب الخطوط الكب ق

  .للمبادئ التي تشكل قاعدة مؤسسات الدولة في الدستور المصادق عليه من طرف الشعب
  

  .والرجوع إلى هذا الدستور يجب أن يعتبر رجوعا إلى نص أساسي للحزب:  الفقرة الثانية-
  

ر- ة الفق سيي: ة الثالث ا الحـلاد يحـر البـأداة ت سجـم ـان سيـه ضمـن عليـذي يتعيـزب الـرآها ويراقبه رها المن

ذا                   ال، وه الفعال، والخيار الاجتماعي يتضمن ضرورة بناء دولة من نوع جديد تعبر عن مصالح الفلاحين والعم

  .ما يدل على بقاء وحدة السلطة المتمثلة في الحزب الواحد
  

   1976 دستور إلى 1965فترة جوان من  .1.3.1.2.1

اريخ                ـم بت دة اختصاصات        19/06/1965التي تخللتها أحـداث أهمها الإطاحة بالنظام القائ ، حيث أُسندت ع

م        ر رق ن الأم ويض م وانين بتف دة ق وطني، وأصدر ع س ال ـان المجل ـي مك ـذي أصبح ف ورة ال س الث ى مجل إل

ا آ      ـرأس مجل  ـ للدولة آان يرأس مجلس الثورة وي       ، وبما أن الرئيس الجديد    15/07/1965 وزراء، ولم ان ـس ال

ـذه الأخي    ـومة ويوج ـومة، ويقـوم بتعديلات تمس الحك    ـراقب أعضاء الحك  ـمجلس الثورة ي   ـق ل    ـه ه وائح ـرة بطري

  .74-73ص] 18[ة ميدانيا ـدة السلطـوم وحـن مفهـذا ما يبيـدرها فهـيص
  

وم        وتأآيدا لوحدة السلطة، جاء     ة ي ة التنفيذي  أن 20/07/1965في بيان مجلس الثورة بمناسبة تنصيب الأمان

  .258ص] 16[مجلس الثورة هو أعلى هيئة للأمة 
  

  لميثاق الـوطني ا .4.1.2.1.1

اق    ذا الميث م صدر ه الأمر رق ي 57-76 ب ؤرخ ف شر ال05/05/1976 الم ضمن ن د  المت وطني، وق اق ال ميث

ـوانين   ـلأمة ا ـي لسياس المصـدر الأساس ب  الميثاق رـيعتب و ،27/07/1976اء  ـاستفتفي  ه  ـيصادق الشعب عل   ة ولق

ـة، وه  صـالدول سياسـدر الإيديولـو الم سات الـز عليـذي ترتكـي الـوجي وال ـو ـة والحـدولـه مؤس زب، وه

   .1976 من دستور 6وهذا بنص المادة ل لأحكـام الدستور، ـأويـع الأساسي أيضا لأي تـرجـالم
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  :على سبيل المثال ما يليو ، من خلال ما ورد فيه،والذي أآد على تبني وحدة السلطة    
  

  . أن قيادة البلاد مجسدة في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة-

    . أن الحزب بقيادته يوجه السياسة العامة للبلاد-

  . أن عمل الحزب والدولة يعملان على تحقيق غايات واحدة-
  

   1976دستور  .5.1.2.1.1

ا، ع      و سلطة وتنظيمه ـوان ال اني، تحت عن اب الث ي الب ه ف نص في م ال ذي ت شـن وظيفـال ة ـريع، ووظيفـة الت

ادة                    سلطة، من خلال الم ضا بنص       6التنفيذ، ووظيفة القضاء، وعليه قد عمق هذا الدستور من وحدة ال ه، وأي  من

ى أن                 الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تقضي أن الجزائ           د الدستور عل م النص في تمهي ة اشتراآية، وت ر دول

  .الدستور يمثل أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني
  

واد  125 إلى 104    إذ تم النص على الوظيفة التشريعية في المواد من    126، وعلى الوظيفة التنفيذية من الم

  .182لى  إ164، وعلى الوظيفة القضائية من المواد 136إلى 
  

ن ارة    لك ع الإش ادة ـد ذآـقف  وم امي ح2رت الم ـن نظ وطني والمؤـ م ر ال ة التحري ة زب جبه سات المؤقت س

ـي        لللدو ة ه ـل ديمقراطي ية لك ر الأساس ضائية، العناص ة والق شريعية والتنفيذي سلطات الت ين ال صل ب ة، أن الف

  .26ص] 19[القاعـدة فـي المؤسسات الجزائرية 
  

ة، أي أن            وآما يوجد   ى درجـات هرمي سلطات عل ويض ال ك بتف مبدأ وحدة السلطة في الفكـر المارآسي، وذل

ذا مجرد                     ر ه ه يعتب ة، وعلي ة تنفيذي ى هيئ سلطة إل ـن ال سطا م ـوض ق البرلمان الممثل للشعـب صاحب السيادة يف

  .تقسيم للعمل لا فصلا وتوازنا بين السلطات آما هو الشأن في الديمقراطية الغربية
  

ة                        ة بالهيئ ة النيابي م وصف الهيئ دأ، وت ذا المب ابقا به     وقد أخذت دساتير الدول المارآسية آالاتحاد السوفياتي س

ضائية   ة والق ين التنفيذي ى الهيئت ان عل يطرة البرلم ه س ب علي ة، وترت سلطة الدول ا ل ر 54ص] 20[العلي ، وبتعبي

ة، هي التي          صاديا في الدول سائدة اقت ة ال إن الطبق ي       آخـر ف ه لا مجال حقيق ثلاث، ومن سلطات ال ـى ال يمن عل ته

ستحوذ                         سائدة هي التي ت صادية ال ة الاقت للفصل بين السلطات، سواء أآان الفصل مطلقا أم نسبيا، حيث أن الطبق

ين                             سلطات ب ع ال ر توزي ر غي ا من أث ن يكون له سلطات ل على السلطة السياسية، ومنه آل محاولة للفصل بين ال

  . 91ص] 14[ وداخل إطارها فصائل تلك الطبقة

  

  1989 بعد سنة اعتناق مبدأ الفصل بين السلطات. 2.2.1.1

ك   سلطات، وذل ين ال ـدأ الفصل ب ـى مب ـره، إل ـق ذآ ـذي سب سلطة ال ـدة ال ـدأ وح ـن مب ر تحـولت م     إن الجزائ

اح الاقتصادي و       ى الانفت ى    بتغيير عدة مجالات جذرية، منها التحول من النهج الاشتراآي إل سوق، وإل صاد ال اقت
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ة تتماشى والوضع     ـريات مختلف ـوق وح ز حق ضا بتعزي د، وأي ـزب الواح ن الح دلا م ة ب ة الحزبي رار التعددي إق

ـريس دستور                          ك بتك ـا، وذل ـمة بذاته ثلاث أصبحت سلطات قائ ـف ال ه أن الوظائ الجديد، وهذا الأخير تـرتب عن

ستقل            مبدأ الفصل بين السلطات في الباب الثانـي تح        1989 ـت عنـوان تنظيم السلطات، حيث جعل آـل سلطـة ت

  .بفصل خاص بها
  

واد من     91 إلى 67    إذ نص علـى السلطة التنفيذيـة في المواد من          شريعية في الم ى  92، وعلى السلطة الت  إل

  .148 إلى 129، وعلى السلطة القضائية في المواد من 128
  

ديل الدستوري سنة             أما   ا يخص التع سلطة                  ف 1996 فيم ى ال سلطات، حيث نص عل ين ال ـدأ الفصل ب د مب أآ

ن  واد م ـي الم ة ف ى 70التنفيذي ـواد 97 إل ـي الم شريعية ف سلطة الت ـى ال ى 98، وعل سلطـة 137 إل ـى ال ، وعل

  .158 إلى 138القضائية في المـواد من 
  

ادة  ق نص الم ا يواف ذا م ـام 16    وه ـي ع واطن ف سان والم وق الإن ] 9[، 29ص] 5 [1789 من إعـلان حق

سلطات، ولا                   " ، والتي تنص على     75ص] 21[،  101ص ين ال دأ الفصل ب ـذ بمب أن آل جماعة سياسية لا تأخ

  ".توفـر الضمانات الأساسية للحقـوق والحريات هي جماعة بغير دستور 
  

" Tout société dans laquelle la garantie des droit n'est pas assurée ni la pouvoirs dé terminée   n'a 

pas de constitution ".     
  

سنة  سان ل ـوق الإن ـي لحق ا يتضمن الإعـلان العالم ين "  أن 1948    وآم ه الفصل ب ـدد في ع لا يح ـل مجتم آ

سلطات، وهو             . 249ص] 22" [السلطات، لا دستور لـه      ين ال وعليه أغلب الـدول اليـوم تعترف بمبـدأ الفصل ب

  . 163ص] 6[الية أساس السياسة الليبر
  

ة              شورى والحري دل وال دأ الع ى مب وم عل م يق إن الحك سلطات في الإسلام، ف ين ال دأ الفصـل ب سبة لمب ا بالن     أم

  .78ص] 13[السلطات، أو نظام حكم الفرد والمساواة، فهـذه القواعد آلها لا تضيق بنظام فصل 
  

ـان يخضع للق        ) ص(    ورغم تولي الرسول     سلطات، فك ـزّ وجل              لجميع ال ا من االله ع ان مراقب ريم، وآ رآن الك

ه ثبت أن            15ص] 7[ سلطات، إلا أن ين ال ـذا الجمع ب ، واقتضى الأمر مـن ذلك تبليغه رسالـة الإسلام، ورغم ه

الة                      ل رس ـان يحمل ثق ولّى عليه الصلاة والسلام غيره علـى القضاء والجيش، ولـم يكـن مستبدا بالحكـم، وإنما آ

  .سيجب إبلاغها للنا
  

ر، آاستقلال القضاء بوضوح في                 ) ص(    وبعد عهد الرسول     ا أآث سلطات وتوزيعه ين ال أصبح هناك فصل ب

ن الخطاب        ـذا                         )ض(عهد عمر ب سنة، وه رآن وال ان يخضع للق ه آ ذ إلا أن ر صاحب التنفي ذا الأخي ان ه ، وإن آ

  . بعـدالخضوع دليل على قمة استقلال القضاء في الإسلام، وتطور الأمر أيضا فيمـا
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ة      ضائية والتنفيذي سلطتين الق     ثم أن الفقه الإسلامي الحديث، يؤآد أن هناك فصل تام بين السلطة التشريعية وال

ولي    ن حيث ت ذ م ة للتنفي ضاء تابع لطة الق ة، وإن آانت س تورية الحديث ة الدس ا الأنظم صل إليه م ت ة ل ى درج إل

ه                القضاة للحسبة والجيش، وتعيينهم من طرف الولاة والأ        ر ل ذا لا نظي ا، وه ستقلين وظيفي انوا م مراء، إلا أنهم آ

  . 236-235ص] 8[في الدولة المعاصرة، لأن الحاآم والمحكوم يخضعان للتشريع الإسلامي 
  

  موقـف المجلس الدستوري مـن مبـدأ الفصـل بيـن السلطـات. 3.2.1.1

سلطات          ـن ال صـل بي ـدأ الف شأن مب ـوري ب س الدست ف المجل ن مواق شـأن م ه ب ا يبدي تورية  ، م ه لدس  مراقبت

  .ه بصدد مـراقبته للقوانين، بعـد إخطـاره من طرف المعنيين بالإخطـارهر في حيثيات آرائا يظمالقوانين، وهذا 
  

  :، ما يلي29-27ص] 19[    ومن بين هذه الحيثيات 
  

توري ف   -     س الدس د المجل ـام    ـ أآ ضمن النظ ـون المت تورية القان ه لدس شع ـ الي مراقبت س ال بي ـداخلي للمجل

ذي                      سلطات ال ين ال دأ الفصل ب ام مب ذي أق الوطني، والقانون الأساسي للنائب، أنه نظرا لكون محرر الدستور ال

  .يترتب عليه أن آل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه
  

ب، أ -     انون الأساسي للنائ ضمن الق انون المت تورية الق ة دس صدد رقاب د ب ادة  وأآ ا يخص الم ه فيم ا 13ن  وم

م السلطات المستنبط من الدستور المصادق عليه       أن يكلف بها النائب، ونظرا لتنظي     تناولته من مهام مؤقتة، يمكن      

ة للدستور، ومن         13الشعب، يحدد بدقة صلاحية آل جهاز، حيث قال المجلس الدستوري أن المادة              ر مطابق  غي

ـل آل سلطـة       ل آـل جهاز دستوري، وأن مبدأ الفصل بين       شأنها أن تضر بلزوم آـل سلطة استقلا       السلطات يجع

  .تمارس صلاحياتها طبقا للدستـور، ويجب أن تلتـزم آـل سلطـة حدودها لضمان التوازن التأسيسي المقام
  

ل المجلس                     -     ه من قب  وأعلن المجلس الدستوري بصدد مراقبة الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق علي

سلطات                  06/01/1997وطني الانتقالي بتاريخ    ال ين ال دأ الفصل ب اد المؤسس الدستوري لمب ارا باعتم ، أنه اعتب

  .، أنّه عمد إلى اختصاص آل سلطة وفقا للدستورآمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية
  

ة ال                    -     ة مطابق ة لمراقب يس الجمهوري ا أخطره رئ انون العضوي    وبالنسبة لموقف المجلس الدستوري، حينم ق

انون  ضمن الق توالمت ضاء للدس ام الأساسي للق ى  4ص] 23 [2004ر ع ار إل ي موضوع الإخط تند ف ه اُس ، أن

وم رق ي ـ الم617-83م ـالمرس ـد الإطق بـ المتعل10/10/1983ؤرخ ف سامية فــتقاع زب ـارات ال ي الح

م   والدول وم رق تمم، والمرس دل والم ي  264-86ة، المع ؤرخ ف ـد   30/09/1986 الم صندوق تقاع ـق ب المتعل

م     ذي رق وم التنفي ـة، والمرس سامية للأم ارات ال ي  139-90الإط ؤرخ ف يم  19/05/1990 الم ـق بتنظ  المتعل

ريس المؤسس        ارا لتك ه اعتب تمم، أن دل والم اتهم، المع ة وواجب وق الطلب ـره وحق ضاء وسي وطني للق ـد ال المعه

توري مب  صـالدس شرع  ـل بيـدأ الف ـول الم سلطات، خ ـي المج  ـ صن ال شريع ف ا ـالات المحـلاحية الت ددة طبق

ا                  للدستور، دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية، واعتبارا إذا آان المشرع ملزم
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نص المصادق   ة بموضوع ال ا علاق ي له شريعية الت ى النصوص الت ضاء إل د الاقت تور، وعن ى الدس تناد إل بالاس

د                             عليه، فإنه بالم   ى بعضها ق تند إل ا اس ة، ولم سلطة التنفيذي ة صـادرة عـن ال ى نصوص تنظيمي ستند إل ل لا ي قاب

  .4ص] 23[خالف مبدأ الفصل بين السلطات، والتوزيـع الدستـوري لمجالات الاختصاص 
  

دأ                      ري لمب ي المؤسس الدستوري الجزائ     ومن آل ما سبق يظهر جليا أن المجلس الدستوري آان صريحا بتبن

فصـل بيـن السلطات، وبذلك فالقضـاء سلطـة مستقلة، وآما يعتبر المجلس الدستوري ضامنـا لمبـدأ الفصل بين               ال

  .السلطات ومنه ضامنا لاستقـلال آـل سلطة مـن السلطات في الدولة
  

  طـبـيـعـة النـظـام السيـاسي الجـزائـري. 3.1.1
س الدس      ب المؤس لطات الـتوري الجرت ـة ـزائري س ة، ث ـلاث بـالثدول سلطة التنفيذي سلطـداية بال ة ـم ال

ضائية       سلطة الق را ال سنة             . التشريعية، وأخي سي ل ا جاء في الدستور الفرن ر عن         1958آم ذا الأخي ا ه ، متراجع

ه                        1964دستور   م يلي ى، ث ة الأول ان في المرتب ان يضع البرلم  الذي آرس في أحكامه النظام البرلماني، حيث آ

وزراء في                           المجلس الاقتصادي في     م مجلس ال ة، ث ة الثالث ة في المرتب يس الجمهوري ه رئ م يلي ة، ث ة الثاني  المرتب

ة  ة الرابع ى دع    . المرتب دف إل ان يه ع آ ذا التراج ز ق ـه ة، ومرآ  ـم وتعزي يس الجمهوري ام  ـوة رئ ي النظ زه ف

  .8ص] 24[الفرنسي، بعدما ساد النظام البرلماني في الجمهوريتين الثالثة والرابعة خاصة 

  

سلطتين التنفيذي         م أن ال ر، مع العل ا   ـ    ولكي يتم التطرق إلى طبيعة النظام السياسي في الجزائ شريعية هم ة والت

ة م  ا، وبالمقارن ان هن سياسي الفـالمعنيت ام ال ي يت ـع النظ سي والأمريك ة  ـرن سلطة التنفيذي ن ال ديث ع م الح

ة  سلطتين التنفيذي ين ال ة ب ن العلاق ديث ع م الح شريعية، ث سياسي والت ام ال ف النظ را تكيي شريعية، وأخي والت

  .الجزائري، وتحديد البرنامج المطبق في الدولة
  

  السلـطـة التنفيـذيـة والتشـريعيـة. 1.3.1.1
شريعية ة والت سلطتين التنفيذي ون الحديث عـن ال ل      يك شـأة واختصاص وصلاحيات آ ـن حيث مصدر ون م

ضائية          1996 و 1989نة  منهما، وهـذا حسب ما جـاء بالدستورين لس       سلطة الق صلة بال ، وفيما يتعلق بالنقاط المت

  .يكـون الحديث عنها فـي العـلاقـة بيـن هاتيـن السلطتين والسلطة القضائية
  

  :  السلطة التنفيذية.1.1.3.1.1
ذه الأخي ل ه يس الحك ـرة فـ    تتمث ة، ورئ يس الجمهوري يس الجمه ـي شخص رئ سـد رئ ث يج ورية ـومة، بحي

يس  ة          رئ ة الأم ه مخاطب ـا، ول ـلاد وخارجه ـدولة داخل الب ة، وهو حامي الدستور، ويجسـد ال دة الأم ة وح  الدول

ا      ادة   مباشرة، وهذا طبق ادة    1989 من دستور      67للم يس        . 1996 من دستور      70، والم ى رئ تم التطرق إل وي

  .لمختلفة واختصاصاته وصلاحياته ا- مكانته من حيث الشعب -الجمهورية في آيفية انتخابه 
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  :انتخاب رئيس الجمهورية. 1.1.1.3.1.1
ى      صوله عل اب بح وز بالانتخ سري، ويف ر وال ام المباش راع الع ق الاقت ن طري ة ع يس الجمهوري     ينتخب رئ

 68المادة  سنوات يمكن تجديدها، وهذا بنص  5الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، ومدة مهمته          

  .1996 من دستور 74 و71والمادة ، 1989 من دستور 71و
  

ـى القان      ـه، وأخ  ـ    وقد وضع الدستور شـروطا لانتخاب         ـا عل ات انتخاب      ـرى أحاله ـذا آيفي ه وإجراءات   ـون، وآ

ادة  ا للم ائج طبق ـن النت ـى صحة الانتخاب، ويعل سهر عل ولى المجلس الدستوري ال ك، ويت تور 153ذل  من دس

ام                ،  1996 مـن دستور    163 والمادة   1989 صادر ع ات ال ق بالانتخاب ـون العضوي المتعل ـم أن القان  1997ث

ـوزه حسب      ة ف يجعل من المترشح لـرئاسة الجمهورية تقديم برنامجه، وشـرحه للشعب، والتعهد بتطبيقه فـي حال

  .القانون العضوي المذآور
  

ة            رئيس الأمريكي يكون بطريق ر       أما انتخاب ال ر     غي الاقتراع غي ك ب ع    مباشرة، وذل ان الواق المباشر، وإن آ

شع    ـون منتخبا م  ـالعملي يضفي أن الرئيس يك     ى   ـي الأح  ـحيث إن مندوب    . 213ص] 10[ب  ـن طرف ال زاب عل

ار مرشح الح      ـر به  ـي مؤتم  ـة يجتمعون ف  ـصعيد آل ولاي   ه، م      ـدف اختي ى أن      ـزب للرئاسيات ونائب ارة إل ع الإش

اخبين ال ع ضـس عـو نفـرئاسيين هـدد الن ي أي  ـن أن يكـلا يمكرس، وـونغـكاء الـدد أع ضاء ف ـونوا أع ن م

ـونغرس  سي الك ـرئيس . 214ص] 10[، 215ص] 6[مجل ـاب ال يين بانتخ ـن الرئاس ة الناخبي ـوم هيئ ـم تق ث

يس مجلس            ـة، وهو رئ ة الثاني ل المرتب ذي يحت ـم ال ين نائبه ة لأصواتهم، ويع ة المطلق ك بالأغلبي الأمريكي، وذل

صل ع  م يح شيوخ، وإن ل ل      ال ثلاث الأوائ ين ال ن ب ي م رئيس الأمريك واب ال س الن ين مجل ة يع ك الأغلبي ى تل ل

رئيس                        د ال اليتين بع رتبتين الت ى الم ين الحاصلين عل شيوخ من ب ه ينتخب مجلس ال ا نائب ] 6[بالانتخاب عليه، أم

  .، وتكون مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذا في آخر تعديل للدستور216ص
  

ا بف سا ـ    أم سة أن رئي ـخورية الـد الجمهـي عهـفف ، 260ص] 6[رن ل ـن قبـب مـورية ينتخـس الجمهـام

شعب                      ثلا لل ة ومم ـدة الوطني رئيس مجسدا للوح ك هو جعل ال ـان       . الشعب، والغرض من ذل رئيس آ ـم أن ال رغ

ان، أو  يختاره النـواب المحليين والمستشارين العامين وأعضاء مجالس البلديات لكي          لا يصير النظام تابعا للبرلم

ام                         ـل للدستور ع ـي آخـر تعدي ـى خمس سنوات ف نظاما رئاسيا، وآانت مـدة الرئاسة سبع سنـوات، وتقلصت إل

  .، وذلك بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبرين عن آرائهم260ص] 6 [2000
  

  : اختصاصات رئيس الجمهورية.2.1.1.3.1.1
ا           ة في الدستور طبق ادة    يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية المثبت ادة  1989 من دستور   69للم ، والم

تور 71 ادة 1996 من دس ام الم ا لأحك ة وفق لطات مهم ارس س تور 74، ويم ادة 1989 من دس ن 77 والم  م

ة              1996دستور   سلحة للجمهوري وات الم ى للق د الأعل ه القائ ال أن دفاع     ومنها على سبيل المث ولى مسؤولية ال  ويت

ـرام       وزراء، وإب س ال رأس مجل ه، وي اء مهام ة وإنه يس الحكوم ين رئ ـة، وتعي ة للأم سياسة الخارجي ر ال وتقري



 34

ة              يس الجمهوري ربط رئ م نقطة ت ة، والتي هي أه المعاهدات، واستشارة الشعب فـي آـل قضية ذات أهمية وطني

ة           1996ور   من دست  78وقد أضافت المادة    . 46ص] 18[بالقاعدة   يس الجمهوري ين رئ  صلاحيات أخرى آتعي

ا      وزراء وغيره س ال ي مجل تم ف ات ت سكرية وتعيين ة والع ائف المدني ي الوظ ـد ل . ف ـما توج ف  ـوآ ـي مختل ه ف

ى بنص                    ـن أعضاء المجلس الإسلامي الأعل ا تعيي ـات أهمه  من دستور     161ادة  الم نصوص الدستور صلاحي

ادة 1989 تور  171، والم ن دس ا   ، 1996 م ـن طبق ـى للأم س الأعل ه للمجل ادة وترؤس تور  162للم ن دس  م

ـه صلاحي 1996ور ـن دستـ م173ادة ـ، والم1989  ــ، ول ـي تق تثنائية ه صار لم ـالـرير حـات اس دة ـة الح

ا نصت                    ذا م معينة، والحالة الاستثنائية، وحالة التعبئة العامة، وحالة الحرب التي يتولى فيها جميع السلطات، وه

  .1996 من دستور 96 إلى 91، والمواد 1989 من دستور 90 إلى 86لمواد اعليه 
  

ة  سلطتين التنفيذي ين ال ة ب ي العلاق ا ف ديث عليه ـون الح ة يك لاحيات مهم صاصات وص اك اخت     إلا أن هن

ادة                       ـددتها الم ة ح يس الجمهوري ة في بعض سلطات رئ ـود معين اك قي  1989 من دستور      83والتشريعية، وهن

ين     من أهم هذه القيـود أن لا يف دم تفويضها، و فيما يخص ع1996 من دستور 87ادة  والم وض سلطته في تعي

  .دم تفـويض صلاحية الاستفتاء وغيـرهامة وأعضائها وفي تعيين رؤساء المؤسسات الدستورية وعرئيس الحكو

  

يذ القـوانين بصـورة   ، فإنه يسهر علـى تنف    116-115ص] 10[    أما عن أهـم اختصاصات الرئيس الأمريكـي       

ادة  ه الم ا نصت علي ة حسب م ـر  33أمين ـل أوام ـي شك ة ف سلطات التنظيمي رئيس بال ع ال تور، ويتمت ـن الدس  م

اب  ين الكت ـزلهم، ويع ـوم بع اديين ويق وظفين الاتح ين الم ة، ويع ـب الإدارة العام ة، ويراق وزراء -تنفيذي  -ال

ة بالاشتراك                والسفراء، آما يعد الرئيس الأمريكي القائد ال       ات الخارجي ى العلاق شرف عل سلحة وي وات الم ام للق ع

  .مع مجلس الشيوخ في بعض التعيينات
  

رئيس الأمريكي  ى صلاحيات ال ود عل اك قي واطنين 117-116ص] 10[    وهن وق الم اه حق ود تج ، وهي قي

ة لا  سلطة المرآزي ث أن ال ات، حي اه الولاي ود تج ا، وقي ا ولا ينتهكه رف به أن يعت ك ب ي وذل سلطات الت ك ال  تمل

  .يمنحها الدستـور للولايات، وقيـود سياسية تكون مرتبطة بتأثيـر الأحزاب السياسية وصانعي القرار
  

شرط         شعب ب ى ال     أما عن صلاحيات واختصاصات الرئيس الفرنسي، فله حق الاستفتاء التشريعي بطرحه عل

ـى مخ         اذ إجراءات              تعلـق الموضوع بمشروع الحكـومة، وتوجيه الخطاب إل ه اتخ ا يحق ل تلف المؤسسات، وآم

ادة     16استثنائية متعلقة بالأزمات بنص المادة       ا    87 من الدستور، وله سلطة التنظيم حسب الم  من الدستور، آم

  .يحق له تعيين بعض الأعضاء في المجلس الدستوري، وله حـق إخطار هذا الأخير
  

شابهـ    ويب اك ت اب  ـدو أن هن ـي انتخ ـرا ف ـؤلاء الا آبي ـلاف بع ـه ـع اخت ـاب  ـرؤساء م ـي انتخ شيء ف ض ال

  . الرئيس الأمـريكي
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   واختصاصاته رئيس الحكومة.3.1.1.3.1.1

د سنة             دة بع ع بصلاحيات عدي ر يتمت ة    1989    أصبح رئيس الحكومة في الجزائ ، وأصبحت الممارسة الفعلي

وز  ق مجلس ال تم عن طري ا ت دم تجزئته م ع ة رغ سلطة التنفيذي ق لل ة، وعن طري يس الجمهوري ة رئ راء برئاس

  . 46ص] 18[مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة 
  

شكيل         ة بت يس الحكوم وم رئ ث يق ه، حي ي مهام ذي ينه ة وال يس الجمهوري ه رئ ة يعين يس الحكوم     إذ أن رئ

ه                    امج حكومت ة بضبط برن يس الحكوم وم رئ ا، ويق ذي يعينه ة ال يس الجمهوري  وبعرضه  حكومته ويقدمها إلى رئ

ادة  نص الم وزراء، ب س ال ى مجل تور 75 عل ن دس ادة 1989 م تور 79، والم ن دس امج 1996 م دم برن ، ويق

واد  حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني ليجـري هـذا الأخير مناقشة عامة بشأنه، وهذا ما جاء في                   ى  76الم  إل

تور 78 ن دس واد 1989 م ى 80، والم تور 82 إل ن دس م أن 1996 م ع العل ى ، م ا إل دم برنامجه ة تق الحكوم

ه        1996مجلس الأمـة بدستور     ا نصت علي رة    آم ادة      4 و 3الفق سق     1996 من دستور      80 من الم ذ وين ، وينف

ا                   ك طبق ه، وذل ادة   رئيس الحكومة البرنامج الذي يكون المجلس الشعبي الوطني قد وافق علي  من دستور     79للم

  .1996 من دستور 83، والمادة 1989
  

ادة                    لكن هناك  ه الم ا نصت علي  1989 من دستور   74 صلاحيات هامة يختص بها رئيس الحكومة حسب م

ادة  ـن دست85والم صلاحيات بيوزعـي أن يـ، وه1996ور ـ م ضـ ال س ـومة ويـاء الحكـن أع رأس مجل

ـدولة دون الم     الحك ائف ال ـي وظ ـن ف ة، ويعي يم التنفيذي ـع المراس ات، ويوق وانين والتنظيم ذ الق ة، وينف ساس وم

يس الحك       ـ بالمادة السابق  1996ه، وأضاف دستـور    ـبصلاحيات ليست ل   سهـر رئ سير الحسن       ـة أن ي ـى ال ومة عل

ـن دست  82ادة ـورية حسب الم  ـرئيس الجمه ـه ل ـللإدارة العمومية، وآما يقـدم استقالت   ادة  1989ور ـ م  86 والم

  . 1996من دستور 
  

لأمريكية فلا يوجد، لأن السلطة التنفيذية تتمثل في أحادية الشخص               أما رئيس الحكومة في الولايات المتحدة ا      

اب             ر آت ذا الأخي رئيس الأمريكي، وله ـى               - وزراء   -وهو ال ـه، ويتول ـم مسؤولون أمام ه وه ساعدونه في عمل  ي

لعزل الإشراف عليهم ويرأس اجتماعهم، أما نائب الـرئيس الأمريكي فيتولـى مهـام الرئيس فـي حـالة الوفـاة أو ا              

  . 224ص] 6[أو العجـز، ويكـون ذلك إلـى نهاية المـدة الرئاسية 
  

سي  ـة الفرن يس الحكوم ا عـن رئ وزير الأول-    أم ه - ال ـولى تعيين ـذي يت ه  ال ـورية ولا يمكن ل ـس الجمه رئي

ـعز  ـه، وإلا لل نص الم  ـه، ويختـة سلطات ـارس ـن ممـن م ـا تمك م ل ـادة العم ـور قي ـن الدست ـ م 24ادة ـص ب

ادة    اة الم ع مراع انون م ذ الق ولى ضمان تنفي وطني، ويت دفاع ال سؤولية ال ومي، وم سلطة 18الحك ارس ال ، ويم

ـان        ـي رئاسة المجالس واللج ة ف يس الجمهوري ساعد رئ سكرية، وي ة والع ين في الوظائف المدني ة، ويع التنظيمي

  .21طبقا للدستور، ويشارك في رئاسة مجلس الوزراء طبقا للمادة 
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ى سبيل                   21 وبالنظر إلى المادة        وزير الأول عل ى الخصوص صلاحيات ال  من الدستور الفرنسي يلاحظ عل

  .المثال ومنها توجيه تعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم، ورئاسة الدفاع بشرط أن يتكامل ورئيس الجمهورية
  

اني في النظام الف                 رغم مظاهر النظام البرلم ة               أما عن الحكومة الفرنسية ف م رفض ازدواجي ه ت سي، إلا أن رن

ادة                   ه الم الوظيفة لأعضاء الحكومة وعضوية البرلمان، بل يجب اآتفاؤهم بالوظيفة الحكومية وهذا ما نصت علي

ام                 23 ضامنة أم وزير الأول مت سئوليتها وال  من الدستور، وتعد الحكومة الفرنسية مستقلة طبقا للدستور، ثم أن م

ادة       الجمعية الوطنية، وأهم اختصا    ى وإن              20صاتها منصوص عنها في الم ة حت ادة سياسة الأم د وقي  وهي تحدي

ة                         ران عضوين آبقي وزير الأول، فيعتب سبة لل ى بالن وزراء، أو حت آان رئيس الجمهورية يتولى رئاسة مجلس ال

ي                  ى رئ تقالاتهم إل س أعضاء الحكومة، ولا يجوز لهما التدخل في اختصاصهم، ويمكن لأعضاء الحكومة تقديم اس

  .الجمهورية في حالة الخلاف فيما بينهم أو بينهم وبين رئيس الوزراء
  

ة التي                            وزير الأول بحسب العلاق ة وال ة أعضاء الحكوم ذ سياسة الأم ة في تنفي يس الجمهوري     آما يساعد رئ

ا ف        ائز عليه ة الح ن الأغلبي رئيس م ة ال ث مكان ن حي ة وم شكيل الحكوم ة وت ة البرلماني ي الأغلبي ا ف ي تربطهم

سقط               البرلمان، أما إذا آان لا يحوزها فالفاصل هو الدستور، ف             ة وت ة البرلماني رئيس الأغلبي د ال د يحدث أن يفق ق

الوزارة الأولى ولا يكون على الرئيس الضامن لاحترام الدستور والحكم بين المؤسسات إلا تعيين أحد الأعضاء              

ى ا ه عل وزراء وموافقت يس ال ـون رئ ة ليك شكلين للأغلبي ارس الم ـوزير الأول هو المم صبـح ال ه ي وزراء، ومن ل

نة    ين س دث ب ا ح تور آم ي الدس ة ف ة للحكوم صاصات الممنوح ي للاخت سا 1988 و1986الفعل ] 6[ بفرن

  .233، ص227ص
  

ذا من خصائص النظام الرئاسي، ولا                          ة، وه سلطة التنفيذي رد في ال     وأخيرا يلاحظ أن الرئيس الأمريكي منف

ـوم رئيس الحك ود ل يس  وج ـن رئ سي،  بحيث تعيي ـوزراء الفرن يس ال ـر ورئ ـي الجزائ ال ف ه الح ا علي ه آم ة في

به     ـام ش ـن النظ ـذه خاصية م ة، وه يس الجمهوري ـرف رئ ـن ط ون م ه يك اء مهام ر وإنه ـي الجزائ ـومة ف الحك

ضاء الحك        ى أن أع افة إل ه، إض اء مهام ـدم إنه وزراء وع رئيس ال سي ل رئيس الفرن ين ال ـرئاسي، وتعي ـومة ال

ي ف ـرين ف ـم، وه  ـالآخ ـم صلاحيات خاصة به سا له ا يظه ـرن ـم م ام  ـذا رغ ه نظ سي أن تور الفرن ى الدس ر عل

  .269ص] 6[برلماني 
  

   السلطة التشريعية.2.1.3.1.1
 ـ  ـي الجـزائ شريعية ف سلطة الت ارس ال سبة لر     يم تور بالن ـد 1989دس س واح شعبي  و ، مجل س ال ـو المجل ه

سين هم    ،يالـوطن ة بدستور            وبمجل وطني ومجلس الأم شعبي ال ان سواء بالدستور    1996ا المجلس ال ، وللبرلم

ادة   1989 من دستور     92المادة  الأول أو الثاني السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها، وذلك بنص             ، والم

  .1996 من دستور 98
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  انتخاب أعضاء السلطة التشريعية. 1.2.1.3.1.1

بي الوطني عـن طـريق الاقتـراع العـام المباشـر والسـري لمـدة خمس سنوات، وينتخب                ينتخب المجلس الشع  

ا             ذا طبق شريعية، وه رة الت ـدة الفت واد   رئيسه لم واد    1989 من دستور      108 و 96 و 95للم  102 و 101، والم

ق  ينتخب ثلثي أعضائه بطري    1996، وأن مجلس الأمة بدستور     1996 في فقراتهم الأولى من دستور       114و

ين                           ة، ويع ـدية والولائي شعبيـة البل ـس ال ـن طرف أعضاء المجال ـن وم ـن بي سـري م الاقتراع غيـر المباشـر وال

ة، وأن عدد أعضاء مجلس        اءات الوطني رئيس الجمهـورية ثلـث الأعضاء الآخـرين مـن بيـن الشخصيات والكف

ر نصف ع ـ ى الأآث ساوي عل ة ي شعبي الـدد أعضاء المجلـالأم ي ست ـة مجلـ، ومهموطنيـس ال ة ه س الأم

ذا بنص        ي، وه واد  سنوات، وتجـدد تشكيلته بالنصف آل ثلاث سنوات وأن ينتخب رئيسه بعد آل تجديد جزئ الم

  .1996 في فقراتهم الثانية من دستور 114 و102 و101
  

ـرة بنص             ـي ظـروف خطي ادة      ولا يمكن تمديد مـدة السلطة التشريعية إلا ف رة  96الم  من دستور   3 و2 الفق

ـن دستور      5 و 4 الفقـرة   102، والمادة   1989 شريعية             1996 م سلطة الت ات انتخـاب أعضـاء ال ـدد آيفي ، وتح

ادة ون بحسب ـبموجب القان ن دست97الم ادة 1989ور ـ م ن دست103، والم س 1996ور ـ م ع أن المجل ، م

سهـر عل  توري ي نص الم  ـالدس شـريعية ب ات الت ن ـ م163ادة ـ والم1989ور ـن دستـ م153ادة ـى الانتخاب

  .1996دستور 
  

   اختصاصات السلطة التشريعية.2.2.1.3.1.1
ه             ادة      تبقى السلطة التشريعية وفية لثقة الشعب وتظـل تتحسس تطلعاته وفقا لما نصت علي  من دستور   94الم

ادة 1989 تور  100، والم ن دس تور    1996 م وطني بدس شعبي ال س ال ـد المجل ه ا1989، ويع داخلي  نظام ل

ه، ونف   صادق علي رفتين بدست  ـس الأمـوي سبة للغ ا 1996ور ـر بالن ادة  طبق تور ـ م2رة ـ الفق109للم ن دس

وآما يتحدد نظام البرلمان وتنظيمه بقانون، مع الإشارة إلى . 1996 من دستور 3 الفقرة  115، والمادة   1989

تور الأخي  تم تنظي   ـأن الدس ـه ي ى أن ص عل ة ـر ن ات الوظيفي انون    م العلاق ة بق ان والحكوم ي البرلم ين غرفت  ب

  .1996 من دستور 3 و1 الفقرة 115، والمادة 1989 من دستور 1 الفقرة 109للمادة عضوي، طبقا 
  

تور  وطني بدس شعبي ال ن للمجلس ال تور 1989    ويمك ان بدس ي البرلم ن غرفت ل م سات 1996 وآ د جل  عق

ـي إطار نظ        انهم ف ه         مغلقة، وآما يمكـن لهـم تشكيل لج ا قضت ب ذا م ة، وه انهم دائم ـى لج داخلي وأن تبق امهم ال

ادة  رة 110الم ادة 2 فق تور 111 والم ـن دس ادة 1989 م رة 116، والم ادة 3 فق تور 117 والم ـن دس  م

ة بنص                     1996 ر عادي ضا في دورات غي ين آل سنة وأي ادة  ، ويجتمـع البرلمان في دورت  من دستور   112الم

ا          . 1996 من دستور    118، والمادة   1989 ادة   وللنواب حق المبادرة بالقوانين في حدود الدستور طبق  113للم

،  دون مجلس الأمة، ثم أن مناقشة النص والتصويت عليه         1996 من دستور    119، والمادة   1989من دستور   

د   انون بع ى الق صادق عل ذي ي ـة ال أتي دور مجلس الأم ـم ي وطني، ث شعبي ال ن طـرف المجلس ال ون أولا م يك
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ا                 مناقشت ه بثـلاثة أرباع أعضائه، وآما يصادق البرلمان على قانـون المالية في مـدة أقصاها خمسة وسبعين يوم

  .1996 من دستور 120للمادة من تاريخ إعداده، وإلا أصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر طبقا 
  

ادة       ا للم ا طبق ان فيه شرع البرلم لاحيات ي اك ص تور  115    وهن ن دس خاص    و1989 م وق الأش ا حق منه

ة     مة الدول شاء أوس ضاء، وإن ـون الأساسي للق ضائي والقان التنظيم الق ة ب د المتعلق ية، والقواع اتهم الأساس وواجب

ا بدستور                   سليم المجرمين، أم شامل وت ـو ال ادة    1996ونياشينها وألقابها التشريفية، وفي العف  زاد من  122 بالم

  .نقود، وفي استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة وغيرهاميادين التشريع آمجال السجون وإصدار ال
  

تور  ـدد مج ـ من123ادة ـ بالم1996    إلا أن دس ش ـالات معينـه ح ـم الت ضـوية ـا بقــريع فيهـة يت وانين ع

ـق ب         الأمن آالقانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائـي، والقانـون المتعلـق بالسلطات العمومية، والقانـون المتعل

  .الوطني وغيرها
  

د أن             ة بع ة المعني سنـة المالي سويـة ال ـون المتضمن ت ـى القان     ويختص المجلس الشعبي الوطني بالتصويت عل

ادة                   ا للم ـة طبق ـل سنة مالي ، ونفس  1989 من دستور      150تقدم له الحكومة عرضا عـن الاعتمادات المالية لك

  .160 في المادة 1996الأمر بالنسبة لغرفتي البرلمان بدستور 
  

شيوخ، حيث                    واب ومجلس ال ة من مجلس الن ة المكون     أما عـن السلطة التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكي

ابهم                     435يتكون مجلس النواب من      تم انتخ نتين، وي دة س ام المباشر لم راع الع ون بواسطة الاقت  عضوا، وينتخب

سك دد ال ثلا عـل نائب يكـان، فكـبحسب ع سمنـون مم ستـن علـائة ألف مواطـ خم ـة، وأن ـوى آـى م ل ولاي

ـن    ـون م شيـوخ يتك س ال ؤلاء       100مجل ب ه س، وينتخ ـي المجل ضوان ف ا ع ة يمثله ـل ولاي ث آ ضو، حي  ع

  .بالاقتراع العام المباشر
  

تفتاء                          ذه الصلاحية اس ر ه شريع دون تفويضها، وتعتب تلخص في سلطة الت ونغرس فت     أما عن صلاحيات الك

  . 92ص] 18[ التشريع العادي موآولا للسلطة التشريعية القائمة في آل ولاية من ولايات الاتحاد لكون
  

ش   سلطة الت ا ال ضى دست  ـ    أم سا بمقت ـام الب ـى علـذي أبق ـ وال1958ور ـريعيـة بفـرن ] 18[رلماني ـى النظ

شكل الجم     95ص شيوخ، وتت س ال ة ومجل ة الوطني ن الجمعي ا م ان فيه ون البرلم واب   ، فيتك ن ن ة م ة الوطني عي

رو          وات، وإلا الم ن الأص ة م ة المطلق ى الأغلبي صولهم عل شعب بح ن ال ون م اني   ينتخب دور الث ى ال ] 6[ر إل

انون          273ص ب ق ر بموج ـر المباش ام غي راع الع طة الاقت شيوخ بواس س ال ضاء مجل ب أع ا ينتخ ، وآم

ي الم      16/07/1976 امين ومفوض شارين الع ات والمست واب المقاطع رف ن ن ط سع      م دة ت ة لم الس البلدي ج

  .سنوات، مع أن يجدد الثلث آل ثلاث سنوات
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ـون               34    أما عـن صلاحيات البرلمـان الفـرنسي، فقـد حددتها المادة          ا يك ا يخـرج عنه ـل م ـن الدستور، وآ  م

ـد الخاص ـ        ق بالقواع شريـع المتعل الات الت ـذه المج ـن ه ـوزير الأول، وم ـة أو ال يس الجمهوري صلحـة رئ ة لم

  .بالحقـوق المدنيـة والسياسيـة، وتحـديد الجـرائم والجنـح والعقـوبات، وتأسيس الأنظمة القضائية وغيرها
  

 ـ   ـل أحك ضا تعدي ـان أي ـول للبرلم ام      ـ    ويخ ـو الع نح العف ـل، وم راح التعدي ـى اقت صويت عل تور والت ام الدس

ـرخص للحك           ا، وي رخيص         بقانـون، وانتخاب أعضاء محكمـة العـدل العلي دات، والت ـى المعاه ـومة المصادقـة عل

ادئ               لها بإعلان الحرب، ويختص بإنشاء المؤسسات للموظفين المدنيين والعسكريين للدولة، ويختص بوضع المب

  .الخاصة بالدفاع الوطني، ويصادق على الميزانية
  

  العـلاقـة بين السلطتـين التنفيـذيـة والتشريعيـة. 2.3.1.1
ة                 تتمثل العلاقة  سلطتين التنفيذي ين ال  بين السلطتين الممثلتين للعمل السياسي غالبا، من خلال التأثير المتبادل ب

  .والتشريعية، على أن يتسنى الأمر لمعرفة مكانة السلطة القضائية في النظام السياسي
  

   تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.1.2.3.1.1
 تأثير رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وحق حل البرلمان الذي يعد آظاهرة              من خلال  التأثير  هذا     يظهر

  . أساسية لتأثير السلطة التنفيذية على البرلمان
  

  رئيس الجمهورية تأثير  .1.1.2.3.1.1
 مساهمة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر والاعتراض على القوانين، حيث يكون ذلك في حالة شغور              -    

 1996 من دستور   124للمادة لشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان أو في الحالـة الاستثنائية طبقا المجلس ا 

  .1996 من دستور 120، وتخويله ذلك بالمادة 93المذآورة بالمادة 
  

ه من طرف                             -     م التصويت علي انون، ث ة للق ة ثاني ة، أو مداول راءة ثاني  لرئيس الجمهورية حق طلب إجراء ق

ادة    1989 من دستور    118المادة  الشعبي الوطني، وهذا بنص     المجلس   ذا   1996 من دستور      127، والم ، وه

  .يعد اعتراضا على القانون
  

ادة  -     نص الم ة ب ـر عادي ي دورة غي وطني ف شعبي ال اد المجلس ال ه صلاحية طلب انعق تور 112 ل ن دس  م

وطني   ، وله أيض118 بالمادة 1996، ونفس الأمر بالنسبة لدستور      1989 شعبي ال ا حق طلب انعقاد المجلس ال

اد بدستور          1989بدستـور   ا جاء في          1996، وحق استدعاء غرفتي البرلمان للانعق ذا م واد   ، وه  89 و 67الم

  .1996 من دستور 176 و130 و102 و95 و93، والمواد 1989 من دستور 164 و121 و96و
  

توري -     ديل الدس ادرة بالتع ـق المب ة ح رئيس الجمهوري ا   ل ذا طبق ه، وه ـة علي ـد المـوافق واد  وإصداره بع للم

تور  167 و164 و163 ن دس ـوري     1989 م ـس الدست ـى المجل ـدات عل ـوانين والمعاه ة الق ـق إحال ه ح ، ول
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ـور  سب 1996بدست واد  ح ى 165الم ى 174 و169 إل ه178 إل ـورية     من ـس الجمه ـص رئي ـا يخت ، وآم

  .1996 من دستور 126، والمادة 1989ر  من دستو117المادة بإصدار القانون بنص 

  

  رئيس الحكومةتأثير  .2.1.2.3.1.1
  . 1996 ن دستور 119، والمادة 1989 من دستور 113 لرئيس الحكومة حق المبادرة بالقوانين بالمادة -   

  .120 بنص المادة 1996 له حـق طلب اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بدستـور -   

  .   آما له حق سحب القانون-   

ادة         -    ة بنص الم ادة  1989 من دستور   110 له حـق طلب عقـد جلسات برلمانية سـرية أو مغلق  116، والم

ان في                1996من دستور    اع البرلم ه حق طلب اجتم ان، ول وانين في مكاتب البرلم شاريع الق ، وله حق إيداع م

  .1996 من دستور 118، والمادة 1989 من دستور 112للمادة دورة غير عادية طبقا 
  

ذ القان  -    ق تنفي ه ح ي، وه ــن مجالـون ضمـ ل ه  ـه التنظيم ضت ب ا ق ادة ذا م رة 116الم تور  2 الفق ن دس  م

  .1996 من دستور 2 الفقرة 125، والمادة 1989
  

   حق حل البرلمان.3.1.2.3.1.1
ا -     ضه المتت ة رف ي حال ا ف وطني ينحل وجوب شعبي ال نص  المجلس ال ة ب امج الحكوم ادة لي لبرن ن 78الم  م

تور  ادة 1989دس تور 82، والم ن دس ة   1996 م س الأم وطني دون مجل شعبي ال س ال ل يخص المجل ، والح

  .129 و84 و82 طبقا للمواد 1996بدستور 
  

 المجلس   بعد مناقشة المجلس الشعبي الوطني لعمل الحكـومة فيما يتعلـق بالسياسة العامة لها، وإذا لم يوافق   -    

يس                           ول رئ ل قب م يوافق المجلس فقب إذا ل ة، ف الشعبي الوطني على العمل فلرئيس الحكـومة طلب التصويت بالثق

ادة                       ا للم وطني طبق شعبي ال ة أن يحل المجلس ال  84الجمهورية استقالة رئيس الحكومة يمكـن لرئيس الجمهوري

 من الدستور الأخير، وله هذا الحق  129، ولرئيس الجمهورية حق حل المجلس بنص المادة 1996من دستور   

  . منه120 بنص المادة 1989بدستور 
  

تور -     د بدس وطني مقي شعبي ال ـل المجلس ال ا أن حق ح يس 1989 آم ـس ورئ ذا المجل يس ه شارة رئ  باست

  . يضاف القيد المتمثل في استشارة رئيس مجلس الأمة1996الحكومة، وبدستور 
  

ع إلا لم        أنها                             وهذا الحق لا يق ـون من ش ان يك ـومة والبرلم ين الحك د تحدث ب ة ق عالجـة إشكالية أو لحل أزم

ـو حامي الدستور                      ة ه يس الجمهوري ـان رئ ا آ ومجسد  المساس باستقـرار الدولة، وسيـر مؤسساتها خاصة، ولم

  . 39ص] 25[لة ة في الدوي توازن السلطات العامف يعتبر هذا الحل ذا أهمية ي الدولةالأمة ولسلطاتـه السامية ف
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   تأثير البرلمان على الحكومة.2.2.3.1.1
تقوم السلطة التشريعية بمناقشة ودراسة برنامج الحكومة، مع إثرائه والموافقة عليه، على أن الحكومة تكيف               

شة، حيث بدستور           دم                  1989برنامجها وفقا لهذه المناق امج يق ى البرن وطني عل شعبي ال م يوافق المجلس ال  إذا ل

ادة  يس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية طبقا    رئ ، ونفس الأمر بدستور    1989 من دستور   77 و76للم

  .1996 من دستور 81 و80المادة  يصدر لائحة بنص - الغرفة الثانية - إلا أن مجلس الأمة 1996
  

سياسة                     سنوي عن ال ا ال ة في بيانه ى الحكوم شة العمل          آما للمجلس الشعبي الوطني الاستماع إل ة ومناق العام

ه بدستور            ى         1989الحكومي، وعلى إثر هذا البيان يمكن ل ؤدي إل ة ت تمس رقاب داع مل وم أو إي  إصدار لائحة ل

ؤدي   84 يمكنه إيداع ملتمس رقابة طبقا للمادة        1996، وبدستور    منه 80طبقا للمادة   استقالة رئيس الحكومة      وت

  .137 و136 و135إلى نفس النتيجة السابقة مع مراعاة المواد 
  

ى              غ إل شأنها تبل     ويمكن للسلطة التشريعية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية للدولة، ويمكنها إصدار لائحة ب

ـادة                    ـذا بنص الم وطني وه شعبي ال يس المجلس ال ة، أو رئ يس الجمهوري ـى طلب رئ اء عل ة بن رئيس الجمهوري

تور 121 ـن دس تور 1989 م ادة 1996، وبدس ا للم ـن 130 طبق ضا م ـون الطلب أي د يك ه ق ي أضافت أن  الت

  .طرف رئيس مجلس الأمة
  

ي أي وقـت، وهذا    ة أحـد أعضائهـا فـي أي قضيـة وف          ويمكن لأعضاء البـرلمان استجـواب الحكـومة ومساءل ـ    

ادة    1989 من دستور    124للمادة  طبقا   ة للتحقيق         1996 من دستور      134، والم شاء لجان برلماني ، ويمكن إن

ادة  1989 من دستور   151المادة  ذات مصلحة عامة بنص      د أن    1996 من دستور   161، والم ا يفي ذا م ، وه

  .التحقيق يكون منصبا على الموظفين السامين في الدولة
  

ة                 رئيس     ،  265ص] 6[أما عن العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكي هو أن ال

ق          الأمريكي له حق     وفيقي لا مطل راض ت ونغرس، وهو اعت ا الك وانين التي يوافق عليه ] 6[الاعتراض على الق

زم                  267ص ا يل انون نهائي ين ليصبح الق ة الثلث ة بأغلبي ـراءة ثاني ونغرس من أجل ق ى الك وانين إل ، حيث تعاد الق

  .الرئيس بإصداره
  

ب، حيث يحتفظ بحق الا              راض الجي يلة اعت رئيس الأمريكي وس سات           وآما لل وم من جل ى آخر ي راض إل عت

الكونغرس ليعترض على القانـون، ومنه يتعـذر على الكونغرس قراءة القانـون للمرة الثانية، وآما للرئيس أيضا               

رئيس الأمريكي                     ه أن ال ـذا التوجي ين ه د ب ين، وق شريع في مجال مع ونغرس من أجل الت ى الك توجيه رسائل إل

ر                276 ص ]6[أصبح المحرك الحقيقي للكونغرس      ونغرس في حالات غي اد الك ، وتعد هذه الرسائل دعوة لانعق

  . 280-279، ص185، ص283ص] 6[عادية للفت نظـر هذا الأخير للاهتمام بالموضوع محل الرسالة 
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شمـمـاآــحـق المـريـطـك بذلي، وـكـريـرئيس الأملى الر عـأثيـترس الـونغـكـلـم أن لث       تـنـة بالإمب

Emepeachment "  The"          ه جرائم د ارتكاب رئيس الأمريكي عن ساءلة ال ة م  حيث أقر الدستور الأمريكي إمكاني

شيوخ          س ال ولى مجل ه، ويت سيطة اتهام ة الب واب بالأغلبي س الن ولى مجل ث يت وة، حي ى أو الرش ة العظم الخيان

  .محاآمته، وفي حالة إثبات التهمة يتم عزل الرئيس بالحصول على ثلثي أعضاء هذا المجلس
  

ى المعاهدات          ونغرس عل     وآما للكونغرس مشارآة الرئيس في تعيين السفراء والقناصل، واشتراط موافقة الك

  .التي يبرمها الرئيس
  

سا               شريعية بفرن ة والت سلطتين التنفيذي ين ال ة ب سبة للعلاق ـن             ف     أما بالن ـرلمان م ى الب سي عل رئيس الفرن ؤثر ال ي

تثنا  ي الظروف الاس ـلال صلاحياته ف ا خ ع وجوب ان يجتم ل البرلم ا يجع ادة . ئية، مم ـى الم النظر إل ن 16وب  م

ـال   ـي المج ا ف ـل منه ا يدخ سي أن م ة الفرن ـر مجلس الدول ـذه الصلاحيات أق ـوله ه ي تخ سي الت تور الفرن الدس

ـي المجال             ا المجـالات التي تدخـل ف  التنظيمي يعتبر تصـرفا إداريا يدخـل فـي اختصاص رئيس الجمهورية، أم

  .222-221ص] 10[التشريعي فهـي تكتسب الصفة التشريعية ولا دخل لمجلس الدولة فيها 
  

ذي          ان ال ى البرلم شعبي دون طرحه عل     ويمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إلى التعديل الدستوري بالاستفتاء ال

ذي يتكامل م            وزير الأول ال ديل يكون من طرف ال راح التع ة   بإمكانه أن يعارضه، ثم أن اقت يس الجمهوري ع رئ

ه حق     ا ل ت، وآم ة آان ن أي جه ة م ة دون أي موافق ة الوطني ضا حق حل الجمعي سي أي رئيس الفرن ا، ولل غالب

  .230ص] 6[مخاطبة مختلف المؤسسات مما يؤثر على البرلمان دون أن يناقشه أحد 
  

تثنائية       ـي دورة اس ان ف اع البرلم وزراء حـق طلب اجتم رئيس ال ا ل ك   222ص] 10[    وآم ـى ذل ، يضاف إل

 من الدستور للحكومة بمنحها اعتماد مبـدأ حـق الأولوية وسلطة ترتيب المواضيع التي تطرح                  48سماح المادة   

  .للمناقشة، وهذا يعد تقييدا للبرلمان
  

ادة  نص الم ق   39    وت ة ح وزير الأول وللحكوم انون لل داد الق ادرة بإع ون المب ى أن تك تور عل ن الدس  م

 تمنح للحكومة الحق 38إذ المادة .  من الدستور41 و40 و38 و37القوانين وهذا طبقا للمواد     الاعتراض على   

  .في التشريع بأوامر لمدة معينة من أجل تنفيذ برنامجها
  

سلط  ـى ال ان عل أثير البرلم ن ت ا ع ة ـ    أم ه  230ص] 6[ة التنفيذي دمها إلي ي يق ائل الت ـي الرس يكمن ف ، ف

ون، حي ولى البـالمواطن ا أو إرسالهـرلمان البـث يت ا خ ـا إلـت فيه ب عليه وزير المختص ليجي ن ـلال زمـى ال

  .معين، وإلا يُطرح الموضوع على الجمعية الوطنية لمناقشتها
  

ان حق   ا للبرلم ة، وآم يس الجمهوري ا رئ ي يتولاه ى إعلان الحرب الت ة عل ي الموافق ان الحق ف ا للبرلم     آم

  .بواسطة لجان التحقيقالرقابة على النفقات والإيرادات 
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ا                ة علي شكيل محكم ة العظمى، بت ة الخيان ة في حال يس الجمهوري ة رئ ولى محاآم     ويعتبر البرلمان هو من يت

ا              ة وله ذه المحكم مكونة من نواب الجمعية ومجلس الشيوخ منتخبة من طرف الأغلبية من أعضائهما، وتجتمع ه

  .سلطة عزل الرئيس والنطق بعقوبات جزائية
  

دد الأح            سبب تع ا ب ن قيامه ا، ويمك ة منه حب الثق الي س ـومة، وبالت سياسية للحك سؤولية ال ضا الم زاب ـ وأي

شكيل                    ه مع حـزب آخـر لت ستدعي الأمر ائتلاف ا ي وبالتالي صعوبة إحراز حـزب واحـد علـى الأغلبية دائما، مم

 الحكومة تكـون معـرضة للانسحاب     الأغلبية، ومـن جهة أخـرى فرئيس الجمهورية يعتمد علـى حـزبه، في حين          

  . 286ص] 6[إذا مـا حدث انفصال بين الائتلاف وانضمام أحدهما إلى المعارضة 
  

      تكييـف النظـام السيـاسي والبـرنامج المطبـق في الجزائـر. 3.3.1.1

  .نيا البرنامج المطبق ثاتحديدوذلك بالتطرق إلى تكييف النظام السياسي أولا، ثم الحديث عن     
  

   تكييف النظام السياسي الجزائري. 1.3.3.1.1
سلطة                       ة آل من ال ى طبيع     من خلال خصائص ومميزات النظام البرلماني أو النظام الرئاسي، وبإسقاطها عل

سياسي         ام ال إن النظ ا ف ادل بينهم أثير المتب ه الت ق بأوج ا يتعل يما فيم ا، لاس ة بينهم شريعية والعلاق ة والت التنفيذي

ي ضاة،  الأمريك ـومة ق ه حك ه بأن ل عن ا قي م م يا، رغ ا رئاس د نظام ان يع ام  إن آ ه نظ ضاة، وأن ام ق ه نظ ل أن قي

ذلك النظام الأمريكي                           ا، ل رئيس قوي ا يكون ال ة رئاسية حينم رئيس ضعيفا، وحكوم حكومة جمعية أينما يكون ال

سلطة        ائل    رئاسي بسبب طريقة انتخابه وتمتعه بالأغلبية في الكونغرس وسيطرته على ال ة ودوره في وس  التنفيذي

ك       الإعلام والمعلومات   ر ذل انون                   239ص] 6[ أو غي ـق الق دة وتطب د محاي ـذا البل ـي ه ضائية ف سلطة الق إن ال ، ف

  .والدستور، وهي التي تقرر الاختصاص لصاحبه في حالة النزاع الذي يرفع إليها
  

ا النظ سياسـ    أم سي فهــام ال اني، وإن آـي الفـرن ـام برلم ـن النظـف بعـان يختلـو نظ شيء ع ام ـض ال

ى سلطات                  سبة إل ا شبه رئاسي ن ره نظام اك من اعتب ا، وهن الإنجليزي، وهناك من يعتبره نظاما برلمانيا عقلاني

ه الطابع                          ا يغلب علي ة مم ة برلماني ه أغلبي ه، ول رئيس الجمهورية ونسبة إلى أنه في الغالب تكون الحكومة بجانب

ام              الرئاسي، أما حين تكون ل     ر في تراجع رئاسته أم ذا الأخي رئيس يكون ه ا لل ان خلاف لحكومة أغلبية في البرلم

  .287ص] 6[الحكومة رغم سلطاته وصلاحياته المختلفة 
  

زات وخصائص النظامين               ين ممي ه جمع ب ذي يظهر من خلال أن ري ال سياسي الجزائ سبة للنظام ال ا بالن     أم

اك م    ي، فهن اني والرئاس ا   ره ـن يعتبـالبرلم يا مختلط ا سياس صوص     8ص] 24[نظام ن ن ين م ا يتب ذا م ، وه

ا يعتب تور، وآم يس    ـالدس صالح رئ ـة ل صلاحيات المهم سلطات وال ة ال ان آف ي لرجح به رئاس ـا ش ر نظام

يا  ا رئاس ره نظام ن يعتب اك م ة، وهن ـن 188، ص183ص] 18[الجمهوري ا م د قريب ر يع ـرأي الأخي ذا ال ، وه

  :لتاليةالواقع العملي وذلك للأسباب ا
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  . يتمتع رئيس الجمهورية بأآثر السلطات والصلاحيات الواسعة مقارنة بالسلطة التشريعية-    

سلطات                        -     ة ب ة مقارن سلطة التنفيذي ة بال سلطات والصلاحيات المتعلق أهم وأغلب ال ة ب يس الجمهوري  يتمتع رئ

  . وصلاحيات رئيس الحكومة
  

ه دستور            رئيس الجمهورية لحد الآن لا يمكن        -     ا نص علي ان، رغم م ق آ ة  1996محاآمته بأي طري  بإقام

ا           شعب إذا م أن ال ك ب ه، وذل ذي انتخب علي محكمة عليا لمحاآمته، عدا ما يتلقاه من رد فعل من طرف الشعب ال

  .أراد تغيير رئيس الجمهورية أو التصدي لسياسته لا ينتخبه لعهدة ثانية
  

 الحكومة، ويكون ذلك بحرية دون الأخذ بعين الاعتبار زعيم الحزب          رئيس الجمهورية يعين وينهي رئيس     -    

يس        صـب رئ ـي من ـص ف ين أي شخ ه تعي سياسية، وبإمكان زاب ال دد الأح م تع ة رغ ة البرلماني صاحب الأغلبي

  .الحكـومة، وبالتالـي فتعتبـر هـذه الحالـة تقريبا آأحادية السلطة التنفيذية
  

  .  البرلمان والحكومة عدم الجمع بين العضوية في-    

   .ام السياسي يعد رئيس الجمهورية منتخبا من طـرف الشعب مباشـرة، وهذا ما يعطيه أآثر قـوة في النظ-    

شعب   -     ي ال ة ممثل ثلا وغالبي وزراء م ـومة وال ـرئيس الحك سؤوليـن آ ات الم ي تصريحات وخطاب ه ف ا أن  آم

  .ذون لسياسته وقراراتهاليوم يتحدثون باسم رئيس الجمهورية، وهم منف
  

ة               -     امج صاحب الأغلبي ة، أو برن يس الحكوم امج رئ ة ببرن  ثقل ووزن أهمية برنامج رئيس الجمهورية مقارن

  .البرلمانية إذا لم يكن هذين الأخيرين من مناصريه أو ليس من نفس حزب أو توجه الرئيس
  

   تحديد البرنامج المطبق في الجزائر.2.3.3.1.1
دينا ر ـام         ل ضمن نظ ضوي المت انون الع ا للق ك طبق ـامج، وذل اس برن ـى أس ب عل ـورية يُنتخ يس جمه ئ

يس       . الانتخابات، حيث يتعهـد المتـرشح للرئاسيات بتطبيق برنامجه فـي حالـة فـوزه بالانتخابات           م أن رئ مع العل

ة منتخب م شعـن طـالجمهوري سيـرف ال ع أن اشـام المبـراع العـريق الاقتـادة بطـب مصدر ال سري، وم ر وال

ه ـة علي ـق ـوافـد المـوزراء، وبع ـس ال ـى مجل ل ـرضه عـذي يع ـومة ال ـس الحك ـه رئي ـر يضبط ـرنامج آخـهناك ب 

  .رلمانـى البـمه إليقد
  

ا سبق                       إذ أن رئيس الحكومة ينفذ وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني، ومن خلال م

  .8ص] 24[أو ما هو البرنامج الواجب التطبيق؟ . بق في الجزائر؟ما هو البرنامج المط
  

ة المزآى من                      يس الجمهوري امج رئ     تكون الإجابة عن هذا التساؤل بوجود حيثيات تبين ذلك، حيث يوجد برن

ـان                           ـواء أآ ة س يس الجمهوري سها من طرف رئ ين رئي ا يع ة التي تطبق برنامجه طرف الشعب، مع أن الحكوم

ة أم لا،     صاحب الأغل  أن يكون صاحب                         بي د ب ة دون تحدي يس الحكوم ين رئ ة تعي رئيس الجمهوري ه يحق ل ا أن بم

زة النظام                            اني ولا بمي زة النظام البرلم م يأخذ لا بمي ه ل ري أن الأغلبية في البرلمان أم لا، فيعتبر الدستور الجزائ
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شعب، إضافة إل              الرئاسي إرادة ال ولى رئاسة          ، إذ يعتبـر برنامـج الحكـومة محجـوبا ب ة يت يس الجمهوري ى أن رئ

يس          8ص] 24[مجلس الوزراء، وتبقى الحكومة ببرنامجها تطبق الدستور شكليا فقط               امج رئ ، أو تتفق مع برن

  .الجمهورية ومن ثم تصبح منفذة له
  

يس       امج رئ ان برن الي إذا آ ا، وبالت ق فعلي و المطب ة ه يس الجمهوري امج رئ ا أن برن دو جلي ر يب ي الأخي     وف

  .لجمهورية هو البرنامج المطبق، فما مصير برنامج الحكومة؟ا
  

ساؤل يمك    ذا الت ن ه ة ع ـن ب  ـول أن الحكـن القـ    وإجاب سؤولة ع ر م ام   ـومة تعتب ا أم يس ببرنامجه رنامج ل

امج               ى برن ا، وتصادق عل امج حزبه ى برن البرلمان، ثـم أنـه لا يعقل أن يُطلب مـن أغلبيـة برلمانية أن تتخلى عل

ى أي                    لحز ه لا ينتمي إل ة، أو أن ة برلماني ه أغلبي ة ليست ل يس حكوم امج رئ ى برن ب سياسي آخر أو تصادق عل

ذا                        دو ه ا آانت صفته، ويب ة مهم حزب سياسي، وهـذا ما يبين قـدرة رئيس الجمهورية علـى تعيين رئيس حكوم

يس الحكوم           ين رئ ه، سواء من     حلا لرئيس الجمهورية لتطبيق برنامجه دون حدوث تعارض بينه وب ذي يعين ة ال

لا          اك خل الأحزاب السياسية، أو مـن الأحرار، أو لا علاقة له بالعمل السياسي آأن يكون شخصا عاديا، ولعل هن

شأن وه      ة الأح    ـاليوم بهذا ال يس حك       ـو مطالب ين رئ سياسية بتعي ة ف   ـومة م ـزاب ال رلمان ـي الب ـن صاحب الأغلبي

  . لدليل على هذا الإشكال
  

ـل                وهناك م  ـا لا يعق فارقـة آبيـرة فـي الدستـور مـادام رئيس الجمهوريـة يعين مـا شاء لـرئاسة الحكـومة، آم

  .أن يتخلى رئيس حكـومة علـى تنفيذ برنامـج حـزبه، وأن ينفذ برنامج حكومة أخـرى لا يتفـق معها
  

ضا تنفي  ـل أي ا لا يعق يس حكـوم ـذ البـ    وآم ـرف رئ ـن ط ن ـا عـة متخليـة بـرلمانيـليب أقـة صاحـرنامج م

ة برلماني  امج صاحب أغلبي ـده الـواق ـبرن ـا يؤآ ـذا م ـل نهـة، وه يس الجمه ـع قب ـدة رئ ـة عه سنـاي وات ـورية ل

س  ـن مـن ح   ـة معي ـأن رئيس الحكـوم  ـول، ب ـعـة المف ـة لـه ساري  ـ، وفـي العهـدة الثاني   2004 إلى   1999 ت ـزب لي

ـد منتمي  ـة جـس حكـوم  ـن رئي  ـم تعيي ـ ت 2006ة  ـاي سن ــر م ـي شه ـان، وف ـه أغلبية فـي البرلم   ـل زب ـى ح ـا إل ـدي

ـل ت    ـة البـرلمانية، وب   ـه الأغلبي ـل ـذا التعيي   . ؟ وقفـة الم  ـوري ـس الجمه ـدارك رئي  ـذلك ه اء ـديد ج ـن الج ـأم أن ه

  .  ؟ رىـلاعتبارات أخ

  

ا    شعب التي انت          ،    ويبقى السؤال مطروح ـا مصير إرادة ال امج               م ـى أساس برن ة عل ة برلماني ـى أغلبي خبت عل

ين تين         مع ين متعارض ود إرادت الي وج ة، وبالت يس الجمهوري امج رئ ن برن ف ع امج يختل ذا البرن ع أن ه ؟، م

  .مصدرهما واحد هو الشعب الذي انتخب وصوت على برنامجين مختلفين
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  لسلطـاتاستقـلالية السلطة القضائية آناتـج لمبـدأ الفصـل بيـن ا. 2.1
ـون                    ـي يك إذا آـان مـن المفـروض أن تكـون السلطـة القضائية مستقلـة وفقـا لمبـدأ الفصل بيـن السلطات، وآ

ـن                   الأمـر آذلك يجب دراسة السلطة القضائية فـي النظام السياسي للدولة، ويكون ذلك فيما بعد بالمبحث الثالث م

لقضائية آناتج لمبدأ الفصل بين السلطات، وعليه يتم التطرق أولا     هذا الفصل، بعد الحديث عن استقلال السلطة ا       

ين وحدة                              ى القضاء ب را التطرق إل ا، وأخي ضائية ثاني سلطة الق ى المقصود باستقلال ال م إل إلى مفهوم القضاء، ث

  .السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات
  

  مــفــهــوم الــقــضــاء. 1.2.1

سماوية، وإن                 يعتبر القضاء أهم وأخطر مراف         ان محلا للرسالات ال ـق الدولة، وهو قبس من نور االله، حيث آ

  .23ص] 26[الإسلام رسالة تستهدف إقامة العدل، وآل الأنبياء بُعثوا لإذاقة الناس حلاوة العدل 
  

س    س      ـان ويتطل  ـ    ودائما يسعى الإن ى جـو ت ش  ـة، ولع  ـدال ـوده الع ـع إل ـدم تطم   ـذ ال ـرية من  ـل الب ـى    ـق ق ـتحقي ح إل

ـل، و آ   اق الباط ق وإزه ـو الحاج   ـالح اريخ ه ـر الت ضاء عب ـراد    ـان الق شعر الأف ه يست سان، وب ة للإن ة الملح

  .مـالطمأنينة والسلام بينه
  

اس العم  ـو أس ضاء ه ـد إليه ـران والبنـ    والق ضارية يعم ـة ح صفـا النـاء ووسيل ـوم ومعاقبـاس لن ة ـة المظل

امة العدل بين الناس فيما يتعلق بحرياتهم وأموالهم وأحوالهم الشخصية، وهو ملاذ            الظالم، ورسالة القضاء هي إق    

ـوم  ل ضعيف ومظل شاآـل   7ص] 27[آ ف م ولى مختل ضاء ليت ـاز الق ـة جه ـى إقام ـدول إل ـل ال سعى آ ذا ت ، ل

ة   الأفراد، ويتولى خدمة المشتكين إليه، وقديما قبل بدء الحضارة على الأرض فـي صورها المختلفة آا               نت العدال

  . 41ص] 28[فـي مخيلة الإنسان قبل أن يجتمع ليقيم الدول والحكومات 
  

ة      ـراب العدال ـام مح ـع أم ساوى الجمي ضاء، وأن يت ـى الق ـوء إل ـن اللج ـل مواط ـق لك ـذا فالح ع ه ] 29[    وم

ـول           79ص ولتير  "، إذ القضاء هـو فـريضة محكمة وأجمـل وظيفة يتقلـدها الإنسان، حيث يق سي   " ف أن " الفرن

  .9ص] 27" [أعظم وظيفة يتقلدها الإنسان هي وظيفة القاضي 
  

ة من أعز               دو في آل أم ذا يغ     والقضاء هو موطن العدل بمضمونه وفحواه، وهو إليه الطريق والأداة فإنه به

  .14ص] 30[مقدساتها وأغلاها ويضحى مقوما من مقومات تراثها وحضاراتها وأسماها 
  

از                      "  لتشرشل "مرة      وقد قيل    سأل والجه ا، ف سياسي في بريطاني از الإداري وال د ظهر في الجه ساد ق بأن الف

  . 8ص] 27[؟، فقالوا له إنه جيد وممتاز، فقال لهم لا خوف على بريطانيا  القضائي
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  .ثانياوبعد أن تبينت أهمية القضاء يكون الحديث عن مفهوم القضاء بالتطرق إلى تعريفه أولا، وتطوره     

  

  تــعــريــف الــقــضــاء. 1.1.2.1
  .لتعريف القضاء يجب أولا تعريفه لغة، ثم تعريفه اصطلاحا وشرعا    

  

  القضاء في اللغة.1.1.1.2.1

    يرى رمسيس بنهام أن لفظ القضاء في اللغة يعتبر قاصرا لأنه يحتاج إلى عبارة أخرى، آالحق والعدل ومنه                  

ضاء بالع ظ ـالق ي  دل، واللف ظ العرب ة دون اللف ى العدال ى معن ه عل غ لاحتوائ مل وأبل ة أش رأي ـوه. باللاتيني ذا ال

اق الحق       "  آل ما أُحكم عمله    "زهري  ـمردود عليه، حيث قال ال     ال أهل الحجاز      . فإحكام العمل يقصد به إحق وق

ا     " القاضي "بأن   م له ي إرجاع الحق لأصحا      . لغة هو القاطع للأمور المحك م   وقطع الأمور يعن به ودحض الظل

  .10 -9ص] 31[ونشر العدل 
  

ال   ـام، ويق ـي الأحك ضايا تعن اس، والق ين الن ـم ب ل قاضيا يحك ـلانا، أي جُع م واُستقضي ف و الحك ضى، :     ه ق

  .393ص] 32[إذا حكم وفصل : يقضي، قضاء
  

ـال   ا ق ـوه آم ى وج ة عل ضاء لغ اع 8ص] 31[، 5ص] 13" [ الزهري "    والق و انقط ا ه شيء ، ومرجعه ال

ـد قضي   ـذ أو أُمضي فق ـم أو أُنق ـم أو أُدي أداء أو أُوجب أو أُعل م أو خُت ه وأُت م عمل ا أُحك ل م ه وآ ] 32[وتمام

  :، ومـن أوجهـه على سبيل  المثال ما يلي393ص
  

م لا يجد               : " قال االله تعالى  :  الحكم آما سبق الذآر    -     نهم، ث وا فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بي

  . 65، سورة النساء، آية "في أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسلموا تسليما 
  

دره      -     نعه وق ضاء أي ص شـيء ق ضى ال صنـع وق ـق وال ـه الخل ـى وج ـي عل ـه 393ص] 32[ ويأت ، آقـول

  .12، سورة فصلت، آية "فقضاهن سبع سموات في يومين : " تعالى
  

اه          : " لـه تعالـى  ويأتـي علـى وجـه الحتـم والأمـر آقو      -     دوا إلا إيّ ك ألاّ تعب ة       "وقضى ربّ ، سورة الإسراء، آي

  . 4ص] 13" [أي أمر وألزم وأوجب ": "  القرطبي "، وقـال 23
  

ـي       : " ، آقـوله تعالى  9ص] 31[ ويـأتي علـى وجـه الإبـلاغ والتبيين والإعلام        -     ـل ف وقضينا إلى بني إسرائي

  . 9-8ص] 31[، 21-19ص] 27[، 5-3ص] 13[، وغيرها من الوجوه 4، سورة الإسراء، آية " الكتاب
  

ذا            "  جبر محمـود الفضيلات   "    آما يرى الدآتـور     ى الاصطلاحي، ول أن معنى الحكـم هـو الأنسب إلـى المعن

  . 5ص] 13[سمي القاضي حاآما في اصطلاح الفقهاء 
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  : القضاء اصطلاحا.2.1.1.2.1

ة             هو مختلف فيه خاصة لدى ف      ى نظـرة آل فئ تنادا إل ـريفات القضاء اس ـددت تع قهاء القانـون العـام، وقـد تع

ضائ   ـل الق ى العم اريف      ـي وتمييـإل ـم التع ـر أه ـن ذآ ـه يمك شريعي والإداري، إلا أن ين الت ـن العمل زه ع

  :الاصطلاحية ومنها
  

  . 41ص] 28" [الناس السلطة التي تجعل العدالة موضع التنفيذ بين "  يُعرّف القضاء أنه -    

ا           " آاري دي مالبير "ويعرفه   -     ة التي ينظمه ا للأشكال الإجرائي ضائية وفق ة ق ة التي تباشرها هيئ أنه الوظيف

  . 97ص] 33" [القانون لهذا الغرض 
  

  . 13ص] 31" [أنه الفصـل في المنازعات وفقـا للقانـون محافظـة على السلـم الاجتماعي "  ويُعرّف أيضا -    

  . 240ص] 20" [الفصل حضوريا في تطبيق القانون "  ويُعرفه أنصار السلطات الثلاث بأنه -    

  .20ص] 27" [الحكم في المنازعات "  ويُعرّف أيضا بأنه -    
  

  :تعريف القضاء شرعا. 3.1.1.2.1

ذلك إلى الاشتراك   "  عبد العليم مرسي   "    يختلف أمر تعريف القضاء في الشريعة الإسلامية، ويُرجع الدآتور          

ـه . 11-10ص] 31" [ ابـن رشد  "إذ عند المالكيـة يعـرفه     . 6ص] 13[اللفظي في آلمة القضاء      ـار    "بأن  الإخب

ـار                "عـن حكـم شرعـي علـى سبيل الإلـزام        ـور هـي الإخب ـلاثة أم ـريف بث ، إذ يتحقـق القضـاء حسـب هـذا التع

ه التبيي صد ب ـار، والحـويق ـم ـن والإظه شك زام  ـال شرعية، والإل صـادر ال ـى الم ـوع إل ـي الرج ـذي يعن رعـي ال

  .ويعني تنفيـذ الحكـم
  

ـزام وفض الخصومات           " أما عند الحنابلة فيُعرّف القضاء بأنه        -     شرعي والإل ذا قريب     "تبيين الحكـم ال ، وه

  .12ص] 31[إلى تعريف ابن رشد 

  

  .12ص] 31" [ الحكم بين الناس بالحق "بأنه "  الكساني " وعند الحنفية عرّفه -    

  

ـي                   "  وعند الشافعية فهـو     -     شرع ف ـم ال ـار حك الى، أي إظه ـم االله تع فصل الخصومة بين خصمين فأآثر بحك

  .5934ص] 34" [الواقعـة 

  

ه -     وبي " ويُعرف ه "  القلي اس أو الإل   " بأن ين الن م ب رعي ـزام بحكـالحك ـف    "م ش ى تعري ب إل ذا قري ، وه

ر من       ا ذا الأخي ستنبط ه زم، وي لمالكيـة، حيث يظهـر فيـه أن وظيفة القاضي هـي الحكـم والفصـل، وأن الحكم مل

  .13-12ص] 31[مصادره الشرعية 
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  تـطـور الـقـضـاء فـي الـجـزائـر. 2.1.2.1
ـد                        ـي عه ـم ف ر، ث سي للجزائ را    يمكن الحديث عـن القضاء فـي الجـزائر قبـل الاحتـلال الفرن الاحتلال، وأخي

  .في عهد الاستقلال
  

  القضاء قبل الاحتلال .1.2.1.2.1

ـراك           ـد الأت ـل عه تقرار          33-17ص] 35[    آان القضاء قب ا، واس ـى إفريقي سلمين إل ـد مجيء جيش الم ، وبع

ـلال بال   ـل بالمنطقـبعض القبائ  ي ه ـول بن سان وحل شـة آتلم ي سلي ـرق الجـدواودة ب صحرائهـزائر وبن ا ـم ب

  .وغيرها، تحتم تعيين قضاة لتلك المدن
  

اطميين وس          ـب والف ي الأغل راء بن ان أم س    ـلاطين الموحـفك ان يجل ي زي رابطين وبن ـن والم ضاء ـدي ون لق

ـد  را وق سطا واف شرطة ق ضاء ال اطق ق ذه المن ضاة، وعرفت ه ذه الق ا عجز عن تنفي ذون م انوا ينف الم، وآ المظ

غ                   فسدت فـي زمـن بني زيان، أما عـن         التحكيم بل رة ف د البراب ا عن سان، أم ة بتلم ـرة الملكي الحسبة فوُجدت بالأس

ل                        زواوة وقبائ دهم، ونفس الأمر ل أعرافهم وتقالي سكوا ب م تم ذروته، ورغم اعتناق قبائل أوراس الإسلام، إلا أنه

سلف ونفس   التوارق والريافة، أما في وادي ميزاب فلم يكن هناك تسامح لخرق المذهب الإباضي ولا عادات         ال

  .الأمر بالنسبة لبني يزقن
  

، فكان قضاء الشرطة يترقبه الجيش الإنكشاري، أما المظالم فهي من           35-33ص] 35[    أما في عهد الأتراك     

ين                     تم تعي نصيب الداي والبايات، ولمّا تـم وصل الجزائر بالدولة العثمانية وتقسيم الجـزائر إلـى مناطـق عدة، تح

ا ع   ـاء الزج ـي القض  ـر ف  ـي ينظ  ان الدا ـالقضاة، وآ  شاري ـو هيئ ـاة فه ـن قاضي القض  ـري بالعاصمة، أم ة ـة است

ة، وآ   ر ملزم ا للع   ـغي شرعي معرض ي ال د       ـان القاض ا عن ه، وأم ى من س الأعل م المجل الف حك ا خ زل إذا م

د الجماع         ضا عن شيـوخ    ـالمرابطين فيوجد التحكيـم وأي ـم      172-171ص] 36[ات وال ـالة يحك ـا الرح م ـ بينه  ، أم

صلهم     يهم قن صـارى قاض ـم، والن ائي      36ص] 35[قائده ب الجن ون الجان ابعوه يتول اي أو ت ان الب ] 35[، وآ

ذ   36ص ـن التنفي ضاء ع صل الق ق ف ـدم تطبي ى ع دل عل ا ي ذا م ل  172ص] 36[، وه اف فتح ـي الأري ا ف ، أم

  .172ص] 36[المنازعـات بالمصالحة أو الدية أو بالثأر 
  

  أثناء الاحتلالالقضاء . 2.2.1.2.1

، بحيث   "عبد القادر "ر  ـد الأمي ارة إلى القضاء في عه        قبل الحديث عن القضاء في عهد الاستعمار، تجب الإش        

شورى يرأسه قاضي      " عبد القادر "بعد مبايعة الأمير    سا لل آوّن حكومة بمعسكـر سميت بالديوان، وأحـدث مجل

ة             38ص] 35" [أحمد ابن الهاشمي المرّاحي     " القضاة وهو    صفين بصفات جليل ضاة المت ر الق ، وآما عين الأمي

ضايا                       تحكم في الق ة وال شرعية والإداري سائل العسكرية وال ا الم وحميدة، وربط إدارة القضاء بقاضي القضاة، أم

ـا القاضي        سائـد، أم ـرف ال لامي والع شـرع الإس ا لل ة طبق ة إداري يس منطق ل رئ ا لك ة خوله ة والنظامي الجنائي

  .38ص] 35[ينظر فـي النوازل المدنية آالأوقاف الشرعـي ف
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شريعة  ى ال ه، ويخضع القاضي إل ر في ة الأمي ى ثق اء مرضاة االله، وللحصول عل ان يعمل لابتغ     والقاضي آ

ار               سه، باعتب ر نف ستقلا وحتى قضاء الأمي ان م ضاة إلا أن القضاء آ الإسلامية ويطبقها، ورغم تعيين الأمير للق

  .فـي الحكم هـي دين االله، وهـذا دليل على قمة استقلال القضاءالمرجعية الأساسية 
  

دني من                            ا عدل وجعلت القضاء الم ل وباش شرعي، والوآي ام القاضي ال ر أنقصت مه     وبنزول فرنسا الجزائ

سي  اختصاص القضـاء الإسلامي، أمـا الجانب الجنائي فخولتـه للمحاآم الفرنسية والعسكرية مطبقة ال     قانون الفرن

  .، وآانت سلطة القاضي تحت وصاية وزيـر الحربية177ص] 36[
  

ـذا                 زاع، وه ـي الن ا وطـرفا ف ل حكم     وأحدثت فـرنسا مجالس إداريـة لتفصل فـي بعـض النزاعـات بحيث تمث

ل بمب ا أخ صـم ضـربية يعيـر الحـان وزيـوآ. ائيـضـن الإداري والقـن العمليـل بيـدأ الف ضـن ق اء ـاة الق

ـان  ـوال الشخصي  ـاء الأح ـرنسية، إلا أن قض   ـرف الإدارة الف  ـن ط ـوطبعا أصبح القضاة مراقبين م    الإسلامي،    ة آ

  .ل فيه القاضي الشرعيـيفص
  

ة                  سلطة التنفيذي د خولت ال واطنين، وق اآمَ خاصة لقمع الم سا مح شأت فرن دا وأن     أما جنائيا فكان القضاء موح

دأ         سير تحت سلطة           الحكم في أهم الجرائم رغم أنها نادت بمب سلطات، وأصبح القضاء الجزائي ي ين ال  الفصل ب

ا                     ضائية في شخص واحد وغيره -74ص] 36[وزير الداخلية والحاآم العام إضافة إلى اجتماع عدة وظائف ق

صل  ، 194 سا ف ـرم فرن م تحت ة ول ورة التحريري اء الث ر أثن ي الجزائ سي ف ضاء الفرن وء الق ائف  وازداد س الوظ

ـل الوظيف  ى داخ سها وحت ا  ة نف م وغيره ق والحك ام والتحقي ـلاقة    . آالاته ـل ع ـوار آ ـع الث ـورة قط ـاء الث وأثن

  .197-195ص] 36[بالقضـاء الفرنسي، وأنشأوا لجان القضاء المدني وقضاء الثورة 
  

  القضاء بعد الاستقلال .3.2.1.2.1
ـام ف   سها أم ر نف دت الجزائ ت لج ـ    وج ضائي، وبقي ارس ال ـراغ ق ضاء تم ق   ان الق ـن طري ضائي ع ل الق عم

ت     ى تكون ة الأول ة الجزائري د تأسيس الحكوم ة، وبع ة المؤقت ة للحكوم ضاء التابع ة الق ت مديري يم، وتكون التحك

ري، وبقيت مناصبهم        وزارة العدل وعملت على تحسين القضاء،    وطن الجزائ سيين ال ادرة الفرن وذلك نظرا لمغ

ع ع   اغرة، وم ات آم ـود قواني ـدم وجـش ستوجب     ـها ـن وتنظيم ا ي ا ومبادئ ريين ثوابت م أن للجزائ و الآن وث

  .201ص] 36[، وقد تـم توظيف المحامين الجزائريين وموظفيـن آخـرين في السلك القضائي مراعاتها
  

ام   ى ع س الأعل شاء المجل م إن ام  1963    وت ة ع راءات المدني انون الإج از 1966 وصدر ق تبدل الجه ، واُس

بما يعرف اليوم بالمحكمة والمجلس القضائي، بالإضافة إلى القضاء الاستثنائي وهو           القضائي القديم بجهاز جديد     

  .قضاء أمـن الدولـة والقضاء العسكـري الـذيْن تُتبع أمامهما إجراءات خاصة
  

] 17[    وللإشارة جاء فـي ميثاق الجزائر وجوب أن يحل القانون محـل المحاآـم الاستثنائية للدفاع عـن الثورة            

ا           1989، ويعـد القضاء قبـل سنة      115ص ـازا طيعي ، رغم   102ص] 18[ وظيفة وتعـدد جهاته جعلت منه جه
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سبات           1976 من دستور     172المادة  أن القاضي لا يخضع إلا للقانون آما نصت          دفاع عن مكت ساهم في ال ، وي

  . 1976 من دستور 166المادة الثورة الاشتراآية وحماية مصالحها آما جاء في 
  

ـون الأساس      وآم در القان ضـا ص ـد تنظيم  1969ة ـي سنـاء فـي للق ـذي يع ـل  ـا ومنهـ وال سير العم اجا ل

  .القضائي، ولسير مهنة القاضي، والذي بدوره جاء مبنيا على أسس النموذج الاشتراآي
  

نة  د س تراآ1989    لكن بع ام الاش داف النظ ا، بحيث تخلت عن أه ة تحولا عميق ة الجزائري ي  تحولت الدول

سوق                صاد ال ة والتوجه نحو اقت ة الحزبي سلطات، والتعددي واعتمدت البناء الديمقراطي المبني على الفصل بين ال

ه     ـدولة وأن ـي ال ة ف ـة عام ضاء سلط ار الق ـم اعتب ه ت يما وأن ـراد، لاس ة للأف ـريات هام وق وح راف بحق والاعت

ت سلط   د توج ستقل، وق ضـم ث ا   ـة الق ـن حي واء م ضائـي س يم ق شرية   اء بتنظ ـادة الب ضائية أو الم ـل الق لهياآ

ه بنصوص                  والمالية، والتي تتماشى ودولة القانون المبنية خاصة على الحريات الفردية، وتم رفـع القضاء ودعم

  . دستـورية وقانونية مهمة، وهذا ما يتضح بشيء من التفصيل في أجزاء البحث الباقية
  

  ضـائيـةالـمـقـصـود باستقلالية السلطـة القـ. 2.2.1
اك                                    سلطة الأخرى، إلا أن هن ا عن ال ستقل آل سلطة بوظيفته ي أن ت سلطات يعن ين ال دأ الفصل ب إذا آان مب

      .تعاونا له حدودا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما يتجلى في العمل السياسي
  

ن المتف     ضائية م سلطة الق سبة لل ا بالن د أن تكـق عليـأم ه لا ب ستقله أن ـي مواجهــون م سلطتيـة ف ن ـة ال

سلمة في أي               ا، حيث أن استقلال القضاء صار ضرورة م السياسيتين، حتى تتحقق الغاية المرجوة من وجوده

  .32ص] 5[نظام للحكم يهدف إلى إعلاء حكم القانون وتحقيق المساواة بين الأفراد 
  

سلطات الأخرى، وبعيدة عن آل الضغوط سواء            حيث تصرح آل البلدان بوجود سلطة قضائية مستقلة عن ال         

سياسي  مية أو المحيط ال ن المؤسسات الرس تقلال شرطا ضروريا 87ص] 37[أصدرت م ر الاس ا يعتب ، وآم

  .4ص] 38[ولازما لوجود السلطة القضائية، وهو أثر طبيعي لوجودها 
  

ي    ، وهي أ132-131ص] 39[الحجة والبرهان والسيطرة   "  سلطة "تعني آلمة   و     شدة، وتعن درة وال يضا الق

ال               ـالتمكن م : اـولها معان أخرى منه   . الوقف والحد  را، وق وة وقه ن القهر، ويقال سلّطه االله عليه أي جعل عليه ق

  .95ص] 13[أن هذا الترآيب يدل على القوة والقهر والغلبة " الصاغاني "
  

ي الاصطلاح و     ضائية ف سلطة الق ي تكف ال ي الت ا ملـونية والتنظيميـانـعد القواـرام القـل احتـه زمة ـة، وأنه

ا وف    ـوع المط  ـم في الموض   ـبالحك ى     ـر بتنفي  ـا، وأن تأم   ـة له  ـات المعين  ـقا للاختصاص  ـروح أمامه ا، وعل ذ حكمه

  .32-31ص] 6[السلط العامة، أو الأفراد أن يتقيدوا به 
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ـم ف            ة           أوهي السلطة المعتـرف بهـا للمحاآـم متمثلة فـي حـرية الحك ا، وبمعاقب ي المنازعات المطـروحة عليه

  .218ص] 22[المخالفات القانونية 
  

ي تقي ي الخصومات ـل فـزاء أو بالفصـع الجـريق توقيـن طـون عـم القانـري حكـدل وتجـم العـ    أوهي الت

  .43ص] 04[
  

ضائي     و سلطة الق اد ـن العبـى بيـ االله تعال امـذ أحكـن تنفي ـن مـكـوة والتمـق ـي الـه، 95ص] 13[ا ـرع ـة شـال

  .زامـعلى جهة الإل
  

ى              م إل ذ، ث شريع والتنفي ى فصل سلطة القضاء عن سلطتي الت       وممّا سبق يمكن التطرق في هذا المطلب إل

  .شروط استقلال السلطة القضائية، وأخيرا إلى ضرورات استقلال السلطة القضائية

  

  تشـريع والتنفـيـذفصـل سلطـة القضـاء عـن سلطـتي ال. 1.2.2.1
ان  إذا     ي  آ ر ضمير القاضي      يعن ا لغي انون وتطبيقه ة الق ي استخلاص آلم ضاء عدم الخضوع ف استقلال الق

سليم   ر ال ه الح رف270ص] 41[واقتناع ه   R.Weyl ، ويع ضاء بأن تقلال الق ي   " اس م ف ي الحك ق القاضي ف ح

ه جزاء  ة دون أن يترتب علي ذي لا يعجب الحكوم اه ال ضائية عن  .36ص] 19" [الاتج سلطة الق إنّ فصل ال ف

ي لا       ضائية الت سلطة الق صاص ال ن اخت ات م ي المنازع صل ف و أن الف ة ه سلطة التنفيذي شريعية وال سلطة الت ال

ا بوجه                    وحي إليه ة أو ت ى المحكم ي عل تخضع في عملها لغير القانون، وليس لأي سلطة أخرى الحق في أن تمل

  .46ص] 36[أو أن تعدل الحكم الذي أصدره القضاء، أو توقف تنفيذه الحكم في أي دعوى منظورة أمامها، 
  

ون متخصصة   ة، وأن تك ة أو مذهبي ية أو عقائدي صفة سياس صبغ ب دة لا ت ضائية محاي سلطة الق ون ال     وأن تك

ى اختصاصها                     تصدع بكلمة الحق والقانون دون إقحام من أحد من غير سندتها على محرابها، ولا يفتئت أحد عل

ـون أي        أو ي  ت، ولا يك أي صفة آان قتطع أحد قـدرا مـن ولايتها، وأن يكـون القضاة متحررين مـن أي تدخـل وب

  .16ص] 30[تدخـل فـي شؤونهم الوظيفية لغيـر السلطة التي هـم فـي ظلهـا 
  

ة لتفص                   انتزاع خصومة معروضة علي ة القضاء آ ل     وعليه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتعدى ولاية طبيع

ة م   ذلك للجن د ب ا، أو تعه ي فيه ا، ولا يمكـه ضع قـن لجانه يم  ـن أن ت ة تنظ ى مرحل دي عل ضائية بالتع واعد ق

ات، أو أن           وق والحري القضاء، وببيان شروط ممارسة حق التقاضي إلى مصادرة هذا الحق أو الإنقاص من الحق

ى الم          ر      تضع أو تعدل أو تلغي القواعد الموضوعية التي يطبقها القضاء عل ه بقصد تغيي نازعات المعروضة علي

ـادة                 ات القضاء وإع ا حـل هيئ تم خلاله ة ي رة معين ة القضاء لفت ل أنظم ار أو تعطي شكيلها   وجه الحكم أو شل آث ت

سلطة          بهدف تصفية رجال القضاء، ولغير أسباب موضوعية مقنعة،          دخل ال ال ت وباستثناء هذه الصورة فإن احتم

سلطة                       التنظيمية في أعمال القضاء وعرق      ذه ال شكيل ه م ت ك بحك الا محدودا، وذل زال احتم ة لا ي سيرة العدال ة م ل

   .52-50ص] 42[وطبيعة وظيفتها 
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ك                  ولا يمكن للسلطة التنفيذية ومهما علـت منزلـة أعضائها الفصل فـي الخصومات أو التدخل في القضاء وذل

ه أو طلب رجاء      ، 52ص] 42[بتحديد وجه الفصل في الخصومة المطروحة أمام القضاء        سواء بطريق التوجي

امهم، ولأن                     يهم في أحك أثير عل ضاة أو الت ـام الق أو توصية أو غيرها من الصور، ولا يمكن لها التأثير على أحك

  .34ص] 43[القضاة أحرار ومستقلون لا يخضعون إلا للقانون، وليس من سلطان عليهم إلا ضمائرهم 
  

اون            ويجب على الإدارة تنفيذ الأحكام ا      ع عن التع رة تمتن ذه الأخي ع، ففي ه لقضائية إلا إذا آانت تهدد المجتم

  .45ص] 40[مع القضاء بشرط تعويض المحكوم له تعويضا عادلا 
  

د                      ا الوحي دة همه سلطتين الأخريين، وأن تكون محاي     ولا يمكن للسلطة القضائية بأن تتنازل عن صلاحياتها لل

  .ه، وأن لا تنحاز لأي جهة آانتتطبيق القانون وخضوعها له دون سوا
  

ا                    ة لتطبقه رارات عام     وأن بشأن تفسيرها للقوانين لكي تطبقها على الدعاوى المعروضة عليها أن لا تصدر ق

ه لا                                  م أن ه، ث دل من أحكام انون، ولا أن تع ـذ الق اع عـن تنفي ا الامتن ا، ولا يمكنه ـل منازعة تعرض عليه فـي آ

  .45-44ص] 40[رة أو البرلمان يجوز لها إصدار أوامر للإدا
  

انون في أي                        "  مونتسيكيو "    ويرى   ر الق ه تغيي ـد بإمكان ـذا في آن واحد يع أن القاضي إذا صار مشرعا ومنف

انون بلا عدل                  ـد يطبق الق ه وشهواته، وق ] 9[، 210ص] 8[وقت، وستصبح الأنفس والأموال عـرضة لأهوائ

اء        ويرى أيضا أن الحرية تنعدم إذا ل  . 112ص ة أبن شريع، لأن حري م تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة الت

ضائية متحدة مع                     سلطة الق ا إذا آانت ال الوطن وحياتهم تصبحان تحـت رحمتها مـا دام القاضي هو المشرع، أم

  .81ص] 29[السلطة التنفيذية فإن القاضي يكون طاغيا 
  

 التي آونتها الرابطة الدولية 1981راء في مايو عام  من مشروع اللجنة المكونة من الخب   2    وقد نصت المادة    

ـلال القضاء        "  اللجنة الدولية للحقوقيين في سيشلي بإيطاليا      "للقانون الجنائي     لصياغة مشروع مبـادئ حول استق

دا                      " أنه   انون، بعي ه للق ائق ولفهم ه للحق ا لإدراآ ائع طبق ـن وق ه م آـل قاض حـر فـي أن يحكـم فيما يعرض أمام

ضا القضاء                            عـن ـة أو لأي قصد، وأي ـن أي جه ـر مباشرة م  أي تأثير آخـر بترغيب أو بضغوط مباشرة أو غي

ع                            ادة النظر في جمي شريع المباشر أو من خلال إع ك حق الت ه يمتل شريع، وأن ذ والت ـل من التنفي مستقل عـن آ

  . 41ص] 28[المسائل ذات الصفة القضائية 
  

الإقليمية وإعلانات الحقـوق، فإن المجتمع الدولي اتفـق على حـد أدنى من المبادئ                فبالنسبة للمواثيق الدولية و   

ة من أشكال        ه حقيق ـه وحمايت ـي إصدار حكم ـلال القاضي ف ـو استق ـم ه ـلال القضاء، لأن المه الأساسية لاستق

  .9ص] 44[الضغوط 
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ه أن  10 ذي نص بالمادة   ال 1948مي لحقوق الإنسان لعام         ومنها الإعلان العال   سان الحق  لك "  من  في  ...ل إن

  ".أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة 
  

ام           14    ونصت المادة    سياسية لع ذآور في           1966 من العهد الدولي للحقوق المدنية وال ى ضمان الحق الم  عل

  .264ص] 41 [1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10المادة 
  

المي  ان الع د نص البي ام      وق ـلام ع ي الإس سان ف ـوق الإن ي  1981 لحق ل ف ع المتمث ـي الحق الراب ك ف ، وذل

صفه  ه وتن لطة شرعية تحمي ى س رد إل وء الف ى لج ذي نص عل ة، ال ذه ... العدال يم ه سلم أن يق اآم الم ى الح وعل

  . 175ص] 26[السلطة ويوفر لها الضمانات الكفيلة بحيدتها واستقلالها 
  

ة الأ ضا نصت الاتفاقي ام     وأي سان ع وق الإن ة لحق ادة 1978وروبي ا للم ي 8 طبق راد ف ة الأف تم محاآم ه ت  أن

انون       ا للق ابقا وفق ست س د تأس ت ق زة آان ر متمي ستقلة غي صة وم ة مخت المي   . محكم ؤتمر الع ضا نص الم وأي

  .264ص] 41 [ على ضرورة أن تستقل السلطة القضائية1983لاستقلال القضاء المنعقد بكندا عام 
  

ادة              وآما   ا للم ضاة طبق دولي للق ضائية       3هدف القانون الأساسي للاتحاد ال سلطة الق ى حفظ استقلال ال ه إل  من

  . 115ص] 31 [وتوفير أسباب ذلك
  

ذا الاستقلال   وجود   ى أن عدم     ـلال القضاء عل    ـرة لاستق ـلان القاه ـي إع ـون ف ـ    وقد اتفق المشارآ   دول     ه في ال

  .]45[العربية هو غياب فكرة المؤسسة 
  

ضائية  1989    أما بالنسبة للجـزائر التـي اعتنقت مبـدأ الفصل بيـن السلطات بدستور          الـذي تولـد عنه سلطة ق

القاضي لا  "  التي تقضي أن  138، وبنص المادة   "السلطـة القضائية مستقلة    "  منه أن    129مستقلة طبقا للمادة    

ـى أن        138 في المادة    1996، ونفـس الأمـر بالنسبة لدستـور      "يخضع إلا للقانون     سلطة  "  منـه التي تنص عل ال

 منه علـى عـدم خضـوع القاضي إلا       147، وتم النص في المادة      "القضائية مستقلة، وتمارس فـي إطـار القانون       

ص    ي ف ه وردت ف ـم أن ع العل انون، وم صل  ـللق صوصها منف ا، ووردت ن اص به صل ـل خ ـن ف سلطتيـة ع ن ـي ال

ى وإن آ         ـممّ. ونصوصهماالتنفيذية والتشريعية    ـد وواضح حت ـن  ـا يوحـي أن استقـلال السلطة القضائية أآي ان م

  .الناحية الشكلية للدستور
  

سنة   تور المصري ل ضائية، آالدس سلطة الق تقلال ال ـى اس نص عل الم ت اتير دول الع ا 1971    وأغلب دس  طبق

ادة  ى أن   165للم نص عل ي ت ه الت ستقلة وت  "  من ضائية م سلطة الق ـا    ال ـلاف أنواعه ى اخت اآم عل ا المح تولاه

ـون        ـادة      "ودرجاتهـا، وتصـدر أحكامها وفقـا للقان ى أن   166، ونص بالم ه عل ستقلون لا سلطان    "  من ضاة م الق

  ".عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا وفي شؤون العدالة 
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ادة        1991    وبالدستور الموريتاني لعام     ستقلة عن            89نصت الفقرة الثانية من الم ضائية م سلطة الق ه أن ال  من

ـه محمي من              90سلطتي التشريـع والتنفيـذ، وتم النص بالمادة        انون وأن  أيضا على أن القاضي لا يخضع إلا للق

  .وطـآل أشكال الضغ
  

سلطة    في فقرت3 فنصت المادة   1787    أما بدستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة        اط ال ها الأولى منه أنه تن

ونغرس            رره الك ا يق ى درجة حسب م القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بمحكمة عليا واحدة، وبمحاآم أدن

  .197-192ص] 5[ويقضي بذلك من حين لآخر 
  

ة الق      ة يضمن استقلال الهيئ يس الجمهوري ة، وأن رئ و يصف القضاء بالهيئ سي فه ا الدستور الفرن ضائية     أم

ر     ، 1958 مـن دستورها لسنة  64بمساعدة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك مـا ورد بالمادة          اك من يعتب حيث هن

ة             القضاء الفرنسي بأنّه سلطة بمعنى الكلمة، وإنما آان وصفه بالهيئة يعود إلى ظروفها الخاصة لا سيما التاريخي

  .27ص] 38 [منها
  

  لـقـضـائـيـةشـروط اسـتـقـلال السلطـة ا. 2.2.2.1

بشـأن السلطة القضائية هناك شروط تجعلها مستقلة وتقف النّد والسلطتين التنفيذية والتشريعيـة، وتكون بذلك                  

دأ    ي إطار مب سلطـات ف ذه ال ل ه ـن آ ا بي ـاك توازن ول أن هن ـن الق ـالي يمك سلطتين، وبالت اتين ال ن ه ـة م محمي

  .الفصل بين السلطات
  

ذين تط          ين ال ى ه     ومن ب ـوا إل شـروط    رق ت ذه ال ـه لا يمكن      11ص] G-Vedel "] 38 "اذ  الأس رى أن ، حيث ي

  :ة بالمعنـى الضيـق إلا بتوافـر شرطيـن أساسيين، وهـذا لـم يتحقـق بفـرنسا وهماالحديث عن سلطة قضائي

  

ة النيابي  -     ـل الهيئ ـون تدخ ث يك ة محضة، أو حي ات مهني ـن منظم ـم م شكيل المحاآ ـم ت ة  أن يت ة أو الحكوم

  .ةـمحدودا للغاي
  

وانين أو   -     شوب الق ـن أن ت ي يمك ة الت شروعية القانوني ـدم الم ـه ع ة أوج ـي رقاب ـق ف اآم الح ون للمح  أن يك

  .القرارات الإدارية
  

رى      رطان        " Eis enmann "وي وافر ش ب أن يت سياسية فيج سلطة ال ضاء بال ي يوصف الق ه آ ] 46[ أن

  :، وهما29-27ص
  

دو        -      أن تكون قراراته حـرة أي تكـون ذات سيادة، بل يكفـي أن يتضمن نشاط القضاء قـدرا مـن الحرية، وتب

  .هذه الحرية في تقدير الوقائع وعلى مستوى القانون
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شريعية، أي                   -      وأن تبدو الحرية أيضا فـي مشارآة القضاة فـي خلق القواعد القانونية في غياب النصوص الت

  . مبدئيـة، أو فـي حالـة نقـص أو غمـوض تلك النصـوص وذلك بطـريق إآمالها وتفسيرهاخلـق قواعـد
  

ال النصوص الناقصة أو                -      أن يكون قرار القضاء له مدى جماعي، آي يكون له طابع سياسي من حيث إآم

  .تفسير غموضها آمحكمة النقض الفرنسية
  

  :ن هيئة ما بالسلطة يجب توافر الشروط التالية، أنه آي تكو10ص] 19 [" مصطفى مرعي "واشترط     
     

    .  أن تكون الهيئة مختصة بحكم النظام بأداء وظيفة من وظائف الدولة-   

      . أن يكون لها بحكم هذه الوظيفة سلطة الأمر والنهي-   

ة الت               -    ـة الدول ك سلطـة القهر        أن تكون أوامرها ونواهيها فـي حـدود اختصاصها مكفـولة النفـاذ بمعرف ي تمتل

  .والإرغـام
  

المعنى الدستوري للمصطلح لا          9ص] Benoit " ]19 "    واشترط   ا بالفعل سلطة ب ، أنه آي تكون مؤسسة م

  :يتوافر في القضاء الفرنسي شرطان هما
  

  .  أن تزود ببناء دستوري، بمعنى أن أعضاءها يعينون وفقا لإجراءات دستورية-   

  . دستوري أي أن تكلف بمهام سياسية أن يخول لها دور-   
  

  :، أنّه بصدد آوننا أمام سلطة قضائية ما يلي10ص] 19 [" بوبشير محند أمقران "    واشترط الأستاذ 
  

  . تكريس مبدأ الفصل بين السلطات- 

  . استقلال القضاء- 

  . تخويل القضاء صلاحية وقف سلطتي التشريع والتنفيذ- 
  

  :، وهي88-87ص] 37[خرى     وهناك من يضع شروطا أ
  

  . أن الدولة تحمي بواسطـة القانـون وأجهـزتهـا القضـاة مـن آـل تهديدات أو ضغـوط مهمـا يكن مصدرها-   

  . أن يمنع الجمع بين الوظيفة القضائية والنشاط السياسي-   

  . تمتع القضاة بالحصانة الكاملة بالنسبة للموقف الذي يتخذونه في أداء مهامهم-   

  . أن يتصف القضاة بالمؤهلات الكافية وبالأخلاق الحميدة المهمة في تجسيد العدل والإنصاف-   

ه                 -    أثر عمل ى لا يت ة حت ة عمومي الا أو وظيف سبه م ر عمل القاضي يك شاطا غي  عدم جواز ممارسة القاضي ن

  .بمصالح شخصية أو خاصة، باستثناء التعليم أو البحث
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ادئ أساسية        1985ـع للأمـم المتحـدة سنـة        وخلص المؤتمـر الساب   ـى مب ضائية إل سلطة الق ـلال ال شـأن استق  ب

  : ، وهي]47[
  

اة             -      أن تكفل الدولة استقـلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه مـع وجـوب احترام ومراع

  .استقلال السلطة القضائية من طرف آل مؤسسات الحكومة وغيرها
  

سائ    -     ـي الم ضائية ف سلطـة الق صل ال ـز عل   ـ أن تف ا دون تحي ة عليه اس الوقائ ـل المعروض ا ـى أس ع ووفق

ـدات أو تأثي ـون، دون أي تقيي ن أي ـللقان دخلات م دات أو ت ـوط أو تهدي ـراءات أو ضغ ليمة أو إغ ـر س رات غي

  .جهة ولأي سبـب
  

سائ        -     سلطة البت في أي                 للسلطة القضائية الولاية العامة على جميع الم رد ب ل ذات الطابع القضائي، وأن تنف

  .مسألة معروضة عليها تدخل في اختصاصها
  

ررة حسب                       -     ر المق وانين غي ضائية تطبق الق ات ق  لا يمكن انتزاع الولاية العامة للسلطة القضائية بإنشاء هيئ

  .الأحوال الخاصة بالتدابير القضائية لانتزاع ولاية السلطة القضائية
  

  .   مع الإشارة إلى أن هذه المبادئ تبقى مرتبطة بالدولة العضو في هذا المؤتمر 
  

  ضـرورات اسـتـقـلال السـلـطـة القـضـائـيـة. 3.2.2.1
ين             صل ب ـدأ الف ـار مب ـي إط ـا ف ة بذاته سلطـة قائم ستقلـة، وآ ضائية م سلطة الق ت ال اك ضرورات جعل هن

ة القضائيـة عـن وظيفتي التشـريع والتنفيذ، وضرورة       يز وظيفة السلط   وتتمثل هذه الضرورات في تمي     السلطات،

ة                    ضائية لحماي سلطة الق را ضرورة ال السلطة القضائية لحماية سيادة القانون من تدخل السلطتين الأخريين، وأخي

  :الحقوق والحريات العامة بما أنها هي الوسيلة الأساسية والحضارية لتحقيقها، وهذه الضرورات آالآتي
  

  تميز وظيفة السلطة القضائية عن وظيفتي السلطتين التشريعية والتنفيذية .1.3.2.2.1
ش     ان الت ين العم ـريع لا يثيـإذا آ ه وب عوبة بين ـق للقواع ـر ص ـو خل ضائي، إذ ه زمة ـة الملـد القانونيـل الق

وانين ب       ق الق ضاء يطب إن الق شريعية، ف سلطة الت ة ال ستنفذ ولاي ه لا ي ة، وأن زم  للعام و مل صومات وه شأن الخ

  .12-11ص] 48[لأطرافها ومحدد بها وليس له حق تغيير العمل الذي يصدره 
  

ـد                   ـومية والتجـري ـة العم     لكـن العمل الإداري قريب مـن العمـل القضائي، لأنهما ينقـلان حكم القانـون من حال

  :ـا يلـيإلـى حالـة خصـوصية وواقعيـة، لكـن ثمـة تمييـز بينهمـا وهذا آم
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   بالنسبة للاتجاه الشكلي.1.1.3.2.2.1 
ذ        "آاري دي مالبير " " Carre de malberg "   يرى  شريع والتنفي ز عن وظيفتي الت  أن العمل القضائي يتمي

ـي  ى أساس شكل ي - أي أساس عضوي -عل ال القاضي عـن عمل ز أعم ذي يمي انون الوضعي هو ال ، وأن الق

شرع أو الإدارة  ة  27ص] 33[الم ـراءات معين ا لإج ـون تبع ا القان ة ينظمه ن هيئ صدر م ضائي ي ل الق ، إذ العم

ل، وه  ذا العم ة له ب حجي ست مـذه الحجيـترت ى   ـن طبيعتـة لي شكلي عل ار ال وم المعي زه، ويق ة ولا تمي ه الذاتي

ة       ك الحجي    ـذان الأخي  ـ، وه  18ص] 48[دعامتي العضوية والإجرائي تقلا ل القضائي مس    ـة جعلت العم    ـران وتل

  . 17ص] 49[عن غيره 

  

ة                       ة، آالمرافع ا إجراءات شكلية معين ة م شكلي، حيث إذا اتبعت هيئ اه ال اه الإجرائي للاتج     آما يضاف الاتج

ـر القاعدة                        ـوب تقري ـة أسل ر بطريق ـذا الأخي ـز ه ضائيا، ويتمي ا ق ومواجهة الخصوم والدفاع وغيرها، آان عمله

  .45-44، ص30ص] 50[ترتب قوة الحقيقة القانونية القانونية، ومراعاة لتلك الأشكال ت
  

رى  ا ي سن " " Kelsen  "    وآم شكـأن النظ" آل انوني ي ا  ـل نظامـام الق د علي اك قواع سلا، أي أن هن ا متسل

ا                   أزلية، ثم يليها الدستور ثم التشريع العادي ثم التشريع الفـرعي، وأخيرا القـرار الإداري والحكـم القضائي وهم

ة ي درج ام    ف ـي النظ ائف ف ـديد الوظ ا بتح ن تمييزهم كلي يمك ـى أساس ش ه عل ا، إلا أن صعب تفريقهم دة ي  واح

را سلطتا     21ص] 49[القانوني   ، وذلك أنه توجد السلطة الدستورية في أعلى، ثم تليها السلطة التشريعية، ثم أخي

ع                ى وتتب ا من أعل سلطة          التنفيذ والقضاء معا، حيث أن السلطة التنفيذية يوحى إليه ا أعضاء ال سلم الإداري، أم  ال

  .19ص] 48[القضائية مستقلون يوحى إليهم من ضمائرهم 
  

ذي            ة العمل ال ا، أي بطبيع     وأُنتقد هذا الاتجاه آكل من جوانب عدة، منها أنه لا يوضح اختلاف الوظائف مادي

شأن م       ا ضمن مختلف      له دور في تحديد الوظائف، ويبقى هذا الاتجاه عاجزا أمام صمت المشرع ب ة م رآز هيئ

م أن القضاء يصدر             ام الإدارة، ث ع أم د توجد وتتب ك ق شكلية تل سبة للإجراءات ال ه بالن ا أن ة، آم مؤسسات الدول

ر الوضع من خـلال حدوث انقلاب داخل                     ر بتغي د يتغي انوني ق أعمالا ولائية ليست قضائية، وآما أن النظام الق

  .ةالدولة، أو حرب ليتلاءم والظروف الجديد
  

   بالنسبة للاتجاه المادي.2.1.3.2.2.1
زة للوظائف       "ديجي  " "Duguit  "يرى      ال هـي الممي ة للأعم ة الداخلي ، إذ 27ص] 49[ أن الطبيعة القانوني

ة               ـن خلال خصائصه المنطقي ين م سائل          25ص] 33[العمل القضائي يتب -14ص] 31[، ويتكون من ثلاث م

  :، وهي87ص] 50[، 29-28ص] 49[، 35ص] 48[، 15
  

  .    إدعاء بمخالفة قانون-    

  . 29ص] 49[ تقرير يقدمه القاضي مستمد من الوقائع وحكم القانون فيه، وهو جوهر العمل القضائي -    

  . القرار وهو نتيجة التقرير وهو حل القضية-    
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ـدم      ـة أو ع ـود مخالف ـونية بوج سألـة القـان ـل حـل الم ـر يمث ى أن التقـري ا عل ع 35ص] 48[ وجوده ، ويتمت

  .29ص] 49[بقوة الحقيقـة القانونيـة 
  

ة، و "جيز  ""Jeze  "    ويرى  ة الأمر المقضي       في نظريته الأثر القانوني، أو الحقيقة القانوني ي حجي التي تعن

شة أو الم             ـل للمناق ة العم ـدم قابلي ي ع ـة به، وتلحـق العمـل القضائي وتجعلـه غير قابـل للتغيير، وتعن ] 51 [نازع

ه           128ص وم ب شيء المحك ة ال ـى     24ص] 48[، أن العمل القضائي مرتبط  بحجي ـرير المنصب عل ـو التق ، وه

ه                   زة ل ة الممي ة القانوني ـوة الحقيق ه ق ة ول ا          . 25ص] 48[مرآـز قانـوني أو واقع ذي يمنحه إياه والمشرع هو ال

  .30ص] 49[، 25ص] 48[بحرية 
  

رى  ار " " Bonard "    وي ض "بون سـة فـاء وظيفـأن الق ات، وهـي ح سلـي حفـدف القاضـم المنازع م ـظ ال

تقرار  ـالاجتماع وق والاس ضاء يق  ، 21ص] 33[ي والحق ا أن الق ا ـزاع بعـل النـدل ويحـر العـوآم دالة طبق

سيطا إذا                         ،124ص] 51[ون  ـللقان رار، ويكون العمل القضائي ب ر وق ده من تقري   ويتكون العمل القضائي عن

ى حق شخصي يكفي أن يكون ادعاء                35-34ص] 49[ على التقرير    اشتمل ائم عل زاع ق اك ن ، وإذا لم يكن هن

  .، والتقرير هو حسم للخلاف121ص] 50[بشرط أن يواجه هذا الأخير معارضة ما 
  

م أن عنصر الادعاء   " Duguit   "    ومن مآخذ هذا الاتجاه المادي هو أن   أهمل العناصر الشكلية والإجرائية، ث

  .خارج عن العمل القضائي، وبإمكان الإدارة أن تقوم بنفس العمل
  

ر يك    ن بداي عمل لا م  ر ال  ينطلق من أث    " Jeze "    آما أن    ذا الأخي ه، وه ا لإ ت ا دام    ون ترتيب ة، وم جراءات معين

شرع ح ـة عـة القانونيـوة الحقيقـاء قـي إضفـرا فـالم صل صرفـاء ذلـه إضفـن لـرف يمكـى الت ى الت  ك عل

  .رهـالإداري أو غي
  

فبحسب رأيه يمكـن إخـراج أحكام قضائية جنائية غيـر قائمة علـى حـق شخصي من    " Bonard   "    وبالنسبة 

ام                          ى الطلاق أم زوجين عل اق ال ـي العمل القضائي آاتف وظيفة القضاء وهذا غير مقبول، وأن النزاع لا يكـون ف

ه       القاضي، وأن القضاء لا يهـدف إلـى تحقيق ال        انوني وفعاليت سلم الاجتماعي فقط، بل يتعداه إلـى حفظ النظـام الق

  .23ص] 33[في تحقيق القانون 
  

   بالنسبة للاتجاه المختلط.3.1.3.2.2.1
ه     "  محمد القطب طبلية   "    ومن الذين يجمعون بين الاتجاهين السابقين الدآتور         أن العمل القضائي      " في قول ب

ـة   نـة ل راءات معي  مستقـل ومحايد باسم الدولة في ظـل إج       يه عضو هـو تقـرير ثانوي يؤد    ـة القانوني وة الحقيق "   ه ق

  .193] 50[، 41-40ص] 49[
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شريـع والتنفي        ـة القض  ـ    ومما سبق يمكـن القـول أن تميـز وظيف       ـى     ـاء عـن وظيفتي الت ـدولة آانت أول ـي ال ذ ف

ض ـة الق ـلال سلط صلـةـباستق ـة منف ك الوظيف شريعياء لأداء تل سلطتيـن الت ـن ال م اختـة والتنفيذيـ ع لاف ـة، رغ

ضائـي س       ـالاتجاهـات بش  ـل الق ـديد العم ـن ناحي  ـأن تح شك ـة العض ـواء م شكلي ـل أو الإج ـو أو ال ة التي  ـراءات ال

ص ـن الناحي ـت ـى أن هـة للعمـة والماديـة الطبيعيـدره، أو م سيـدوا إلــؤلاء استنـل، عل ائف م ـى تق ن ـم الوظ

  .ةـة القانونيـناحيال
  

   ضرورة السلطة القضائية لحماية سيادة القانون.2.3.2.2.1

سا              وك فرن ول أحد مل سيادة للأشخاص آق ة   "      لمّا آانت ال ا الدول ا     ...أن ة أن ك     ،56ص] 38" [الدول  وهو المل

ش              لويس الرابع عشر،   ـذا إن ـن ه ـر م تحكم    وأن المجتمع في حالة اللاأمـن واللااستقرار اقتضى الأم وانين ل اء الق

ة تعكر                        ـي حال انون ف رة للق ة الأخي ـون المرجعي راد، وتك العلاقات فيما بين الأفراد، والعلاقة بين السلطات والأف

ـال         سويه  "هـذه العلاقـات المختلفة، حيث ق ـد                   " "  ب ـل عبي يد، فالك ـل س يد، وحيث الك ـل س ـد فالك " حيث لا سي

  .قانون السيد الذي وضعه الشعب، أي أن الجميع يخضعون لل232ص] 51[
  

ذ والقضاء             والدولة معبرة عـن إرادة الشعب صاحب السيادة المكـونة مـن عناصر ثـلاثة هـي التشريع والتنفي

 على أن الشعب مصدر آل        1996 من دستور    7 والمادة   1989 من دستور    6، إذ تنص المادة     260ص] 41[

  .أسيسية ملك له وحدهسلطة، وأن السيادة الوطنية والسلطة الت
  

ا أن الدول  ستمـ    وآم شروعيتهـة ت ا لل ـا مـد م شعـب طبق تورـ م11ادة من إرادة ال تور  و1989 ن دس  دس

رة العاشرة من ديباجة دستور            1989، وتنص الفقرة التاسعة من ديباجة دستور         1996 ى أن    1996 والفق  عل

ام، لا     الدستور فوق الجميع، وعليه أصبح الحكام أصحاب وظائف م صالح الع ى ال ة عل م أصحاب    حدودة قائم ه

سؤال  . 10ص] 1[الحق، وعلى الأفراد أن يحترموا القانون في العلاقات فيما بينهم أو بينهم وبيـن الحكام     لكن ال

  .هذا ما يجد إجابته في فكرة الربط بين القضاء والقانـون. المطروح من يكفل سيادة القانون؟
  

اك ن  ان هن ضائية هي صاحبة     بحيث إذا آ سلطة الق ه، ولكن ال م في ه حك ذي ل انون ال ى الق رده إل ا، فم زاع م

ـوق          مان الحق ع وض ة المجتم انوني لحماي ام ق وم آنظ ة تق ا أن الدول ا، وبم ة وظيفته ا لحقيق انون تبع ق الق تطبي

انون، ف                       سبة للق ة بالن شاط الدول سيـم وظائف ن ـج عـن تق ة للقضاء النات شاط القضائي   والحريات بتقرير الحماي الن

  .31ص] 33[جهاز قانوني بحت يقوم بدوره القانوني 
  

ة                     يهم الدول ا ف ] 51[    حيث أن السلطة القضائية لا تتبـع إلا السلطان القانـوني ولا تتبع الأشخـاص القانـونية بم

  .، أي أن القاضي لا يخضع إلا للقانون وحده، وأنه مستقل في عمله232ص

  

ه مع           لذا فالتدخل القض  سر مضمونه ويكيف ه، ويف ائي يضمن فاعلية نصوص القانون وهو المعبر الحقيقي عن

ه  ـول أن ذا صح الق ة، ل شريعية والتنفيذي سلطتين الت ـن ال ائع أحسن م ـر قاض " الوق انون بغي سلطة " لا ق لأن ال
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ر  ، وأن القضاء حارسه وخـط دفاع   261-260ص] 41[القضائية هـي التي تؤآـد سيادة القانـون        ] 33[ـه الأخي

انون                         33ص ون أن الق ل، ويقول انون نص لا يحتمل التأوي ، ويقولون أن القانون جامد وأقول لا لأنه ليس في الق

ول أن القاضي حي  ادة . 80ص] 29[ميت وأق نص الم ـور 131حيث ت ن دست ـادة 1989 م ـن 140 والم  م

  .القانون أن الجميـع سواسيـة أمـام القضـاء ويجسده احترام 1996دستـور 
  

ة القض را لأهمي سؤولية فـاء وثقـ    ونظ ك النظـة القانـي دولـل الم م ـاز ضخـي جهـام القانونـون، أي أن ذل

ستقلة تضطلع          ـة ح ـل سلط ـزام آ ـة الت ـل به وآفال  ـان العم ـومعقد والسبيل لإدارته وإتق    ضائية م دودها هو سلطة ق

  .57ص] 38[بذلك 
  

  ائية للحقوق والحرياتضرورة السلطة القض. 3.3.2.2.1
سلطة                     سلطة توقف ال ة، إذ ال     حكمة مبدأ الفصل بين السلطات في إعماله هـي حماية الحقوق والحريات الفردي

ات          ـوق والحري ـذه الحق ـن ه ـذات ع سؤولة بال ـي الم ضائية ه سلطة الق ـذلك ال سلطة  9ص] 1[وب دون ال ، وب

 ـ    ـروما م ـع مح ـون المجتم ستقلـة يك ضائيـة الم ضب      الق ن الغ ـة م ـرية العام ـي للح ـون الحام وابط القان ن ض

  .49ص] 38[والعـدوان 
  

ع   262ص] 41[    إذ السلطة القضائية هي حارس للحرية الشخصية   ى الجمي ، وهي المعنية بتبسيط القانون عل

ون أن رجـال السياسة يقول   "  أحمد رفعت خفاجي   "، حيث ذآـر الدآتور     75-74ص] 21[حماية وتصديا للبغى    

ـلامة      ـن وس ـظ أم تنادا لحف ـوق اس ـى الحق ـى عل ذ تطغ لطة التنفي سان، إلا أن س ـوق الإن ة حق دون لحماي ا يري م

ضائية        سلطة الق ـو ال بْ ه ا يج تناد، وم نفس الاس تثنائية ل وانين اس سن ق شريعية ب سلطة الت ا ال ة، وتجاريه الدول

  .14ص] 1[دية من تدخل سلطتي السياسة المنوطة بحماية الحقوق والحريات العامة وصيانة الحقوق الفر
  

ة       ى حماي ضائية عل سلطة الق صوص ال صل الخاص بن سم أو الف نص ضمن الق دول ت اتير ال ب دس ذا أغل     له

سنة                      ـزائر ل سبة لدستوري الج شأن بالن ـو ال الحقوق والحريات، أي ربـط هـذه الأخيـرة بالسلطة القضائية، آما ه

  .1996 و1989
  

ادة  1989 من دستور 130 القضائية تحمي الحـريات والحقـوق الأساسية بنص المادة     وذلك أن السلطة   والم

  .1996 من دستور 139
  

ادة   1989 من دستور      133    وآما تخضع العقـوبات الجـزائية لمبدأي الشـرعية والشخصية طبقا للمادة            والم

  .1996 من دستور 142
  

ه، ومضمون  رف ب دفاع معت ي ال ادة     وأن الحق ف نص الم ة ب ضايا الجزائي ي الق تور 142ف ن دس  1989 م

   .1996 من دستور 151والمادة 
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ا لنص                          وأن الجميع متساوون أمام القضاء، وأن القانون يحمي المتقاضي من انحراف وتعسف القاضي طبق

  .1996 من دستور 150 والمادة 1989  من دستور141المادة 
  

  ة ومبـدأ الفصـل بين السلطـاتالقضـاء بين وحـدة السلطـ. 3.2.1

ر            1989إذا آان موضوع البحث يتحدد بالدراسة بداية من سنة                ستقلة في الجزائ ضائية الم سلطة الق ، وأن ال

سنة  ستور يل الد دبالتع  وتأآيدا   1989نت بداية من دستور     آا ى الحديث عن             1996 ي ل ه ينبغي التطرق إل ، فإن

ل سنة           ر قب ه                    ، أي   1989القضاء في الجزائ ذاك ومدى مقارنت ة القضاء آن ة حقيق سلطة لمعرف في ظل وحدة ال

ذي         انون من حيث التطور ال ـة الق بالقضاء بعد اعتباره سلطة فـي ظـل مبـدأ الفصل بين السلطات وفي ظـل دول

  .شهده القضاء من اعتباره وظيفة وارتقائه إلى سلطة
  

ضائية                  وعليه تكون دراسة هذا المطلب بالحديث عن القضاء في         سلطة الق م عن إطار ال  ظل وحدة السلطة، ث

  .1996، وأخيرا الحديث عن السلطة القضائية على ضوء دستور 1996 و1989وتحديدها بدستور 
  

  الـقـضـاء فـي ظـل وحـدة الـسلـطـة. 1.3.2.1

نة        ة س ى بداي د الاستقلال حت سلطة بع ـدة ال ـدأ وح ر تبنت مب ا أن الجزائ ى الأ1989بم دة ، فيتجل ي ع ـر ف م

  : مواطن مهمة وهي
  

  1963دستور  .1.1.3.2.1

م                  ه ت ط، وعلي سلطـة فق ـذي وصف بال ـذي ال ـاز التنفي ـل الجه     تم النص علـى القضـاء دون اعتبـاره سلطـة، ب

انون وبوجود    62النص على القضاء في ثلاث مواد، بحيث نصت المادة       على أن القضاء مستقل ومضمون بالق

  . من الدستور66 و65 للقضاء، وتم النص على هذا الأخير في المادتين المجلس الأعلى
  

ـي          سلطة، وف ـدة ال ـدأ وح د مب سه اعتم     وإذا آان القضاء مستقـلا فلـم يكـن سلطة قائمة بذاتها، وأن الدستور نف

ـى   ظـل هذا المبدأ لا يمكن الحديث عـن استقـلال وظائف الـدولة الثلاث آسلطات، ورغـم أنه يمك ـ            ن الحديث عل

ستقـلا فعلا يجب أن يكون سلطة                       استقـلال وظيفـة القضاء لا سلطـة قضائية مستقلة، وإنما آي يصبح القضاء م

  .في إطار مبدأ الفصل بين السلطات
  

  ميثاق الجزائر .2.1.3.2.1

ه                     د ورد في ورة الاشتراآية، وق ة في نطاق الث ى ا       "     هذا الميثاق جعل العدال دخل عل سائر    يجب أن ت ة آ لعدال

ة                  ا الاجتماعي ا ومكوناته هياآل الدولة الأخرى الموروثة عن الاستعمار إصلاحات عميقة في نصوصها وهياآله

ورة             ستلزمات الث ـة لم ون مطابق ا، وأن تك ـن تراثن ستقى م ب أن ت ي يج صادرها الت ي م ـذا ف سانية، وآ والإن

ـن          ة، وم د               الاشتراآية، وعليها أن تتخلص من الإجراءات الثقيل ذي ق از القضائي الحالي ال دة للجه ات العدي  الهيئ

   ".…ويتعين أن تصبح العدالة أداة للدفاع عن مصالح الثورة" ،  ..."صيغ آأداة في خدمة أصحاب الامتيازات
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   ".…أن العـدالـة الاشتراآيـة يجـب أن تشكـل ضمانـة إضـافيـة لتطبيق الدستور"     ثـم يضيـف الميثـاق 
   

  1965 بعد فترة جوان .3.1.3.2.1

ام      ي ع ضائي ف لاح ق ـود إص ع وج ن م ي     1965    لك صادر ف ر ال اء الأم ورة، ج س الث شاء مجل ، وإن

ادة 10/07/1965 ه 3 بالم سلطة      "  من صفته صاحب ال ورة ب س الث لطة مجل ت س ا تح ة بمهامه وم الحكوم تق

زة     الإدارية المطلقة فتحدد اختصاصات الحكومة السياسية والاقتصادية والإد   ة وأجه ستمر مؤسسات الدول ارية لت

  .28ص] 52" [الحزب في آنف الانسجام 
  

ورة    د صرح مجلس الث ه    "     وق دم في ذي تق ردي ال سلطات في ظل النظام الف ين ال رة الفصل ب إذا سادت فك ف

ين           ة ب ة الاجتماعي ه العدال سود في تراآي ت ام اش عبنا لنظ ار ش إن اختي ة ف صالح الجماع ن م راد ع صالح الأف م

  .31-30ص] 52" [لمواطنين يتطلب منه إعادة تقييم هذه الفكرة ووضعها في إطارها الصحيح ا
  

يس        وعليه تم زج القضاء في الحياة السياسية، وأعتبر القضاء أداة للدفاع عن مصالح الثورة، حيث صرح رئ

ضا       ورة أي يهم                   " مجلس الث ين عل ذين يتع ا خاصا برجال القضاء ال ا اهتمام ذلك أولين وا         ل ل آل شيء أن يكون قب

ة              سلطة الثوري مقتنعين بالثورة وصادقين بالالتزام بمبادئها، ويجب أن يبرهن التنفيذ الفعلي للأنظمة التي سنتها ال

  ...".للدفـاع عـن مكاسب الثـورة علـى مقـدار إصـلاح رجـال القضـاء فـي تأدية مهمتهم والوفاء بالتزامهم
  

   1969لقضاء لعام لقانون الأساسي لا. 1.3.2.14.
م        الصادر ب  انون      13/05/1969 المؤرخ في      27-69الأمر رق ذا الق انون لأول       ،   المتضمن ه ذا الق صدر ه

ه، حيث أن الأمر                             ار خاص ب ـل سلك القضاء في اعتب رى للقضاء ويجع ة آب  20/06/1966مرة ليولي أهمي

أن القاضي               المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي أبعد السلك القضائي م          ك ب ه، وذل ـق علي ـي لا يطب ـه آ ن

  .106ص] 18 [02/06/1966يتمتع بحــق الاستقرار الـذي آرسه أمر 
  

ذا              دة، وه ـة الوحي سلطـة الثوري     وحيث جعـل القانـون الأساسـي للقضـاء هذا أن القضـاء وظيفـة متخصصة لل

ن ملح  ـالغ  "ور ـل الدآتــما جاء بديباجته، وهـذا ما جع    ر زوال     ـي "  ةـوثي ب سياسي للجزائ ـار ال ـى الخي رتب عل

سلطات    ـن ال صل بي ـدأ الف ي أي وج ـذا مـ، وه52ص] 36[مب سلطـود لمعنـا ينف ضائيـى ال ة ـل سنـة قبـة الق

  .52ص] 53 [1989
  

ة     مع أن القاضي وتطبيقا لهذا القانون يجب أن يؤدي اليمين القانونية لممارسة المهنة القضائية من أجل خدم                    

  .1969 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 5 و2المادة المصالح العليا للثورة الاشتراآية، وهذا ما ورد في 
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  لميثاق الوطني ا .1.3.2.15.
سياسي                ديولوجي وال ـو المصدر الإي     هذا الميثاق يعتبـر المصدر الأساسي لسياسة الأمـة ولقوانين الدولـة، وه

ذا             الذي ترتكز عليـه مؤسسـا    ت الدولـة والحـزب، وهـو المرجـع الأساسي أيضا لأي تأويـل لأحكام الدستور، وه

  . 1976 من دستور 6بنص المادة 
  

ا يجب أن                          وقد أآد الميثاق الوطني على أن عمل الحـزب والدولـة يعملان على تحقيق غايات واحدة، وهذا م

ادرة                يتطلب وظيفة قضائية نزيهة وحازمة، وأن تعزز العدالة          ى تكون ق ورة حت دفاع عن مكاسب الث من أجل ال

ـن التمت   ـل مواط  ـعلى تمكين آ    ى ال  ـع بحقـوق ـن م ذلك، وم    ـه المشروعة، وعل تم ب ـة أن ته ق ـذا المنطل ـن ه ـدول

دلا    تراآية ع ـورة الاش ـراه الث ا ت ـى م ـة قاصر عل ـوم العدال ين أن مفه ة أن 92ص] 54[يتب ـن للعدال ، ولا يمك

ذا ا     ـزوال، أو تجد                          تخرج عن ه ـد مصيرها ال ا تج ـرفا به ـان معت ـوق وحـريات وإن آ ـدة حق ه فع لإطار، وعلي

  .حدودا لا يمكن تجاوزها
  

ون   ام حيث يقوم دور ه ام ب تراآي للقي سيير الاش ى الت دعوون إل ضاة م وطني أن الق اق ال ا يضيف الميث     وآم

  .ضطلع بدور رئيسي في إثراء الاجتهـادبتفسير القانـون وتطبيقه تحت إشـراف المجلس الأعلى الذي ي
  

ـاق ال ضا نص الميث ضاء ـ    وأي ارات الق ـى أن إط ضاة -وطني عل ـم أعـ- الق وا ـوان الـ ه ـة يجب أن يتلق دول

  .تكوينا إيديولوجيا
  

  :93ص] 54[     وعلى ما سبق فقد ترتب على الميثاق الوطني أن القضاء موجه وذلك للأسباب التالية 
  

  .القضاء وُضع على سكة الميثاق الذي يرى القضاء الحقيقي على نحو وجهته فقط أن -    

ة، فحيث    -      أن القاضي يجد صعوبة فـي التوفيـق بين ثوابت المعتقـد الحقيقي السائد، وبعض الأهـداف الثوري

ك   يرى القاضي من العدالة إعطاء قانون يفسر ما يتماشى والواقع، فـي حين أن الأهداف الثوري    ـي ذل ة قد تـراه ف

  .معرقلا لعدالة الثورة الاشتراآية، وعليه فالقاضي يبقى أسير المسار الموحد فيقضي بما لا يعتقده أنه عدل
  

 أن المسار الإيديولوجي لا يقيد القضاء فقط، ولا يشكل هدف العدالة فحسب، ولكنه هدف جميع المؤسسات          -    

اب ال            تح ب دفاع عن المصلحة            الدستورية الأخرى، وهو أمر يف ى مصراعيه لجهات أخرى باسم ال دخلات عل ت

ضوء الأخضر    ورة صاحبة ال م الث اوزات باس ة أو الفوضى والتج شرعية الثوري ذلك ال ون ب ورة، وتك ا للث العلي

   .للنشاطات جميعا، ويفرغ دورة القضاء بذلك من محتواه
  

ة، بح              ا                  ثم أنه جاءت تشريعات متلاحقة جعلت القاضي في غيبوب ة أو م انون المحقق للعدال يث لا يتضح الق

اقض رأي                            ا تن ا م سياسية غالب ات ال شريعات أو الخطاب ك الت يفعله القاضي الذي يطبق ما يراه عدلا، في حين تل

أتى إلا بنظام              تقلالية القضاء لا يت ى اس د عل ه، والتأآي ذي رُسم ل القاضي، فيجد هذا الأخير نفسه خارج الخط ال
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شعب، والمحافظة                  تشريعي متكامل وم   م باسم ال تناسق وغير متعارض بحيث يخول للقاضي سلطة إصدار الحك

  .على حماية الحقوق والحريات وحتى القانون، وهذا لا يتوافق والميثاق الوطني
  

ة؟         :    ومن خلال السؤال المطروح    سبب    . الجواب هو لا    . 30ص] 55[هل العدالة مستقلة عن الحكوم ذا ب وه

د     - المذهب الاشتراآي    -لذي هو وحدوي والذي يجد جذور تشكيله ونشأته التاريخية          النظام السياسي ا   ـذي ينتق  ال

  .- الدولة الإسلامية -الفصل بين السلطات، ومن إرثه التاريخي 

  

 Est- ce que la justice est indépendante du gouvernement?. la réponsest non, en raison de 

 -la nature du pouvoir politique, qui est unitaire et qui tire sa composition de son fondement 

historique -de ctrine socialiste qui critique -etat musulman-.                                                   
   

 -ية مستقلة آمـا أرادت لهـا النصوص  ومع ذلك إذا لـم تكـن السلطة القضائية مستقلة، فإن الوظيفة القضائ    

  .- …، الميثاق الوطني، النظام الأساسي للقضاء1963دستور 

  

 Cependan, si le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, la fonction judiciaire, elle, doit  

etre indépendante,comme le préconis entles textes -constitution de 1963, charte           

nationale, statut de la magistrature…-.                                                                                     
  

د    1989للميثاق الوطني أنّه لم يعد له مكانة بعد     ويمكن القول بالنسبة         ه لا يتماشى والوضع الجدي حيث  .  لأن

ديل             1989ة تعلو وتسمو على الدستور رغم دستور        يبقى وثيق  اء وتع اق، فلا يمكن إلغ  لم يعبر عن أهداف الميث

ر                      ة التحري سادس لحزب جبه ؤتمر ال تفتاء، ورغم أن توصيات الم ا وهي الاس شأ به الميثاق إلا بالطريقة التي ن

اء أ            اق موضوع إلغ م يكن الميث ذلك      الوطني والتي أعلنت فيها الإصلاحات السياسية ل ـن آ م يك ديل وحتى ل و تع

امج سياسي لحزب                          ـون برن ى أن يك ل إل اق أُمي ة فالميث بالمؤتمر الاستثنائي للجبهـة، وعند دخول عصر التعددي

  .91ص] 54 [جبهة التحريـر الوطني
  

  1976 دستور .1.3.2.16.

ات الأس                وق والحري سعى لتحقيق الحق اسية بضمانها، إلا         والذي أعطى للقضاء صفة الوظيفة، وأن القاضي ي

  . جعلت القاضي يساهـم في الدفـاع عـن مكتسبات الثورة الاشتراآية وحماية مصالحها166أن المادة 
  

ـل الحق   ذا يجع فة الح        ـ    وه ـد ص تراآية تفق ـورة الاش ار الث ن إط رج م ي تخ ات الت ق ـوق والحري رية والح

ي، وب ـالأساس صبه ] 54[راآي ـوم الاشتـفهـريات بالمـوق والحـقـرته للحـي نظـرا فـاضي حـح القـذا لا ي

  .40ص] 52[، وبالتالي فإن القاضي يراعي الولاء السياسي والولاء للثورة 86ص
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ه                 ره بقول ا سبق ذآ شكل        " ...    وآما عزّز المؤتمر الخامس لجبهة التحرير الوطني م ة ت ارا لكون العدال واعتب

ورة وإحدى القط         ى                  حقا إحدى الوظائف الأساسية للث واق إل ا الت سبة لمجتمعن ل بالن ة تمث إن العدال ة، ف اعات الهام

ة أن                   ى العدال ذي يجب عل دور ال واطنين أو في ال ات الم العدل الشامل مطلبا أساسيا ودائما سواء في تنظيم علاق

  .40ص] 52[تلعبه في الحفاظ على الثورة والملكية الجماعية والثروات العامة 
  

ه     ـن التنبي ا يمك ن م تور     ولك ـو أن دس ه ه ة     1976إلي ـدأ حماي ـوضه بمب ضاء وع ـلال الق ـدأ استق د مب  أبع

م     سلطات، وإذا ت ين ال دأ الفصل ب ضاء دون ذآر مب تقلال الق ر الممكن الحديث عن اس ه من غي م أن القاضي، ث

  .79ص] 56[الاتفاق علـى مبـدأ الفصل بيـن السلطات فإنه تـم الاتفاق علـى استقـلال القضاء 
  

تقول فيه أن القاضي     " تكون قاضيا   "  آتابا اسمه عندما     1984عام  " ليلى عسلاوي  "آما أنه آتبت السيدة         و

تراآية           ورة الاش ـرام الث ى احت سم عل ـن خـلال الق ه م ـذي يؤدي دور ال ى ال ستندة إل ه دور سياسي، م ري ل الجزائ

  .87ص] 57[والمصالح العليا للثورة، 
  

شأن           وجاء في حديث بوذريعات من  شات ب ه من خلال المناق  النقابة الجهوية لمحامي ناحية الجزائر في تدخل

اتير هي التي        . استقلال القضاء، وأيضا طرح سؤالا يتعلق بمدى ارتباط استقلالية القضاء بالدستور           أي هل الدس

ك بقصد أن القضاء بدستور              ستقل 1976تنشئ الاستقلالية أم أن الدساتير مجردة آاشفة لها؟ وذل ومن  .  أم لا م

ول     ات ويق ق بوذريع سلاوي ينطل ى ع سيدة ليل ه ال ا آتبت سؤال وم ذا ال صواب لأن  " ه ة لل رة قريب ذه النظ أن ه

انون    . القانون يجب أن يكون مضمونا   انوني لأن الق يجب أن ننظر إلى استقلالية القضاء من زاوية المضمون الق

ر مرتبطة بمضمون          إن لم يكن ليبراليا فهو اشتراآيا أو إسلاميا أو أي شي           ء آخر وبالتالي فاستقلالية القضاء غي

ذا مضمون النص هو من اختصاص سلطة أخرى                         ،النص نص، لأن ه  والقاضي غير مسؤول عن مضمون ال

ة                       . التي هي السلطة التشريعية    ستمدة من طبيع ا م ستمدة من الدستور وإنم ا م تقلالية القاضي لا أرى أنه إذن اس

ول أن               العمل القضائي ذلك أن من ي      قول القاضي يقول العدل ومن يقول العدل يقول النزاهة ومن يقول النزاهة يق

سه                              ي يضمن لنف و يعن ؤثرات والضغوط فه ه آل الم د عن ؤثرات والضغوط أو يبع ع الم القاضي يبتعد عن جمي

ي              . استقلالية القضاء  تقلالية فل ا الاس تقلالية أم اك قاض    إذن فالتشريع بماذا يأتي؟ يأتي ببعض ضمانات الاس س هن

واطن         1989 لم يكن مستقلا والاستقلالية جاءت في دستور         1976يقول بأن دستور     ة الم  وسنعجز عن مواجه

ستقلة إذن          ن م م تك ا ل ون بأنه تم تعترف ستقلة وأن ر م ة غي ل عدال ي ظ م ف د صدر ضدي حك ا لق ول لن ذي يق ال

ة العمل القضائي     وإنما مرتبطة ومس  . الاستقلالية ليست مرتبطة بالدستور ولا بالقانون      انون  . تمدة من  طبيع والق

  .88-87ص] 57[ "لا يأتي إلا بضمانات لهذه الاستقلالية 
  

سلطة، أو         1976    وممّا يمكن الإشارة إليه أن هناك مواضـع تجعل القضاء فـي دستور             ى ال  من أنه يأخـذ معن

ة  سلطة عن الوظيف ه طابع ال ه يغلب علي ا88-87ص] 54[أن ك من خلال م ة ، وذل ي نصوص الوظيف  ورد ف

  . على أن الأحكـام القضائية تصـدر باسم الشعب167القضائية، بحيث نصت المادة 
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ام م     سلط" "  السلطـة " لفـظ   168ة المادة       وآما ورد في بداي    ـذا   "ن اختصاص القضاء      ة إصـدار الأحك ، وآ

ـزة الدو             171مـا قضت به المادة      ـل أجه ـي            التي تجعل القضاء سلطة بحيث آ ان وف ـل مك ـي آ ـة المختصة ف ل

ادة     ا للم انون طبق ى أن القاضي لا يخضع إلا للق ادة عل ضاء، زي ـام الق ذ أحك ـوم بتنفي ـت تق ـل وق ي 172آ  والت

ادة          ـن الم ة م ـن                    173تدعمت بالفقـرة الثاني ـي أي وصاية م ا ينف ـذا م ـررة للقاضي، وه ـة المق  القاضية بالحماي

  .طرف هيئة أخـرى على القضاء
  

مـن منظـور مارآسي، حيث  ة ـ هـو شبيـه بالقضـاء والسياس1989ة  ـل سن كل قب زائر آ اء في الج      ولعل القض 

  .514ص] 30[ي ون والسياسـة، فالقانـون ما هو إلا سياسة في حالة التطبيق العملاك صلة وثيقة بين القاننه
  

ة موضوعي     ي النظام المارآسي ولا قيم ه ف ان ل انون لا آي سيطرة للحزب        والق ل ال ه، ب ة في ة للقاعدة القانوني

ضاء وتوجه   ابق الق ب أن يتط ا أن القان ـات الحـويج ة    ـزب وآم ان لعمل سياسة وجه ضاء وال ي، فالق ون سياس

  .70-69ص] 38[واحـدة، وعلى القانـون أن يخـدم السياسة، وعليه فالقضاء تابع للحزب ويخدمه 
  

ارات                     ولا يمكن الإدعاء في فصل القضاء عن          ة اعتب انون يتطور بهيمن ة أثبتت أن الق سياسة، وأن التجرب  ال

ي     ـال القاضي الأمريك ث ق ية، حي ة وسياس صادية واجتماعي دة    " " Holmes"اقت ـن ولي ـم تك اس ل اة الن أن حي

ى                  "المنطق، إنما آانت وليدة التجربة       ائل ضرورية ليصبح القضاء عل اذ وس ، لذا يهتم الدستور المارآسي باتخ

صالحها الخاصة   صلة ق م ا سوى تحقي ة لا هدف له ة منعزل ى فئ ضاة إل ى لا يتحول الق شعب حت ع ال ] 30[ م

  .516-514ص
  

سلطات ال     ين ال صل ب دأ الف دون مب سيون ينتق ذا المارآ ى   ـذي يجعـ    وله ا عل ا نهائي ضائية حكم سلطة الق ل ال

ضاة               ة الق ببا في حكوم د         ، وحيث ترق    53-52ص] 20[القانون، ومن ثم يكون س ى مستوى العقائ سياسة إل ى ال

ه                               سياسي ومن سياسة، وخضوع القاضي للنظام ال انون في ال ان الق ه لا مناص من ذوب شيوعي فإن الم ال شأن الع

ة                        ـزة الدول ـل أجه ساعـد آ ضائية أن ت زة الق ى الأجه يصبح ممثلا للسياسة وأمينا للاشتراآية، ومـع هذا يجب عل

  . 28-27ص] 58[، 514ص] 30[ناء النظام الاشتراآي وتوطيده فـي خدمة وتوجهات الحـزب لاستهداف ب
  

دّفاع عن         80ص] 38[    وعليه تتشكل المحاآم من الشعب     سوفياتية محاآم شعبية أصيلة تقف لل ، فالمحاآم ال

سوفياتي                     ه ال رى الفق ا ي شيوعي، وآم مصالح العمال وحماية مكاسب ثورة أآتوبر والمساعدة في بناء المجتمع ال

  .515ص] 30[ن يكون القاضي محيطا بالفلسفة السائدة في نظامه بوجوب أ
  

ادة              155    وقد نص الدستور السوفياتي  بالمادة        ط، وذآر بالم انون فق  9 عـن استقـلال القضاة وخضـوعهم للق

من تشريع نظـام القضاء أن القضاة والأعضاء الشعبيين هـم مستقلـون ويخضعون للقانـون دون سواه، وبحسب                 

ذه ضاء ولا خضـ النصوص فالحقيقه تقلال للق ة  ـة لا اس ة عملي ة لا حقيق ذه النصوص نظري انون لأن ه وع للق
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دما       "  "  Mostevac – matiev  " ، إذ يقـول الفقيه515ص] 30[ ـن منع م يك ه استقلال ضئيل إن ل ] 30" [أن

  . 28ص] 58[، 514ص
  

سياسة، والقاض        ـادم ال ـو خ ه            فالقانون من هذا المنظور ه ـا يملي ـم م ة لا بحك ة معين ة إيديولوجي ـد بخدم ي مقي

  .ضميره الحر، وأن القضاء أداة في يد الحزب المسيطر والموجه والمنفذ لسياسته
  

ه                  رى أن     ويمكن استخلاص أنه إذا آـان التـزام خدمة الثورة يتناقض مـع واجـب تطبيق القانـون، فهناك مـن ي

ين تطبي   ـر ب اقض يذآ ـون والث     ق القاـلا تن ين القان ـلاقة ب ـرا للع ـوري نظ ـاه ث ـي اتج ضاء ف ـون والق ورة أو ـن

  .59ص] 19[السياسـة 
  

ـر   " Eis enmann  "    ويرى  شريع يعب أنه حتى في الدولة التي لا يخضع فيها القاضي إلا للقانون وبما أن الت

انون ف             ا يطبق الق إن القاضي لمّ ا      عن وجهات نظـر سياسية أو عـن سياسة، ف يا أو قيم ا سياس ـدم نظام ـو لا يخ ه

شكل          ا في ال ر عنه ـل سياسة المشرع المعب ـى الأق شاطها، فعل سياسة ون ـاز لل ـو إلا جه ا ه ية، فالقاضي م سياس

  .43ص] 46[التشريعي 
  

  1996 و1989إطـار السـلطـة الـقـضـائـيـة وتحـديـدها بدستـور . 2.3.2.1

دور دست      د ص ضم1989ور ـبع ـزـ ان ـدة اتف ت الج يما المتعلق ـت عليهـة وصادقـاقيات دوليـائر لع ة ـا، س

س ـوق الإن ة لحق العهود الدولي سـا الإعـلان العالمـان ومنهـب ـوق الإن ابعين 1948 امـلعان ـي لحق دين الت ، والعه

ـه ل امإلي ـوم    1966 ع ـن المنظ ـزءا م صبح ج ا ت صادقة عليه ـد الم ات بع دات أو الاتفاقي ـذه المعاه ا ه ة ، وطبع

  .ةـالقانـونية الداخلية للدول
  

وق         ة حق ق وحماي ل بتحقي ضائي آفي ام ق اد نظ ا اعتم صادق عليه ات الم ذه الاتفاقي ف ه ضمنت مختل د ت     وق

الإنسان، وهذا ما ترتب عليه التزام على الدولة الجزائرية بأن تكون لديها منظومة قضائية طبقا لتلك الالتزامات                 

  .ورويضاف إليها ما نص عليه الدست
  

ضائية وهي من صميم                ر ق     وحقيقة قي هذا السياق أُلغيت عدة أحكام قانونية قد خولت صلاحيات لجهات غي

وانين                         ـن الق د م ديل العدي ـم تع د ت يم وق ى التحك ة عل انوني     القضاء آالمحاآم الاستثنائية، أو إحالة جبري خاصة ق

  .11ص] 44[الإجراءات المدنية والجزائية 
  

ـل سنة     حيث نص آ ريين ل تورين الجزائ ن الدس ادة 1996 و1989 م ستقلة بالم ضائية الم سلطة الق ى ال  عل

وان        1996 من دستور    138 والمادة   1989 من دستور    129 ضائية   " في فصل مستقـل تحت عن سلطة الق "  ال

  .إلى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك في الباب الثاني تحت عنوان تنظيم السلطات
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ل            إ ذ السلطة القضائية مـن حيث الشعب فهـي لا منتخبة آـرئيس الجمهـورية بالنسبـة للسلطة التنفيذية، ولا مث

الي فهي                 شريعيـة، وبالت سلطة الت سبة لل ة بالن وطني وثلثي أعضاء مجلس الأم شعبي ال واب المجلس ال انتخاب ن

  . مباشرتفتقد لمكانة متميزة من حيث الشعب في صورة انتخاب مباشر أو غير
  

ادة                        ا للم ساواة طبق شرعية والم ادئ ال ى مب ر عل ضائية في الجزائ سلطة الق  من دستور     131    وعليه تترآز ال

  .1996 من دستور 140 والمادة 1989
  

ادة               ذا بنص الم انون وه ـور      138    وأن القاضي لا يخضع إلا للق ـن دست ادة    1989 م  من دستور     147 والم

  .طة القضائية مستقلة وتطبق القانون، وهذا يدل على أن السل1996
  

  :    وآما تختص السلطة القضائية بما يلي
  

ادة                -   ا للم راد طبق وق الأساسية للأف ى الحق ات وتضمن المحافظة عل ضائية المجتمع والحري سلطة الق  تحمي ال

  .1996 من دستور 139 والمادة 1989 من دستور 130
  

ادة    يختص القضاء بإصدار الأحكام القضائ    -    ا للم ادة  1989 من دستور   132ية باسم الشعب طبق  141 والم

تور  ن دس لطة      1996م ـل س صدر آ شعب م ار أن ال ين باعتب ي مع ـوم ديمقراط سد مفه ا يتج ن هن ] 54[، وم

رى                     89ص ة القضاء، وي ر عن ديمقراطي ، وآما يرى البعض أن إصدار الأحكام القضائية باسم الشعب هو تعبي

  .120ص] 52[لإصدار يعنـي أن آـل سلطة مصدرها الشعب آخـرون أن وجـوب هـذا ا
  

ادة      -    ا للم ة طبق سلطات العمومي رارات ال ي ق ن ف ي الطع النظر ف ضاء ب ا يختص الق تور 134 وآم ن دس  م

  .1996 بدستور 143، والنظر في الطعن في قرارات السلطات الإدارية بنص المادة 1989
  

ساعدين شعبيين         ويختص القضاة بإصدار الأحكام القضا     -    ساعدتهم بم ه        ،ئية مع إمكانية م ا نصت علي ذا م  وه

  .1996 من دستور 146 والمادة 1989 من دستور 137المادة 
  

ـم، وتضمن                 -    ال المجالس والمحاآ  وآما تمثل المحكمة العليا فـي جميـع ميادين القانـون الهيئـة المقـومة لأعم

ا           ع آل أنح ـي جمي ادة        توحيـد الاجتهاد القضائي ف ا للم بلاد طبق ة     1989 من دستور      143ء ال ، وأصبحت مقوم

ال الجهات        1996لأعمال الجهات القضائية العادية بجانب مجلس الدولة الهيئة الجديدة بدستور             وم أعم ذي يُق  ال

  .القضائية الإدارية، ويوحدان معا الاجتهاد القضائي على مستوى آل أنحاء البلاد
  

ازع بد-    ة التن تور  وتختص محكم ادة 1996س ا للم ات  152 طبق ين الجه صاص ب ازع الاخت ي تن النظر ف  ب

  .القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية

  



 70

ى            -    سهـر عل وظيفي وي لمهم ال م وسير س ضاة ونقله  وآما يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون تعيين الق

ـة            ـى رقاب ـون الأساسي للقضاء، وعل ـة         احترام أحكام القان رئيس الأول للمحكم ـة ال ضاة تحت رئاس  انضباط الق

  .1996 من دستور 155 والمادة 1989 مـن دستور 146العليا، وهـذا طبقا للمادة 
  

ذا      -    ة ه ـل ممارس ة قب رئيس الجمهوري شاري ل رأي الاست داء ال ضا بإب ضاء أي ى للق س الأعل  ويختص المجل

  .1996 من دستور 156 والمادة 1989ن دستور  م147الأخير حقه في العفو، وهذا طبقا للمادة 
  

ة العلي -    ة العظا ـمورية فيـس الجمهـة رئيـدولة بمحاآمـا للـ وتختص المحكم ق بالخيان ة ميتعل ى، وبمحاآم

ا بمناسب      ي ن الجنح والجنا   ـومة ع  ـرئيس الحك   ا، وه    ة تأدي  ـات التي يرتكبانه ادة    ـذا طبق  ـة وظائفهم  من  158ا للم

  .1996ور ـدست
  

 وللسلطة القضائية أيضا صلاحيات واختصاصات أخـرى عبـر مختلف نصوص الدستورين وهي انتخاب                 -   

ادة                  من   154المحكمة العليا لعضـوين مـن أعضائها لتشكيل تأليف المجلس الدستوري، وهـذا ما نصت عليه الم

ة                  1989دستور   ه مجلس الدول ا عضوا واحدا، وآخر ينتخب ة العلي ادة      ، وآما تنتخب المحكم ا للم  من  164 طبق

  . لنفس الغرض1996دستور 
  

اآم      ود مح درالي بوج ام الفي ه النظ د يحكم ذا البل إن ه ة، ف ضائية الأمريكي سلطة الق ة بال بيل المقارن ى س     وعل

ات    -خاصة في آل دويلة من دويلات الاتحاد         ة               - الولاي ى رأسها المحكم ة عل ة الاتحادي اآم خاصة بالدول ، ومح

  . أعلى هيئة قضائية في قمة السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكيةالعليا التي تعد
  

  :210-207ص] 5[    وتختص المحكمة العليا هذه بما يلي 
  

ة -     ى اختصاصات أصلية أو ابتدائي سبة إل و الاختصاص، بالن ذا ه داتوه تور اي نص عليهت الة الوحي  الدس

ضايا      اونظمه ة من سفراء                   ، بحيث تنظر المحكمة في الق دول الأجنبي سلك الدبلوماسي لل سائر رجال ال ة ب  المتعلق

  .وقناصل ووزراء ومفوضين وغيرهم
  

ات من                     -      تختص بالنظر في الدعاوى التي تكون إحدى الولايات طرفا فيها أي الدعاوى التي تُقام ضد الولاي

ن إحدى الولايات ضد أجانب أو مواطنين       طرف ولاية أخرى، أو ولايـة ضد الولايات المتحـدة الأمريكية، أو م ـ         

  .رىـمن ولاية أخ
  

ادة              -     ة من الم رة الثاني ا استطرده الدستور في الفق ذا م تئناف وه  في صلاحياتها   3  وتختص أيضا آجهة اس

  .بالنظر في الوقائع والقانون مع مراعاة أحكام الكونغرس
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لمحكمة تصدر أمرا إلى محكمة اتحادية أدنى أو إلى     وآما تختص بما يسمى بقرار التصدي الذي يعني أن ا          -    

اك     ا، لأن هن ضية إليه ف الق ال أوراق ومل ر إرس ذا الأم ضمن ه ات، ويت اآم الولاي ن مح ة م ر درج ة آخ محكم

  .شكوى من أن المحكمة الأدنى أساءت معالجة القضية
  

ز      وآما تختص المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة دست         -     ا يمي ورية القوانين، ولعل هذا أهم م

  .ويفرق بين السلطة القضائية في الجزائر والسلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية
  

  :    أما عـن السلطـة القضائيـة بفـرنسا وحيث يوصـف القضـاء بهـا بالهيئـة، فـإن أهم اختصاصاتهـا هـي
  

يم الاستشارة إلى رئيس الجمهورية في حالة اتخاذ هذا الأخير الحق في              يختص المجلس الأعلى للقضاء بتقد     -   

  . العفو طبقا للقانون
  

  .وق والحـريات الفـردية، واحتـرام الشـروط الواردة في القانـون المجلس أيضا بالحفـاظ علـى الحق ويختص-   

ادة            -    ا للم ا طبق دل العلي سي بمح      67 وتختص محكمة الع ة       من الدستور الفرن ة في حال يس الجمهوري ة رئ اآم

  .الخيانة العظمى وبمحاآمة أعضاء الحكومة
  

ادي، وأن       ،ال القضاء  وآما تختص محكمة النقـض الفـرنسية بمراقبـة أعم       -     وهـي مقـومة لأعمـال القضاء الع

لمزدوج يعرف  مع الإشارة أن النظـام القضائي ا. مجلس الدولة يقضي في النزاعات الإداريـة التي تطـرح أمامه     

ـي      اك خصوبة ف ضائيتان، وأن هن ان الق ان الهيئت صدرها هات ي ت ة الت رارات المبدئي ـم الق دة بحك ورات عدي تط

  .127ص] 18[الاجتهاد القضائي الفرنسي 
  

  1996السلـطـة القـضائـية علـى ضـوء دستـور . 3.3.2.1
ـة لتنظيم ال           1996 ي لسنة دستورالتعديل ال  ادئ العام م يخالف المب ـا دستور           ل ـاء به ـم التي ج ه  1989حك ، لكن

يا                       ك تماش ه وذل ا آانت علي دعـم وعزّز السلطات الثلاث ومنها السلطة القضائية التي جعلها في مرآز أقوى، ممّ

  .لتطورات السلطتين التنفيذية والتشريعية
  

ستقلة               ادة       حيث من أولى هذه التعزيزات أنه أآد على أن السلطة القضائية م ا للم ة      مضافا  138 طبق ى جمل  إل

ضائية             ". وتمارس في إطار القانون     " السلطة القضائية مستقلة     سلطة الق ـا أن ال ين، أوله ين وجه  هذه الإضافة تب

ه، ولعل      لا يمكـن أن تتعـدى القانون الم      د والانحراف عن ذا التحدي رسوم والمحدد لها، ولا يمكنها العمل خارج ه

ق أن القاضي لا يخضع إلا  ا يواف ذا م اـ للقانه ا ضمون، ممّ ستقـن إطـ يجعله أثير مـار م د عن أي ت ن ل وبعي

ة         أنها هي نفسها بعي   م  تشريع والتنفيذ أو من غيرهما، ث     سلطتي ال  دة عن الممارسات اللاقانوني سفها وبعي دة عن تع

  .ةـوغير المسؤول
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ة صحيحة وقصدها المؤسس الدستوري فلا إشكال يطرح، لكن    ذه الوجه ذي     وإذا آانت ه اني ال الوجه الث

أن يجعل                       ك ب شريع وحتى التنظيم، وذل م سلطة الت ا لمن له ضائية تخضع في وظيفته سلطة الق يظهر جليا أن ال

ة                         يس الجمهوري شريعية خاصة، وصلاحية رئ سلطة الت ذي هو من اختصاص ال مجال تحرآها مقيدا بالقانون ال

  . تحكمي من طرف هذين الأخيرينبالتشريع بأوامر، وبهذا تصبح السلطة القضائية تحت سلطان
  

ه؟                            ن تطبق ا سوف ل انون؟ أم أنه ضائية لا تطبق الق سلطة الق     ثم ما الفائدة من ذآر وإضافة تلك الجملة، هل ال

انون أو      ن الق راف ع ن الانح ذيرهم م ة أو تح ضايا المختلف ي الق صل ف ين بالف سبق للمعني ديم شرط م م تق ا ت ممّ

  .نونيالتعسف في استعمال الحـق القا
  

اك تقيي م هل هن بعض الأعمـ    ث ي إطـد ل انون؟ حيث بالنظـال ف ي مثـار الق م تعـذا الحال قـل هـر ف ديل ـد ت

سنة      1989القانون الأساسي للقضاء لسنة      ـان        1992 بالمرسوم التشريعي ل وى الق ذي قلص محت ون الأساسي    ال

تقلالية ال                 ى اس ساؤل من هو بحاجة إل اذا               للقضاء، ومن هذا يمكن الت م لم سلطة؟ ث واطن أم ال قضاء؟ هل هو الم

ضائية                   . صدر هذا المرسوم التشريعي؟    ـلالية الق ـوى الاستق غ محت وانين لتفري ـد غيرت الق ة ق ـون الدول وعليه تك

  .79ص] 56[لتصبح السلطة القضائية وظيفة بالمفهوم البسيط للمحكمة 
  

ـام ا           ا                  لذا يجب على آل سلطة تحمل مسؤولياتها آاملة أم تفتاء عليه م الاس ـور التي ت انون ونصوص الدست لق

ة                       ى ثق ع إل ة لكل سلطة، والتطل ة المخول ام بالوظيف من طـرف الشعب، والأخذ بعين الاعتبار حسن النية فـي القي

  . الشعب وما يطمـح إليـه
  

ضاء الإداري       تقلال الق ضائية أي اس ة الق ي الازدواجي ـو تبن ضائية ه سلطة الق ـم لل اني دع ضاء      وث ن الق  ع

ة  ضائية والإجرائي سلطة الق دة ال ي ظل وح ضاءان ف ى الق ن يبق ادي، ولك ي . الع ضائية ف ة الق ر الازدواجي وتظه

ادة  سلطات          143الم رارات ال ـي ق ن ف ي الطع ضاء الإداري ف ضاء أي الق ر الق لال نظ ن خ تور، م ن الدس  م

ة                   ـدة القضاء التي تظهر في جمل س "الإدارية، وهـذا بعدما آانت وح ة  ال ادة     " لطات العمومي  من   134بنص الم

ة  " ولو بتحديـد المصطلح     1989دستور   ة              " السلطات الإداري ين الازدواجي ضا تتب ك، وأي ـذي يوضح ذل فقط وال

ال                 152القضائية في نص المادة      ة لأعم ة مقوم ة آهيئ  بالفقرة الثانية منها والثالثة القاضيتين بتأسيس مجلس دول

ة، و     م         الجهات القضائية الإداري انون رق ـي      98/02حيث صدر الق شاء     30/05/1998 المؤرخ ف  المتضمـن إن

ا             152المحاآم الإدارية، وهـذا ما أوحت إليه المادة         ة العلي  من الدستور، وتوحيده للاجتهاد القضائي مع المحكم

  .المقومة للجهات القضائية العادية أي المجالس والمحاآـم
  

ـرمين       ادة                    وأيضا توجد في أعلى قمة اله ا بالم ازع المنصوص عليه ـة تن ـادي والإداري محكم ضائيين الع  الق

صل ف  152 ولى الف ي تت ة، والت رة الرابع ي الفق صاص بي ـ ف ازع الاخت الات تن س  ـي ح ا ومجل ة العلي ن المحكم

ر           ـرها الدستور              . الدولة، وهذا دليل على ازدواجية القضاء في الجزائ ضائية التي أق ة الق ر الازدواجي ا تعتب وآم



 73

ـن التعسف المحتمل                         ة م سلطات الإداري ة ال أنها تفيـد فـي استقـلال السلطة القضائية بما تؤديه من عمل في رقاب

  . 45ص] 59[وضمان حـق المواطن في الطعن ضد القرارات الإدارية 
  

توري ف    س الدس رض المؤس ل غ تحداث الهيئ ـ    ولع دة المتمثل  ـي اس ضائية الجدي س الدول  ـة الق ـي مجل ة ـة ف

از                       و ـلالية للجه ـون وإعطـاء استق ـرام القان ـي تكريس احت ا ف المكـان المميز لها فـي النظام القضائي يتمثل أساس

  . 16ص] 58[القضائي 
  

سلطة      ـزيز ال ضـرورة تع سه ب ر تأسي ـم تبري ـة ت س الدول ة أن مجل يس الجمهوري ة رئ ـي نص آلم ـاء ف     وج

  .235ص] 60[نة الجديدة القضائية، وبأن يشعر المواطن حقا بهذه اللب

  

انون العضوي                          ة الق ه لمطابق ا يخص رقابت ات المجلس الدستوري فيم     وقريب مـن ذلك ما أآدته إحـدى حيثي

ة                        01-98رقـم   ادة الثاني ة من الم رة الثالث ة، حيث ورد في الفق  المتعلق باختصاصات وتنظيم عمل مجلس الدول

ي و   ـه الت روح علي ضـوي المط ـون الع ـن القان الآتي م ياغتها آ ضرورية  " ردت ص تقلالية ال ع بالاس  أي -يتمت

ادة        " الضامنة لحياده وفعالية أشغاله      -مجلس الدولة     من  138، أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية المذآورة بالم

ـوا                  ـن ضمانات الم ـومه م ستمد مفه د الدستور المنبثق من المبدأ الدستوري الـذي يقضي بالفصل بيـن السلطات ي

ـره                     149 إلـى   147 تقلالية للقاضي دون غي ضمانات الخاصة بالاس ـذه ال ـح المؤسس الدستوري ه ، وحينما من

دأ                            ا وسع المشرع تطبيق مب ر، ولمّ ـي ممارسة اختصاصاته لا غي ضمانات ف ـذه ال يقصد منـح مجلس الدولـة ه

ضائية وا  صاصات ق ارس اخت ة تم ة آهيئ ضائية لمجلس الدول سلطة الق تقلال ال تور اس الف الدس د خ شارية، ق ست

  .11-10ص] 61[لتوسيع الاستقلالية للمجال الاستشاري 
  

ضائية     سلطة الق ادين ال ق بمي وانين تتعل سن ق توري ب نص الدس و ال ضائية ه سلطة الق م لل ز ودع ث تعزي     وثال

انوني وب      وازن   بموجب قوانين عضوية، والتي بدورها لها أهمية قانونية ووظيفية على مستوى الهرم الق سبة لت الن

سلطات الث   وازي ال يأتي الح ـي الـلاث فـوت ضمانـذا التعـن هـديث عـدولة، وس سلطة ـة لاستقـزيز آ لالية ال

  . القضائية فيما بعد
  

وانين عضوية هي تنظيم              سن بق ضائية والتي تُ     والمجالات التي ذُآرت بنصوص الفصل الخاص بالسلطة الق

ـل            المحكمة العليا ومجلس الدولة ومح     شكيل وعم ـديد ت كـمة التنازع وعملهـم واختصاصاتهم الأخرى، وأيضا تح

ة التي تحدد في                     ا للدول وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بقانـون عضوي، ونفس الأمر بالنسبة للمحكمة العلي

وانين التي صد                         م الق ـون عضوي، ومن أه ا بقان ة أمامه ذا الإجراءات المطبق رت تشكيلها وتنظيمها وسيرها وآ

م         ـة         30/05/1998 المؤرخ في      01-98بهذا الشأن القانون العضوي رق ـق باختصاصات مجلس الدول  المتعل

ق باختصاصات وتنظيم       03/06/1998 المؤرخ في      03-98وعملـه وتنظيمـه، والقانون العضوي رقم        المتعل

  . وعمل محكمة التنازع
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ا               وآخر جديد هو نص الدستور على إنشاء المحكمة العليا           ة فيم يس الجمهوري ة رئ للدولة التي تختص بمحاآم

ا           بة تأديتهم ا بمناس ي يرتكبانه ات الت نح والجناي ن الج ة ع يس الحكوم ة رئ ى، وبمحاآم ة العظم ق بالخيان يتعل

  . الفقرة الأولى من الدستور158لوظائفهما، وهذا طبقا للمادة 
  

ـي تكريس                 رع ف سياسية، وشُ دة بدستور               وبهذا وضعت ضوابط للممارسة ال ياء الجدي ذه الأهداف أو الأش ه

راف              1996 ـو اعت ضائية وه ، وناد السياسيـون والمسؤولـون بمـا اصطلح على تسميته بـرد الاعتبار للسلطة الق

  .16ص] 44[صريح  بأنها لـم تحظ بهـذا الاعتبار سابقا وأنهـا تحتاج إلى إصـلاح 
  

  سياسي الجـزائـريمكانـة السلطـة القضائيـة فـي النظـام ال. 3.1
ة             سلطة التنفيذي ين ال ة ب ك العلاق ة تل سلطات وخاص ف ال ين مختل ة ب ة التنظيمي ن العلاق ديث ع ان الح إذا آ

ة           سياسة ذات الأهمي رارات ال اذ الق ى اتخ ان عل رتين تتعاون اتين الأخي ار أن ه ى اعتب شريعية عل سلطة الت وال

سلطة الق        131ص] 18[القصوى   سبة لل ة         ، فإن الأمر بالن شريعية والتنفيذي سلطتين الت ستقلة عن ال ضائية تبقى م

  .اللتين لا تشترآان مع السلطة القضائية في فض وحل الخصومات
  

ا من النظام                        وتتبدى استقلالية السلطة القضائية في آونها سلطة حقيقية آبقية السلطتين السياسيتين في مكانته

ين              ، وذلك من خلال علاقتها بالس     35ص] 6[السياسي   ا وب ادل بينه أثير المتب ان مظاهر الت لطتين المذآورتين ببي

  .السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومدى وقفها لهاتين السلطتين من خلال أهم النقاط الأساسية
  

ين ال  ة ب ى العلاق التطرق إل سياسي ب ام ال ي النظ ضائية ف سلطة الق ة ال تم الحديث عن مكان ضائية     وي سلطة الق

ين ال      أولا، ثم     التشريعية والسلطة ة ب ة      العلاق سلطة التنفيذي ضائية وال را      سلطة الق ا، وأخي سلطة       ثاني حدود وقف ال

  .ة للسلطتين التشريعية والتنفيذيةالقضائي
   

  العـلاقـة بين السلطـة القـضائيـة والسلطـة التشـريعـية. 1.3.1

ـ     ـة، عل ـي الدول ـوانين ف سـن الق شريعية ب سلطة الت وم ال ا تق ـوانين، وم ك الق ـق تل ضائية تطب سلطة الق ى أن ال

ق      ا بطري ن تحقيقه ي يمك ات الت وق والحري ة الحق ن مكان نقص م وانين ت سن ق شريعية أن لا ت سلطة الت ي لل ينبغ

وانين                       سن ق دان ب ع في المي السلطة القضائية، ولكن ومهما بلغت قيمة وعظمة المبادئ الدستورية، فإنها إذا لم تتب

انون               وتنظيمات توف ـ ر الآليات لفـرض تطبيقها واحترامها مـن طرف الجميع، وتوقيع العقاب على آل مخالف للق

ا من                   ـا ممارسات تناقضها وتفرغه ا واقع ـي الدستور يقابله ضائية شكلية محضة ف سلطة الق تصبح استقـلالية ال

  .10ص] 44[فحواها 
  

وا     ـزاع           ثم أن تلتزم السلطة القضائية بما يناط لها وتطبق الق ان، وأن القضاء يحل الن صادرة من البرلم نين ال

و                    ،المطـروح أمامـه  ى ول وانين حت ق الق  حتى ولـو لـم يجـد نصا بشأنـه، وإلا أُعتبر القاضي منكرا للعدالة، ويطب
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آانت غير دستورية لاسيما فـي الجزائر وأن الرقابة الدستورية علـى القوانين مخولة لمجلس دستوري أي رقابة                

  .ية لا قضائيةسياس
  

ا                       رة احترامه ذه الأخي ى ه ذا يجب عل شريعية، ل سلطة الت ا لل     آما أن السلطة القضائية ليست مدينة في وجوده

  .65-64ص] 36[وإبعادها عن أي تأثير سياسي 
  

ة   أثير المتبادل ائل الت ـن خلال وس شريعية م ضائية والت سلطتين الق ين ال ـة ب ه يمكن الحديث عـن العلاق     وعلي

سلطة الت          ضائية    بينهما، وذلك ما يتبين في تأثير ال سلطة الق ى ال م  شريعية عل سلط   أولا، ث أثير ال ى   ت ضائية عل ة الق

  .لعلاقة بين السلـطتين القضائية والتشريعية في دول أخرى ثانيا، وأخيرا االسلطة التشريعية
  

  تـأثـير السلطـة التشـريعيـة على السلطـة القضـائيـة. 1.1.3.1

ن     صويت  م ـون والت ـداد القان ا بإع ـي قيامه ضائية ه سلطة الق ـى ال شريعية عل سلطة الت أثير ال ـر ت  أوّل مظاه

  .عليه، وهـي مختصـة بذلك وتتولـى التشريـع فـي مجـال السلطـة القضائيـة بالإضافة إلى تأثيرات أخـرى
  

  إعداد القانون والتصويت عليه والمبادرة بالقانون .1.1.1.3.1
ا نصت                للس     ذا م القوانين، وه ادرة ب ه والحق في المب لطة التشريعية السيادة في إعداد القانون والتصويت علي

ادة      ة من الم رة الثاني ه الفق ادة 92علي ى من دستور     113 و الم ا الأول سبة  1989 في فقرته ، ونفس الأمر بالن

  . 119  والفقرة الأولى من المادة98 بالفقرة الثانية من المادة 1996لدستور 
  

ة             1989 من دستور      115    وذلك من خلال المادة      ـواعد المتعلق ـي الق شرع ف ان ي ى أن البرلم  التي تنص عل

ة                         شريع في القواعد المتعلق ضا الت انون الأساسي للقضاء، وأي ضائية، والق ات الق شاء الهيئ بالتنظيم القضائـي وإن

  .122 بالمادة 1996ونفس الأمر بالنسبة لدستور بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية، 
  

يحدد القانون تنظيم المحكمة العليا     "  ضمن مواد السلطة القضائية أنه       1989 من دستور    144    وتنص المادة   

  ".وعملها واختصاصها واختصاصاتها الأخرى 
  

ادة    نص الم ه 148  وت ضا أن ضاء وحي"  أي ى للق أليف المجلس الأعل انون ت سييره ودد الق لاحياته صطرق ت

  ".رى ـالأخ
  

سبة لدستور     ادة  1996    أما بالن انون          123 فالم ا يخص الق وانين عضوية فيم ان بق شرع البرلم أن ي  تقضي ب

  .الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي
  

نص الم  ضـدد قانـيح" ه ـ أن153ّادة ـ    وت ة ـة ومحكمـدولـس الـلـا ومجة العليـكمـم المحـوي تنظيـون ع

  ".التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخرى 
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نص الم  ه ـ عل157ادة ـ    وت ض ـيح" ى أن ـون ع شكيـل المجل ـدد قان ـى ـوي ت ضس الأعل ـه ـللق اء وعمل

  .وصلاحياته الأخرى 
  

ه      158    وتنص الفقرة الثانية من المادة       ى أن ا                "  عل ة العلي شكيل وتنظيم وسير المحكم انون عضوي ت يحدد ق

  ".ذلك الإجراءات المطبقة للدولة وآ
  

شريعية      سلطة الت ددها ال ي تح د الت ضع للقواع ضائية تخ سلطة الق ه فال ا  121ص] 18[    وعلي يما وأنه ، لا س

  .تمارس في إطار القانون وأن القاضي لا يخضع إلا لهذا الأخير
  

  02-98قانون المحاآم الإدارية رقم طبيعة  .2.1.1.3.1
ة                        بما أن للسلطة التشريعية    م هو أن قم شيء المه ضائية، فال سلطة الق  هذا الاختصاص والذي يتعلق بتنظيم ال

  .13ص] 38[عملها التشريعي يجب أن يعرف آيف يحسن وضع سلطة القضاء 
  

در سلطة القضاء                            م تحسن وتق ر التي ل شريعية في الجزائ     إلا أنه لم يكن هذا الأخير آذلك بالنسبة للسلطة الت

ـدة، وم      ا لا                فـي جوانب ع ـونا عادي ـان قان ـذي آ ة، وال ق بالمحاآم الإداري انون المتعل ـى الق ا صادقت عل ا أنه نه

  .30/05/1998 المؤرخ في 02-98قانـونا عضويا، وهـو القانـون رقم 
  

ه ث أن تور     حي ادة  طبق1996 بدس ضائ 122ا للم يم الق ال التنظ ي مج ان ف شـرع البرلم ات ي و ي شاء الهيئ إن

  .ي هذين المجالين بقوانين عضويةعلى أن يكون التشريع فر  من نفس الدستو123 ددت المادةالقضائيـة، وقد ح
  

يـة ال الجهات القضائ   أيضا في فقرتها الثانية علـى تأسيس مجلس الدولة آهيئة مقومة لأع           152    وتنص المادة   

  .55ص] 62[تسميتها ى تأسيس جهات قضائية إدارية دنيا دون تحديدها والإدارية، وهـذا ما يشيـر إل
  

م               انون عضوي رق ة بموجب ق ذا     30/05/1998 المؤرخ في      01-98    وطبعا تأسس مجلس الدول ، حيث ه

ادي الخاص                          انون الع الي هل الق اآم، وبالت ذه المح انوني له ق بالإطار الق النظام القانوني يطرح مسألة أولية تتعل

  .56-55ص] 62[ستور؟ بالمحاآم الإدارية السابق الذآر يتماشى وما جاء بالد
  

ادتين  راءة الم ن خلال ق تور 123 و122    فم ن دس ال  1996 م ي مج ين ف ى التقن شير إل ى ت ين أن الأول  يتب

التنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية من اختصاص البرلمان، بينما تعبر المادة الثانية وخاصة بعد استعمال               

وب      في الفقرة الأولى منها عل    " بـ  " حرف الجر    شريعي المطل وانين    …" ى أن شكل النص الت ان بق شرع البرلم ي

   ".…التنظيم القضائي…"عضوية في المجالات التالية 
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ه               م تعمل ب ا ل ـذا م ـون عضوي، وه ـي قان ة يتجسد ف     وبالتالي يستخلص أن الإطـار القانوني للمحاآم الإداري

شريعية،     انو      السلطة الت ادي أن يكون الق ذا تف ي ه د يعن ة         وق ى الرقاب ا عل ه سيمر وجوب ن في شكله العضوي لأن

  .الدستورية من طرف المجلس الدستوري
  

اني    ي قضيـة شكـل التشريع في هـذه المج    رغـم اختلاف النصين المذآورين ف         لكن الات، ورغم أن النص الث

ـي النص الأول                - 123ادة   الم - ـة ف ـدة المتمثل تثناء للقاع ادة  - يعـد صحيحا، وآاس ك هو       - 122  الم ان ذل ، وبي

ا                         بعض المجالات ومنه ه ومخصصا ل ا ب اني مرتبط أتي النص الث ا، لي ترتيب النصين بحيث أن الأول جاء عام

اذا جاء                             م لم ه دون النص الأول، ث ـل ب ى العم دليل عل ه ل المذآورة سابقا، ولعل قوة النص الثاني من حيث دلالت

نص؟ ذا ال توري به ار. المؤسس الدس ان الخي ه  وإذا آ وفر ل د ي ا ق ذا م صين، وه ن الن د م ق واح شرع بتطبي  للم

م                           شريعية ل سلطة الت إن ال ى النصوص الدستورية، ف تناد إل شاء وبالاس ا ي الحرية والسلطة التقديرية في العمل بم

ى                      شرع وتصادق عل اني وأن ت ار النص الث ين الاعتب ان الأجدر أن تعمل وتأخذ بع ضائية وآ سلطة الق تحترم ال

  .علق بالمحاآم الإدارية بشكلية وإجراءات القانون العضويالقانون المت
  

ـم             ـة رق ـم الإداري ـون الخـاص بالمحـاآ ـه ورد في القان ـق أن ا سب ـى م ط،    02-98    ويضاف إل ـواد فق سع م  ت

ادة       ا الم ى        7ومـن بينه ة            "  التي تنص عل اآم الإداري الي للمح سيير الإداري والم دل الت ولى وزارة الع رغم  " تت

صدد               الن م يكن ب ذا ل ضائية، وه تقلالية في اختصاصاته الق ة واس تقلالية مالي ص على أن مجلس الدولة يتمتع باس

  . المتعلق بالمحاآم الإدارية02-98القانون رقم 
  

انون   صدر ق تقلاله، فكيف ي ضاء الإداري واس دة تجسد الق ضائية جدي ات ق ق بهيئ انون يتعل ذا الق ا أن ه     وآم

  .ن ولا يمكن إعطاؤه الأهمية التي يستحقها؟لأول مرة بهذا الشأ
  

  إحالة تطبيق النصوص القانونية إلى التنظيم. 3.1.1.3.1
اك مظاه  ص  ـ    هن ـف الن ـي مختل ى التنظي   ـوص القانونيـر ف ا إل ـال تطبيقه صاصه   ـة يح ـود اخت ـذي يع م ال

ـم            ـون رق ـن قان ة نصوص م ـد أربع ـة   02-98للحكومة، ومنها توج ـي آيفي إذا      تحال ف ـى التنظيم، ف ا إل  تطبيقه

شريعي         ا ف    ـريقة معم  ـالتنظيم ط   ى  ـة عل  ـآانت إحالة آيفية تطبيق النصوص الت تعمالها تعت   ـإن آث  ـولا به ر ب رة اس

ـي تملص وتجنب                57ص] 62[استعادة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية       ل ف دة تتمث ائص عدي ا نق ، وتظهر هن

ـم  انون رق ـن اـ المذآ02-98الق ة الور م ة  ـن طـوجوبية مـلرقاب دم إلزامي ك بع توري، وذل س الدس رف المجل

رئيس الجمه      ـرية مط ـى الح ـإخطار هذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية، وتبق        سبة ل يس   ـروحة بالن ورية ورئ

س الأم   يس مجل وطني ورئ شعبي ال س ال س ال ـة فـالمجل ار المجل ت ال ـي إخط ا دام ة ـدستوري م رقابة اختياري

  .لقوانين العاديةبالنسبة ل
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    على القضاة العقوباتانون نصوص قبعض ب  تأثير البرلمان.4.1.1.3.1

ادة                        ضائية من خلال أن الم سلطة الق شريعاتها في مجال ال ؤثر بت شريعية ت سلطة الت انون   116    تبقى ال  من ق

ر                   ـواء بإصدار ق شريعية، س سلطة الت ال ال ارات تتضمن نصوصا     العقوبات جرمت قيام القضاة بالتدخل في أعم

  .تشريعية، أو بمنع توقيف تنفيذ قانون ما، أو إجراء مداولة لمعرفة ما إذا آان سيتم نشر أو تنفيذ هذه القوانين
  

ة، سواء بإصدار            سلطات الإداري ـي ال دخل ف     وقد جرمت نفس المادة أيضا قيام القضـاة بتجـاوز سلطاتهم بالت

ع تن        دعوة                      قرارات في هذه المسائل، أو بمن روا ب وا أو أُم د أُذن وا ق د أن يكون صادرة من الإدارة بع ذ الأوامر ال في

ا، رغم                ر إلغائه ـن تقري ـرغم م رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهـم علـى تنفيذ أحكامهم أو أوامـرهم بال

از آخر                        ال القضاء أو أي جه ك،      أنه لا يوجد نص تشريعي يمنع المشرع نفسه من التدخل في أعم ه من ذل يمنع

ين الأمر في النص الواضح                  ام المشرع، ويتب وهذا ما يجعل القاضي في ريبة مـن عمله وفي مرآز ضعيف أم

  ...".منع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة"...من خلال استعمال جملة 
  

  أحكام وقرارات القضاءتنفيذ ووقف بعض  .5.1.1.3.1
ال تنص                  وهناك في ميدان تنفيذ أحكام القض      اء وقراراته وفي عدم إعطاء هذا التنفيذ فعاليته، وعلى سبيل المث

 من قانون الإجراءات المدنية على أن للوالي حق طلب وقف التنفيذ إذا آان من شأن التنفيذ الإخلال                 324المادة  

ـان مجتمع   مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم ع" والنظام العام هو  بالنظام العام إلى درجة الخطورة،       ليها آي

ة التي             سـواء آانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فقواعد النظام هي تلك التي يقصد بها تحقيق مصلحة عام

ع                            ى جمي م وجب عل ة، ومن ث ى آل مصلحة فردي هي آل أمر يتعلق بالنظام الأساسي للمجتمع بحيث يرجح عل

ى                  ام حت ق بالنظام الع ا يتعل وا آل م ـم                  الأفراد أن يحترم إذا ه ك تضحية لمصالحهم الخاصة، ف ان في ذل و آ ول

اق باطـلا                   ذا الاتف ـان ه اق خاص آ سبي      205ص] 22" [خرجوا على هـذا النظام باتف وم ن ام مفه ، والنظام الع

  . 38ص] 63[وموضوعي في آن، وما يعتبر من النظام العام في مرحلة ما ليس آذلك في مرحلة أخرى 
  

دة                 وعليه فيقدم الوالي طلب     تمس التوقيف المؤقت لم اريخ إشعاره، وأن يل ا من ت ين يوم سببا في أجل ثلاث ا م

ة وصالحة، لكن                     و صورة إيجابي ـن والنظام العمومي فه دواعي الأم ذا الحق ل ان ه إذا آ أقصاها ثلاثة أشهر، ف

ـواحد،                      ائي ال م النه ذ الحك إذ يبقى المجال     المشرع لم ينص على تحديد عدد الطلبات التي يقدمها بشأن وقف تنفي

أنه           رة أطول من ش م لفت ق الحك يبقى تعلي م أصلا، أو س ذ الحك ى لا ينف ـد حت ـم الواح ـف الحك ـوحا لطلب وق مفت

ام      ذ الأحك ف تنفي ة وق ه بغي تناد علي ا للاس نص طريق ذا ال تح ه ا يف ه، آم وم ل صالح المحك اءة لم ل والإس التعطي

ـوذ المصلحي أو        والقرارات ممّا يجعلها دون فعالية، ومن ثم ضياع ا      ا، ولعل لأصحاب النف وق المعترف به لحق

  .السياسي يدا فـي تعطيل تنفيذ أحكام القضاء وقراراته
  

ـوالي    ـل ال سبب تدخ ـذ ب ضائيـة لا تنف ـام الق ـرارات والأحك ـن الق ـديد م ين أن الع ـي يب ع العمل ] 19[    إذ الواق

  .911ص] 64[لمشرع ، وعليه مستقبل الأحكام القضائية يكون بين يدي ا38ص
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د م  ى العدي انون وصرامته تبق م وضوح الق ستوجب  ـن الأحكـ    ورغ ذا ي ذ ل ضائية دون تنفي رارات الق ام والق

ام وق     ذ أحك ريم رفض تنفي ى تج ات عل انون العقوب ي ق نص صراحة ف ضاء الممهـال صيغـرارات الق ة ـورة بال

   .29ص] 65[التنفيذية، والسلطة التشريعية هي المعنية بذلك 
  

ادة     ة          118    هذا وقد نصت الم ى سلب الإدارة لاختصاص الجه ات أن الجزاء المترتب عل انون العقوب  من ق

ين           ا ب ى    500القضائية هو مبلغ مالي يتراوح م دخل                  3000 إل دعم ت ا ي دا ممّ ذا الجزاء ضئيلا ج دو ه  دج، ويب

  .الإدارة في القضاء واستقلاليته
  

ضائية المعترف                     وبالتالي أصبح عمل المشرع غير       سلطة الق تقلالية ال سلبي باس ة المساس ال جدي في محارب

ى المشرع أخ        ان عل ذلك، وآ ا ب ة أو          ـدستوريا له ى جناي النص عل تقلالية ب ذه الاس ة ه ة لكفال ك الأمور بجدي ذ تل

ضائي  ـجنحة سلب الإدارة لاختصاص الجه        ع العق    ـة، وتوسيع الج    ـات الق ى رف ة، والن  ـزاء إل ى ـوبة المالي  ص عل

سلب     ـذا ال صدد ه ـدي ب ر الج زاء غي ـي الج وء الوضعية ف دارك س ـد ت ـون ق ذا يك ة، وبه سنوات معين سجن ل ال

  .الإداري لاختصاص القضاء
  

ه               ار رجال القضاء وتخويل راح عزل آب     ويمكن تقديم مثال في إنجلترا يبين تدخل البرلمان الممثل للشعب اقت

دى صلاحي   دير م ضاء وتق ل الق ر عم لطة تغيي ضاة س ساسا  25ص] 58[، 61ص] 36[ة الق د م ا يع ذا م ، وه

راح                 ـباستقلال القضاء وم    ذا الاقت م ه ا ت زداد الأمر خطورة إذا م سلطات، وي ين ال دأ الفصل ب م المساس بمب ن ث

  .بسوء نية البرلمان
  

  لقانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا للدولةا بخاصعدم تطبيق النص الدستوري ال .6.1.1.3.1

 لحد الآن لم تقم السلطة التشريعية المعنية بسن قانون عضوي يتعلق بإنشاء المحكمة العليا للدولة المنصوص        

ادة                 ا للم ستقلة طبق ضائية الم سلطة الق سؤال المطروح    . 1996 من دستور      158عنه في الفصل الخاص بال وال

ن                ه لحد الآن عشر س ذي مضى علي ة تفرض     لماذا هذا التباطؤ في تطبيق الدستور ال وات، فهل الظروف الأمني

  .أم أن هناك تأثيـر مـن طرف المعنييـن مباشـرة بالمحكمة لتجميد النص الدستوري؟. ؟ نفسها بهـذا الخصوص
  

ذا                  ذآر من ه دة ت رون فائ يس      . ؟ أو أن المعارضة وممثلو الشعب لا ي ا أن يتعرض رئ ة مفاده اك حتمي أم هن

  .؟ مة لو تقام هذه المحكمة وآل ما يتعلق بهاالجمهورية أو رئيس الحكومة للمحاآ
  

    فالدارس لنصوص الدستور وبالنظر إلى الواقع والمتمعن فيها ليجد المعنيين بتطبيق الدستور قد أوقفوا جزءا               

ا                                ة العلي ى المحكم م قضية تطرح عل أنه الفصل والنظر في أه ذي من ش ضائية، وال سلطة الق هاما من أجزاء ال

ام مباشرته          للدولة لمحاآمة    ري أم ثقل ووزن ضخم، أو يرى أنه من المستحيل محاآمة الحاآم والمسؤول الجزائ

  .لمهام مـن شأنها انتهـاك حقوق وحريات الأفـراد وحتى خيانة الدولة فيما لا يجوز به أبـدا
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ة و     أثيرات الأجنبي يما الت ة، لا س ة المختلف ات الدولي ى العلاق النظر إل دا ب ل ج ديث طوي ات     والح ك الاتفاقي تل

ة بحق ا والمتعلق صادق عليه ا، ولعـالم سان وحمايته شأن يلعب  ـوق الإن ـذا ال صلحي به سياسي والم دان ال ل المي

اذ                      دوره، فكثيـرا ما يتهم أُناس وأفراد لا عـلاقة لهـم بما يتهمون به، وأن المسؤولين على الوطـن وأصحاب اتخ

ضايا من الممكن               ام ق ر مسؤولين أم ين، أو               القـرار غي ة للمعني ام الدستورية والقانوني ة المه صدد تأدي ا ب ارتكابه

دابير استثنائي  اذ ت ستنـاتخ شأنهـة وي دليلها علـد ب ـم المعنييـة، مـاديـة أو سيـور سياسيـى أم ـا وت ـه لا ـع عل ن بأن

اقبتهم، دون أن يك       سلط  ـيمكن مع ضائية النظ    ـون لل ا مادامت الجه      ـة الق ضائي  ـر فيه ة ـة بالمحاآم  ـصة المخت  ـة الق

انون         للمعنيين بها مة، والحصانة الجزائية باقية     منعد ا الق ، وبهذا لا يمكن الحديث عن دولة القانون التي يكون فيه

  .ة القانونية أو الوظيفية في الدولن الناحية رغم اختلاف مراآز هؤلاء م،فـوق الجميع والكل سواسية أمامه
  

ضائية                   وإن المتمسك باستقلالية السلطة ا     سلطة الق ار لل رد الاعتب ل والطامح ل وزن والثق ذا ال لقضائية بصدد ه

يفقد                          واطن س إن الم ر موجود، ولا ريب ف من آل هذه الجوانب لا يجد إلا شكلية دستورية يقابلها عمل وواقع غي

ـي دستور                 ان     1996الثقة التي أعطاها لغيـره لمـن يهتـم بتطلعاتـه وعلـى ما استفتى عليه ف المسؤولون  ، وإن آ

يرون ضرورة فـي أن يثق المـواطن فيهم فهـم أولـى بأن يثقـوا فيه، وعند الخـلاف فالقانـون هـو السيد، ويكـون                  

  .ذلك دون شك لـو يكون موضوع الثقة متبادلا بين الطرفين
  

ات المت              ة في          وبالتالي يظهر الفرق بين الدولة الجزائرية من جهة والدولة الفرنسية ودولة الولاي دة الأمريكي ح

ونغرس        ق الك وزراء، وح سية وال ـة الفرن يس الدول ـة رئ ـي محاآم سي ف ان الفرن شعب بالبرلم ي ال ق لممثل الح

  .الأمريكي باتهام ومحاآمة الرئيس الأمريكي
  

ـور       شريعيـة      1989    وقد خـول دست سلطـة الت ـوطني        - لل شعبـي ال ـس ال ـادة    - المجل ادة    151 بالم ـه، والم  من

م         86 إلى   76 والمواد من    1996ن دستور    م 161 انون العضوي رق شاء لجان تحقيق ذات        02-99 من الق  إن

ودع                              م ي ق، ث ـان لا يتعدى التحقي ى أن عمل اللج ارة إل مصلحة عامة في أي وقت وفي إطار الدستور مع الإش

ذا الحق دستوري        ملف التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وإ           ن آان ه

ون     ومعترف به للبرلمان فإن التحقيق من اختصاص الجهات القضائية لا اللجان البرلمانية لأن القضاة هم المؤهل

ه                              سلطات ومن ين ال دأ الفصل ب ا لمب د خرق التحقيق يع ـوم ب ة تق ـان برلماني الي وجود لج على صعيد أحسن، وبالت

  .40ص] 19[المساس بالسلطة القضائية 
  

ـة سياسية                والتفكير في إنشاء لجان غيـر قضائية من أجل التحقيق في مسائل معينة هو تفادي الوقوع في أزم

ا اللجان                           شاآل تتلقاه اك م ة، وهن ة للعدال شكـل عرقل ـذا ي ـى الجرائم، وه أو انفجـار الوضع السائـد أو التستر عل

و مخول ل ا ه ات الخاصة بم ى الملف ا عل دم إطلاعه ي ع ل ف اع بعض تتمث ن دخول الإدارة وامتن ا م ا، ومنعه ه

  .41-40ص] 25[المدعوين عن الامتثال أمامها 
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ى إصدار أمر                      وبوجود لجان بالكونغرس الأمريكي التي تقوم بالتحقيق، استقرت أحكام القضاء الأمريكي عل

ة جنائي      ا بتهم ل له م يمتث ذي ل شخص ال ام ال ق اته ا ح ق وله ي التحقي م ف ار إحضار أي شخص مه ي احتق ة ه

  .597ص] 5[الكونغـرس، وهذا يعد نشاطا قضائيا يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات في أحد أرآانه الأساسية 
  

  تـأثـيـر السلـطة القـضائـية على السلـطة التـشريعـية. 2.1.3.1

بهذه الأخيرة فإن لها    إذا آانت السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التشريعية، وبما أنها تتأثر                   

ة   ا القانوني ـا أهميته ـرة فله ـن آثي ـم تك ة، وإن ل ادين معين ي مي شريعية ف سلطة الت ـى ال ه عل ـر ب ابلا تؤث مق

  .والمؤسساتية والعملية في الدولة
   

  على مجلس الدولةالخاصة بالحكومة عرض مشاريع القوانين  .1.2.1.3.1

ى          وذلك من خلال رأي السلطة القضائية بو       القوانين عل ادرة ب ان حق المب اسطة مجلس الدولة للقوانين، فإذا آ

شاريع                     ى م وانين مصدرها بالدرجة الأول مستوى السلطة التنفيذية يتمثل في شخص رئيس الحكومة، وبما أن الق

ة        يس الحكوم اءات                  ،القوانين الصادرة عن رئ ات من آف ه الإمكاني ان ليست ل ذا لأسباب موضوعية، فالبرلم  وه

ى                      ومعل ـذه المهمات عل ام به ـه القي ة لا يمكن يس الحكوم ة، إلا أن رئ ومات لإعداد القوانين في آل الميادين المهم

ى المصالح             ذه المهمات إل ة ه انفراد، وبذلك يسندها بحسب الوزراء المختصين موضوعيا، ويقوم الوزراء بإحال

ة   التقنية التابعة لوزاراتهم، لذلك تتعدد الأجهـزة التي تتدخل ف ـ        ] 66[ي عملية اقتـراح التشريع ومنها مجلس الدول

ة لأن ظاهرة       5 -2ص ، الذي يعتبر مشارآا في الوظيفة التشريعية وذلك بغرض التنسيق بين النصوص القانوني

ذا في           عدم الانسجام بين النصوص القانونية في المنظومة القانونية الواحدة أو بين تشريع وآخر لا يمكن إنكار ه

ـو       أسباب  ومن بين   . 69ص] 52[زائري  التشريع الج  ا ينتظـره المجتمع ه عدم ارتقاء العدالة في الجزائر إلى م

  .267-266ص] 67[التناقض الموجـود بين بعض القـوانين وعـدم وضوح بعضها الآخر 
  

ادة                          ـن خلال الم ـومة م ـون مصدره الحك انون تك ـي وضع مشروع ق  في   119    حيث يساهم مجلس الدولة ف

تور  فقرته ـن دس ة م س     " 1996ا الثالث ـذ رأي مجل ـد أخ وزراء بع س ال ـى مجل وانين عل شاريع الق ـرض م تع

  ".الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني 
  

انون مع ترسنة                                ة مشروع الق د من مدى موافق ل في التأآ ا يتمث ا بحت ة قانوني     وعليه يكون دور مجلس الدول

  .4ص] 66[ونية الساري بها العمل من دستور واتفاقيات دولية وتشريع النصوص القان
  

م                   4    حيث نصت المادة     ة واختصاصاته رق شكيل وتنظيم عمل مجلس الدول  من القانون العضوي المتضمن ت

ات          "  أنه   98-01 انون والكيفي ذا الق يبدي مجلس الدولة رأيه فـي مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها ه

داخلي  ال ـه ال ددة ضمن نظام ادة "مح نص الم ه  12، وت ـون أن ـن نفس القان ي  "  م ه ف ـدولة رأي س ال دي مجل يب

ـي الم              ـم إخط  ـي يت ـالمشاريع الت  ا ف ـام المنصوص عليه ا حسب الأحك لات ـرح التعدي  ـ أعـلاه، ويقت    4ادة  ـاره به

  ". التي يراها ضرورية 
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وانين           ص، أن لمج  ] 61[   وقد أقر المجلس الدستوري       شاريع الق شأن م شارية ب لس الدولة الاختصاصات الاست

وبا على مجلس الدولة، بحسب   ـالتي أقرها المؤسس الدستوري المتعلقة بالتي تبادر بها الحكومة التي تعرض وج           

ادة   ن الم رة م رة الأخي واها م 119الفق تور دون س ن الدس ة م ـ م وانين المقدم راح الق ضاء ـن اقت ـرف أع ن ط

شع س ال ـيالمجل شاريع     ،بي الوطن ر وم سلطات، ودون الأوام ين ال صل ب ـدأ الفـ ى مب ـاظ عل سبب الحف ك ب  وذل

  . ةـالمراسيم الرئاسية والتنفيذي
  

صادرة عن          وانين ال شاريع الق     ولكن إذا آان هذا هو السبب فلماذا لا يمكن التمسك بنفس السبب فيما يخص م

ادة            ؟، رئيس الحكومة آجهاز تابع للسلطة التنفيذية      ذين حددتهم الم سوا أولئك ال انون لي  من  19 وأن صانعي الق

ـة وبعضها                     زة أخـرى بعضها رسمية آمجلس الدول شريعية أجه ة الت الدستور، بحيث أصبحت تتدخل في العملي

ذي  اقض ال رز التن ا يب ت، وهن أة الب دها المفاج الإدارة، وآانت عن م الحاجة آ سها بحك ـرضت نف مية ف ـر رس غي

ف البرلم  ه          . انيكتن سلب من ت تُ س الوق ي نف ه ف ة، ولكن سيد الديمقراطي وده لتج ضرورة وج ون ب ل يعترف الك

   .13، ص5ص] 66[باستمرار صلاحياته الأصلية الأمر الـذي يجعله يفقد شرعيـة وجوده 
  

ة في الثغرات                 شريع بلفت نظر الحكوم     ويبقى الدور الذي يقوم به مجلس الدولة هو مساهمته في صناعة الت

  .بادية على مشاريع القوانين التي تبادر بهاال
  

  الاجتهاد القضائي .2.2.1.3.1
ن، ومن                       وعـن تأثير آخـر قد بيّن التاريخ الدستوري أن الفصل الجامـد بيـن سلطات الدولـة الثلاث غيـر ممك

اد القضائي                        ق الاجته شريعية عن طري سلطة الت دخل في ال ضائية تت ففي  . 30ص] 55[نتائج هذا أن السلطة الق

ه يكون           ا، أو أن شريعي غامضا ومبهم ـون النص الت ا، أو يك غالب الأحيان يكون سكوت المشرع بشأن قضية م

ذه الحالات القاضي                صدد ه انون، لكن ب ق الق زم بتطبي غير آاف بالنسبة للقضية المطروحة، مع أن القاضي يلت

ا يساهم في عملية التشريع بطريق الاجتهاد القضائي، و       ة التي      "د القضائي هو   الاجته مجموعة القواعد القانوني

ات المتقاضين    ي منازع ضائية الفاصلة ف ام الق ن الأحك تم استخلاصها م ل  43ص] 63[ "ي يكون مح ذي س ، ال

يما إذا            اد لا س ذلك الاجته اعتبار من طرف السلطة التشريعية بشأن سن القوانين والمصادقة عليها، والتي تأخذ ب

م لكي                      آان الأمر أمام أعضاء    دوة له اد ق ك الاجته ضائية، وأن يكون ذل  البرلمان يطالعون ما هو جار بالحياة الق

يُساير تشريعهم ما هو واقع بصدد القضايا المطـروحة أمـام القضاء، وما هـي الصعوبـات التـي يتلقاهـا القاضي          

  .فـي أداء مهمته أو المتقاضي في لجوئه إلى القضاء
  

ضائي ي اد الق صدرا مـع    والاجته صادر الحقـد م ث يق11ص] 68[وق ـن م ضـ، بحي ن ـوم الق اء الإداري م

ش ـه ال ـون بمفهـوم ـانـقا للقانـون، أي القـد مـن شرعيتها طبـأآـخلال مراقبـة أعمـال الإدارة للت   ريع ـواسع، أي الت

ام القواع  ضائيـونظ صادر المت   39ص] 69[ة ـادئ العامـة والمبـد الق ف الم ه تختل م أن انون أو  ، رغ ددة للق ع
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ة هي        الحقوق،   انون العام د            " ومبادئ الق ى حد بعي سبية مرتبطة إل ة ون ة عام ره القاضي    قواعد أخلاقي ا يعتب  بم

  . 43ص] 63 [" منصفا وعادلا
  

انون     :     وإذا ما طرح السـؤال التالـي    ـن الق ـه م ستمد القاضي سلطت ة    . 65-62ص] 4[؟  هـل ي ذه الحال ففي ه

ى أن           القاضي لا يخضع إلا    انون القاضي إل ل الق د يحي ا ق ه، وآم  للقانون، ومن ثم لا يخضع إلى قوة خارجية عن

ا                          ى م ة عل صا أو إحال اك ن يحكم بمقتضيات أخرى، فدائما يكون القاضي ملزما بتطبيق القانون إلا إذا لم يكن هن

ه    انون إن ق الق زام القاضي بتطبي ى أن الت ة الأول ي الحال دو ف ه، فيب و مطروح أمام ـي ه درج ف ة تن وم بوظيف يق

ه لا   ستقلة آون لطة م اك س ون هن ن أن تك ة، ولا يمك دة العام ذه هي القاع ة، وه ة للدول سلطة العمومي ة ال ممارس

شاءها ف     ة، لأن    ـي ه  ـيستطيع إن انون وحده، لكن القاضي في           ـه أداة ف  ـذه الحال ى الق ه يخضع إل سلطة لأن د ال ي ي

ق  ـر مل  ـالنظام الأنجلوسكسوني غي    ش          ـ القان  زم بتطبي ـو ال ا ه ـة آم صفـة مطلق ات المتح      ـون ب سبة للولاي دة ـأن بالن

ة، فه ستبعد تطبيـالأمريكي الف للـق القانـو ي ا يظهـون المخ اداته حيث ـي اجتهـي فـر دور القاضـدستور، وهن

ـل حك      ـيكون دوره حاسما ف    ضائي ـم قضائي يؤلف سابق   ـي تكـوين القـواعد القانونية، بحيث أن آ ا  ـي ة يتقـة ق د به

شريع                ك إلا بصدور ت سابقة تل ـدول عـن ال ـه الع شابهـة، ولا يمكن ضـايا مت ـي ق ـا ف ى طريقه القاضي ويسيـر عل

   .12ص] 68[مخالف لها 
  

اد الحل                         د القاضي في إيج شريعي فيجته اك نص ت م يكن هن إذا ل تثناء ف ة الاس     أما في الحالة الثانية وهي حال

  .طته في هذه الحالةالمناسب للقضية، ومنه تظهر سل
  

صا في                              ه يفترض في الأساس نق اد القضائي برمت ى الحسابات أن وجود الاجته     وما يجب أن يكون في أول

ديم،               ا في الق اد معروف ان الاجته د آ سمح                 التشريع، وق شريعي، ف ال الت حيث لاحظ أرسطو أن صعوبة في الكم

ه      سياسة "للقضاة في آتاب الهم    " ال وا بم وا وينظم ه          أن يحكم وانين، وفي آتاب ه الق ا سكتت عن اد م من وعي ورش

رسم للقاضي حدود اجتهاده بضرورة تقمص روح المشرع، الذي لو   آان حاضرا لقبل ووافق على                 " الأخلاق"

ان                     ا آ ان يضع النص وضعا آم ان فالقاضي آ د الروم ه القاضي، لكن عن د ب ذي اجته اقص بال تكملة النص الن

انون             ـالأميُعرف بالحقوق القضوية ووصل      نقص في الق ة ال ى تكمل اني لا حت انون الروم ه   . ر إلى تعديل الق م أن ث

سا ف ي فرن ات الفـي عهـف ت تتطلـد البرلمان ي آان سية الت ضائيـع بمهـرن صـام ق ة ذات ـرارات تنظيميـدر قـة ت

ان ح    ـد ع  ـمبادئ عامة تحل مكان التشريع، وق      ضائ  ـرآة الاجته  ـرفت الألم س   ـاد الق ش  ـف ص  ـد النق  ـي  ل ريع ـي الت

  .12-11ص] 68 [واستكماله
  

 في   1989 من دستور     143    وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الاجتهاد القضائي، حيث نصت المادة           

رام                        " ...الفقرة الثانية    ى احت سهـر عل بلاد وت ع أنحاء ال اد القضائي في جمي د الاجته ا توحي تضمن المحكمة العلي

انون ر بالن  "الق س الأم ادة ، ونف م   10سبة للم انون رق ـن الق ي  22-89 م ؤرخ ف ق 12/12/1989 الم  المتعل
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ي تقضي  يرها الت ا وس ا وتنظيمه ة العلي ع " بصلاحيات المحكم ا وجمي شر قراراته ى ن ا عل ة العلي تعمل المحكم

  ".التعليقات والبحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي 
  

تور  سبة لدس ا بالن ر   1996    أم ضائي إداري وآخ اد ق ود اجته م وج ن ث ضائية وم ة الق ى الازدواجي ذي تبن  ال

اد           " ... بالفقرة الثالثة نصت على      152عادي، فإن المادة     د الاجته ة توحي أن تضمن المحكمة العليا ومجلس الدول

  ".القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون 
  

ادة   صت الم ـرة2    ون ـون   بالفق ـن القان ـة م ه    01-98 الثاني ـة وعمل س الدول سيير مجل ـم وت ضمن تنظي  المت

  ...".ون يضمن توحيد الاجتهـاد القضائي الإداري فـي البلاد ويسهـر على احترام القان…"واختصاصاتـه أن 
  

ة هي       وفي ختام دور الاجتهـاد القضائـي وتأثيره علـى السلطـة التشريعية يمكـن القـول أن القاع    لا " ـدة العام

تثناء        "لا اجتهاد في نص " أو " اجتهاد في مورد النص      تثناء والاس ى اس ة إل شريع قلب القاعدة العام ، فتعقيد الت

  .إلى قاعدة، وأنه لكل قاعدة استثناء
  

صوص       ي بعض الن وض ف ى الغم ات وحت وخى العمومي سها أصبحت تت شريعية نف ة الت ذا لأن المنظوم     وه

تثنائية               بداعي الحرص    على تحقيق مرونة النص، وعليه فعيوب النص التشريعي والتي آانت تدرس آحالات اس

  .15-14ص] 68[أصبحت ظاهرة عامة في أغلب النصوص 
  

  مدونة أخلاقيات القضاةلعدم تنظيم السلطة التنفيذية  .3.2.1.3.1
ـم   انون العضوي رق ا نص الق ادة 12-04    وآم س الأ"  أن 34 بالم د المجل ـد  يع صادق بع ضاء وي ـى للق عل

ـون العضوي المتضمن              ـي القان ا ف ضـاة المنصوص عليه ـة الق ات مهن ـة أخلاقي مداولة واجبة التنفيذ علـى مدون

  .القانون الأساسي للقضاء
  

  .   تنشر مدونة أخلاقيات مهنـة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-   

  ". مدونة أخلاقيات مهنة القضاة قابلة للمراجعة حسب نفس الأشكال والإجراءات  تكون-   
  

ة القاضي              ضائية تنظيم مهن سلطة الق د خول لل شريعية ق سلطة الت     حيث يظهر أن النص الذي صادقت عليه ال

سها د  يم نف ي تنظ ساهمة ف ـع بالم ضائية تتمت سلطة الق ـم أصبحت ال ن ث ة، وم ات المهن ـرك بمختلف أخلاقي ون ت

شريعي سلطة الت ال لل ة م   ـالمج سلطة التنفيذي ك لل ـرك ذل ـة، ودون ت ـق بالمدون ـون يتعل ـن قان ـي س لال ـن خـة ف

  .مـالإحالة إلى التنظي
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  العلاقـة بيـن السلـطـتين القـضائـية والتشـريعـية في دول أخـرى. 3.1.3.1
 السلطة التشريعية على السلطة القضائية من خلال         ، تؤثر 383ص] 5[    حيث في الولايات المتحدة الأمريكية      

سلطة             اآم، أي أن ال ة المح ضاة وميزاني د عدد الق ضائية، وتحدي د اختصاصاتها الق اآم وتحدي شاء المح تنظيم وإن

  .التشريعية هي التي تصنع السياسة القضائية
  

ش ـ    ـلال م ـن خ اديين م ضاة الاتح ين الق شريعية بتعي سلطة الت ـوم ال ا تق نهم      وآم ـي تعيي ـة ف يس الدول ورة رئ

  .بموافقة مجلس الشيوخ
  

    وآما يقوم الكونغرس بمحاآمة القضاة برلمانيا فـي حالة ارتكابهـم جرائم جنائية معينة، وقـد يصل الحكم إلى                

  .حد عزل القاضي المدان
  

  .    وللسلطة التشريعية الحق في إلغاء تفسير المحكمة للقانون، وغيرها
  

ضائيـة الأمـريكي      إلا أ سلطة الق ـى الكونغ  ـن ال ـر عل ـة    ـرس الأمـة تؤث ا لدستوري ـلال رقابته ـن خ ريكي م

سنه  ـي يختص ب وانين الت صادقـالق ـرف ه ــة عليهـا والم ـن ط ق  ـا م دم تطبي ضائية ع سلطة الق ـر، ولل ذا الأخي

  .ورـالقانون المخالف للدست
  

ـي        ل ف م                     وللسلطة القضائية سياسة قضائية تتمث ـي موضوع ل ـم ف ـرارات التي تصدرها المحاآ ـام والق  الأحك

ونغرس ق   ن للك شأ قـواع   ـد نظمـيك ـل، فتن ـن قب ضائي ـه م ادئ ق ـه الكـونغ  ـد ومب ا يتج ـى تبنيه ـة ممّ ا ـرس إل

  .وانينـوصياغتها في صورة ق
  

ضائية من خلال اخت ة الق ى الهيئ شريعية عل سلطة الت ؤثر ال سا فت سبة لفرن ا بالن ة     أم صاصها بتأسيس الأنظم

  .القضائية، والتشريع في النظام الأساسي للقضاء
  

اد                    ة في اجته     لكن القضاء الفرنسي يؤثر على البـرلمان الفرنسي مـن خـلال حـرآة الاجتهاد القضائي المتمثل

شاء     ـي إن ساهم ف ضائي ي ـاد الق ل الاجته ا يجع سية، ممّ نقض الفرن ة ال سي ومحكم ة الفـرن س الدول د مجل  القواع

  .القانونية، لاسيما وأن حرآة الاجتهاد في فرنسا ثرية وخصبة
  

ضائية، والنظ      وم السلطـة التشريعيـة        أما بموريتانيا فتق   ات الق ؤثر    بإنشـاء وتنظيم الهيئ ضاة، وت ام الأساسي للق

ا تراقب        1961 من دستور     41السلطة القضائية الموريتانية طبقا للمادة       ان من أنه وانين    في البرلم شاريع الق  م

ى للقضاء                   ك بواسطة المجلس الأعل ان، وذل ى أن دستور         . قبل الموافقة عليها من طرف البرلم ارة إل ومع الإش

  .765ص] 70 [1958 شبيه إلى حد بعيد بدستور فرنسا لسنة 1961موريتانيا لعام 

  

  



 86

  العـلاقـة بين السلطـتيـن القـضائـية والتنفـيـذيـة. 2.3.1
ة والتي                      تعتبر السل  وة العمومي طة التنفيذية الأآثر اختصاصا وصلاحيات ونفوذا في أي دولة، إذ هي تملك الق

يادية، ونفس                           تثنائية وس ا سلطات اس ة، وله ة، وحفظ النظـام والآداب العام ـرافق الدول تسهر على حسن سيـر م

  .الأمر بالنسبة لتنفيذ وتطبيق برنامجها على أرض الواقع في الدولة
  

ذه                             فهي يما ه ضائية، ولاس شريعية والق سلطتين الت ستبد بال سيطـرة أو ت ـن ال ا م ـددة تمكنه شاطات متع  تقوم بن

ى                        ؤثر عل الأخيرة التي يجب أن تكون مستقلة، ولكي تكون السلطة التنفيذية في حسن ظن المجتمع يجب أن لا ت

ة    تم       السلطة القضائية سلبا، ولا يكون أي قاض مـن أفـراد السلطة التنفيذي ة التي ي ـم المختلف  في الجهات والمحاآ

  .27ص] 1[فيها القضاء، وذلك آي لا يفهمه الناس بالتملق والتزلف 
  

أثير     ائل ت ن وس ا م ـلاقة بينهم ـن خلال الع ة م سلطة التنفيذي ـن ال ضائية ع سلطة الق تقلال ال دى اس ين م     ويتب

ة                متبادلة ومدى رقابـة السلطة القضائية علـى أعمـال السلطة          أثير المتبادل ائل الت ا هـي وس ـرى م ا ت ة، في التنفيذي

  .؟ بين هاتين السلطتين
  

ى  ة التنفيذية على السلطة القضائية  تأثير السلط التطرق إلى       للإجابة عن هذا التساؤل يجب        أولا، ثم التطرق إل

سلط  أثير ال سلط  ت ى ال ضائية عل ةـة الق ـن   ة التنفيذي ديث ع را الح ا، وأخي ة  ثاني ضائية  ـبيالعلاق سلطتين الق ن ال

  . والتنفيذية في دول أخرى
  

  تأثـير السلطـة التنفيـذية على السلطـة القضائيـة. 1.2.3.1

سياسية تع         ذي  لال تكييف النظام السياسي الجزائري ال     خمن       سيطرة ال ه أن ال ة       وتبين من سلطة التنفيذي ى ال د إل

  .لاقة وطيدة ومهمة بالسلطة القضائيةالجمهورية عس الجمهورية، وهذا ما يجعل لرئيس ي شخص رئية فلممث
  

  تعيين القضاة .1.1.2.3.1
م                      ا للمرسوم الرئاسي رق ك طبق ضاة، وذل ين الق  المؤرخ في     44-89    تعتبر السلطة التنفيذية هي صاحبة تعي

ين   المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، والذي يخول لرئيس الجمهور        10/04/1989 ية تعي

ضاة، وبه  تور    ـالق نقص بدس وض وال دارك الغم م ت ادة   1989ذا ت سبة للم ر بالن س الأم تور  78، ونف ن دس  م

يتم الحديث عن      . 1996 من دستور      78، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الدولة، وهذا بنص المادة           1996 وس

  .تعيين القضاة آضمانة لاستقلالية السلطة القضائية فيما بعد
  

ـس الدول    لكن يث ـرئيس مجل ة ل يس الجمهوري ين رئ ـى تعي سبة إل ساؤل بالن ـن الت وع م ع أن مجلس ور ن ة، م

ان            الدولة هيئة قضائية، وورد النص عليها في نصـوص الفص         الي آ ستقلة، وبالت ضائية الم سلطة الق ل الخاص بال

  .ه في تعيين القضاةتهورية دون ذآرها متضمنة بسلطرئيس الجمتوري مخصصا سلطة التعيين هذه لالنص الدس
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يس مجلس ال      ـ    والملاحظ هـو أن تعيي     ـون وف    ـن رئ سلط  ـدولة يك ـر ـة التق ـقا لل ذا ـورية، وه ـئيس الجمه ديرية ل

ضائي  ـيئ ـس له ـن رئي  ـم تعيي  ـف يت  ـآي : يـال التال  ـور الإشك ـن يث ـه، لك ـحق دستوري ل   دولة ـس ال  ـل مجل  ـة مث  ـة ق

  .؟ اةـارج القضن خـم
  

شارية                    لعل الإ  ة است ذلك هيئ ه آ ضائية إلا أن ة ق ه هيئ جابة على هذا السؤال تتبين في أن مجلس الدولة رغم أن

ق في                . 1996 من دستور      119للحكومة بنص المادة     ة والتوفي اة اختصاصات مجلس الدول ذلك تمت مراع وب

سلطة           . عملية تأليفه ومن ثم القيام بعمله على أحسن وجه         ا تكون ال ك فلمّ ستقلة يستحسن      لكن رغم ذل ضائية م الق

  .مراعاة هذه الاستقلالية من طرف رئيس الجمهورية
  

ـرئاسة المجلس   ين ل ا يُع ا لمّ ستقلة آلي ـر م ا غي ضائية أنه سلطة الق ـة العضوية لل ـن الناحي ر م الي يظه     وبالت

شارية              ،شخص من غير القضاة    ضائية والاست ـاة لاختصاصات المجلس الق الي   حتى ولـو آـان ذلك مـراع ، وبالت

ضائية التي تراقب                        سلطة الق ة وال ة مختلف رارات إداري المجلس هو همزة وصل بين السلطة التنفيذية التي تمثل ق

ـام                   ضايا المطروحة أم تلك القرارات، ومن ثم تكون السلطة الإدارية علـى علم بحيثيات المنازعات الإدارية والق

  .ل في استشارة الحكومة للمجلس بصدد مشاريع القوانينالقضاء الإداري، ويضاف إلـى ذلك الـدور المتمث
  

  رئاسة المجلس الأعلى للقضاء .2.1.2.3.1
  والمادة1989 من دستور   145   وآما أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للقضاء وذلك طبقا للمادة             

 1996 مـن دستور    154، والمادة   12/12/1989 المؤرخ في    21-89 من القانون الأساسي للقضاء رقـم       63

ـي   12-04 مـن القانون العضوي رقـم      3والمادة   شكيـل وسير     06/09/2004 المؤرخ ف ـم وت  المتضمن  تنظي

  .عمل المجلس الأعلى للقضاء
  

ذا        ـورية هو حامـ    بالإضافة إلى أن رئيس الجمه  ا، وه ا وخارجي ة داخلي ة والدول ي الدستور ويجسد وحدة الأم

ه هم ا يجعل ينزة وصم سلطل ب ه لكخن ـة مـل الدويـلاث فـات الثـ ال سـلال حمايت ا ـة ومنهلدوـات الـل مؤس

  .ةـالسلطة القضائي
  

ى             "     وفي هذا يقول رئيس الجمهورية       ين عل ه أم صفة إن ذه ال ام، وهو به رئيس الجمهورية منتخب باقتراع ع

  .219-218ص] 2" […السلطة آلها بما في ذلك سلطة القضاء
  

    السلطة القضائية بمراسيم رئاسيةآة رئيس الجمهورية في التشريع والتنظيم فيما يخصمشار .3.1.2.3.1

ادة  ذآورة بالم تثنائية الم ة الاس ي الحال ضا ف أوامر، وأي شريع ب ة الت رئيس الجمهوري ا 93    يمكن ل ذا طبق ، وه

ادة  تور 124للم ن دس ادة  . 1996 م ول الم ضا تخ تور  116وأي ن دس ى م رة الأول ادة  و1989 الفق  125الم

  .الفقرة الأولى أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون
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سلط    وم ال ضا تق شارآ ـة التنفي ـ    وأي ضائ  ي اـة ف ـذية بالم يم الق صاصاته م  ـلتنظ راسيم ـلال المـن خ ـي واخت

م   وم الرئاسي رق ه صدر المرس ك أن ين ذل ن ب ية، وم ؤ28-89الرئاس ي  الم دد 23/01/1990رخ ف ذي يح  ال

سلطة                        ي لل اب آل شريعي وفي ظل غي ضا المرسوم الت ه، وصدر أي ى للقضاء وعمل قواعد تنظيم المجلس الأعل

ـذي  12-89 الذي يعدل القانون الأساسي للقضاء رقـم 24/10/1992 المؤرخ في    92/05التشريعية رقم    ، وال

ل         ـا خ  ـا م  دولة آنـذاك، وهـذ  ـأصدره رئيس المجلس الأعلـى لل     ـن قب ا م ـن له ـم تك ـدل صلاحيات ل ول وزارة الع

ـم   انون رق ي ظل الق ـدور ال 21-89ف ـور، وأنقص ال س  ـ  المذآ ـه المجل ـان يقدم ـذي آ ـوني ال دستوري والقان

أديبهم، وتعديـل تشكيلـة المجلس الأعلـى للقضاء، وأنقص       ـن القضـاة وت  ـالأعلى للقضاء، لا سيما مـا يتعلـق بتعيي      

د شكيل  ع ـن ت ضاة م ضاء تابعي  ـد الق ـم بأع ـدل، وق  ـه وعوضه ـوزارة الع ـذا الم  ـن ل بب ه ا ـد س رسوم انتهاآ

ـذه    ـأن ه نوات، وآ ـلاث س ـن ث ـل م ـل بأق ـن قب ذلك م ا ب ـراف له ـم الاعت ي ت ضائية والت سلطة الق ـلالية ال لاستق

  .الاستقلالية لم تر النور بعد
  

ا        سبلـق برنامـج رئيس الجمهورية توجـد          وبالتالي يمكن القـول أن في تطبي       عـدة تفتح الباب أمـام ذلك، ومنه

ذا          تطبق ه ا س ي حتم ة الت ي للحكوم ال التنظيم ه المج ضاف إلي يم، وي شريع والتنظ ي الت رئيس ف صاص ال اخت

امج       شة برن ي مناق ين ف ا يتب ذا م رئيس، وه امج ال ق برن ق بتطبي وانين تتعل شرع ق ان ي ع أن البرلم امج، م البرن

  .لحكومة وهو بالطبع برنامج الرئيسا
  

ة    يس الجمهوري ل رئ ره، ولع دم الخضوع لغي انون وع ـق الق ـا إلا تطبي ا عليه ضائية فم سلطة الق سبة لل     وبالن

ـل   ـن آ ضائية م سنـة الق ـاح ال ـة افتت ـه بمناسب ـص آلمات ه ون ـر بخطابات ضـاء يـؤث ـى للق ه للمجلس الأعل بترؤس

ـة، وبمناسب  ـاح ـسن ـدورات العادي ة افتت ض ـال ـى للق س الأعل ـوله ـة للمجل س ـب رئيـدما يطلـوعن" اء  آق

ذا       …الجمهورية، علانية وأمام الملأ، من القضاة، احترام المبادئ الدستورية لتنهى شرعا،             دما لا يصغى له وعن

تقلاليتها،                   ـر عن اس ا لا تعب ة هن ذا يكون    . 218ص] 2" […النداء، ولا يكون له أي أثـر ملموس، فإن العدال وبه

  . التأثير إما إيجابا، وإما أن يكون سلبا عندما تكون إشارة إلى تحيز القضاة في بعض القضايا
  

   حق العفو الرئاسي.4.1.2.3.1
تبدالها                        ات أو اس و وحق تخفيض العقوب اذه حق العف     وبالنسبة لحق العفو الرئاسي فرئيس الجمهورية قبل اتخ

، يجب أن  1996 من دستور  77 من المادة 7، وسلطته رقم   1989 من دستور    8 بسلطته رقم    74طبقا للمادة   

ضاء ى للق س الأعل شير المجل ـن . يست ـط، دون المعنيي ـة فق يس الجمهوري ى رئ ستثناة عل صلاحية م ذه ال وه

ى                       بالعقـوبات أو أي طـرف آخـر حتى ولـو آـان القضاء نفسه، وليس لهذا الأخير التدخل من أجل الحصول عل

  .و ولا حتى تقدير ملاءمته أو رقابة إجراءات أو محل العفوالعف
  

سلطة             وإن آان حق رئيس الجمهورية حقا دستوريا وهو في خدمة الصالح العام، إلا أنه يكون على حساب ال

بلاد، ولأن      ـو القاضي الأول لل ة ه يس الجمهوري رون أن رئ اس ي سؤولون أو الن ان الم ى وإن آ ضائية، حت الق
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م وواجبه    ـد قام  ـم ق  ـون أنه  القضاة ير  ـوة وسلطة           ـوني لك  ـدستوري والقان  ـم ال  ـوا بعمله ى ق ة عل امهم معلق ن أحك

  . ةـرئيس الجمهوري
  

ا            ،    وبالتالي تزعزع ثقة المواطن المتقاضي بالقضاء      ـم م  لأنه تـم إنقاص دور القضاء فـي مكافحة الجـريمة، ث

ـو محددا                  هو إحساس ضحايا المستفيدين من العفـو والذين         ـون حـق العف ذا يجب أن يك ـوقهم، له دافعوا عـن حق

  .34ص] 19[مسبقا بقوانين أو بمراسيم رئاسية 
  

ادة            و بموجب الم م          9    وقد تم تحديد حق العف شريعي رق ق بمكافحة الإرهاب       03-92 من المرسوم الت  المتعل

شم   ـوالتخريب بنصه عل     سج    ـى أن ت ـوبات ال صادرة م    ـل عق ـوبة غ   ـن ال  سنة   20ة للتخفيض هي      ـر قابل  ـي ن عق

سج    ـسجنا حين تكون العقـوبة الص     ـوبة ال د، والنصف عن      ـادرة عق ـوبة الص      ـن المؤب ـون العق وبة ـادرة عق  ـدما تك

  .دةـالسجن محدد الم
  

رى أن ه  ن ي اك م اف لك ـذا التحـ    وهن ر آ وع معيـونه يتعلـديد غي رائم  ـن الجـن مـق بن ي ج ل ف رائم تتمث

ب والإر اب، ويمكالتخري ى فـة تفيورـجمهرئيس الـن لـه ى نصوص ـال المـي المجـاديه حت تناده إل ذآور باس

  .35ص] 19[رى أخ
  

تثنائية        ي إطار الظروف الاس و ف صارم لحق العف د ال ان من المفروض التحدي ذا 760ص] 70[    وإن آ ، وه

اد      تفاديا لوقوعه بصفة دورية في المناسبات الرسمية لتجنب تعدد استعماله في    ر من المرات بمناسبة الأعي  الكثي

بات ال الات والمناس سلطـل الأول فـون الرجـي لا يكـ لك،رسميةـوالاحتف ة ـي ال ا بالرحم ة معروف ة التنفيذي

  .والتسامح، لأن هذا يرجع بالسلب على أهمية القضاء للقضاء على الجريمة
  

انون             المتعلق ب  13/07/1999 المؤرخ في    08-99    ولعل القانون رقم     ى غرار ق دني، عل ام الم تعادة الوئ اس

ا جاء بمشروع                ضا م رة، وأي ة آبي ه بأغلبي شعب علي تفتى ال ة واس ـه بأغلبي ان علي ـذي صادق البرلم ة وال الرحم

م     ي رق وم الرئاس ة بالمرس صالحة الوطني سلم والم ل ال ن أج اق م ي 278-05الميث ؤرخ ف  14/08/2005 الم

وم      المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاس     ـة ي شعب   29/09/2005تفتاء المتعلق بالمصالحة الـوطني ، حيث أن ال

إبطال المتابعات القضائية في     " قـد استفتى علـى المشروع بأغلبية واسعة، فإن هذا المرسوم من بين ما جاء فيه               

انون ا         13/01/2000حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبـارا من           اريخ انقضاء مفعول الق ق  ، ت لمتعل

دني   ام الم رافهم        " ، و "بالوئ ى اقت ا عل بس عقاب ن الح ودين ره يهم والموج وم عل راد المحك صالح الأف و ل العف

سلطة                   ". نشاطات داعمة للإرهاب     دفهما المساس باستقلال ال م يكن ه ذآورين ل فما جاء بالقانون والمشروع الم

وطن لا     دة ال ى وح اظ عل سلم والحف دف ال اءا به ا ج ضائية، وإنم صاديا   الق يا واقت ة سياس تقرار الدول تعادة اس س

صالحة    ـز الم سلم وتعزي تتباب ال ى اس ي إل إجراءات ترم دني ب ام الم ة الوئ دعم سياس ساتيا، ول ا ومؤس واجتماعي

  . الوطنية ولدعـم سياسة التكفل بملـف المفقـودين المأساوي، ولتعزيـز التماسك الوطني
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اق من            وما يزيد في استقلالية السلطة القضا      دني ومشروع الميث ام الم ئية هو استفتاء الشعب على سياسة الوئ

سيادة                       ة وهو صاحب ال سلطات في الدول شعب مصدر ال وم أن ال دليل   ،أجل السلم والمصالحة الوطنية، ومعل  وال

ـدة                           صناع نج ري ل شعب الجزائ ان ال وان عرف ر تحت عن واردة بالمشروع الأخي ات ال على ذلك هو أهمية الحيثي

  .رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعنوان الإجراءات الرّامية إلى تعزيز المصالحة الوطنيةالجمهو
  

ى المشروع               ومن ثم إن آان الشعب صاحب السيادة ومصدرا لسلطات الدولة ورضاه واستفتاؤه بالإيجاب عل

ى ا                ،المذآور ـر عل د           والذي هو تتمة لقانون الوئام المدني ورغـم ما لهما من أث م التأآي ه ت ة، إلا أن لقضاء والعدال

ه     ة بقول يس الجمهوري سان رئ ى ل اء عل ا ج ذا م ضائية، وه سلطة الق ا ال سلطات ومنه ى ال اظ عل ى الحف إن " عل

م                    دني دائ الرهانات التي تفترضها العدالة رهانات جسيمة، لأن العدالة والسلم المدني لا انفصام بينهما، فلا سلم م

ة و   ادة             دون عدالة ذات ديموم ى إع ة عل دني ينطوي بصورة بديهي ام الم ـا يجعل مسعى الوئ ـذلك م مصداقية، ف

  .215ص] 2" [الاعتبار للمؤسسة القضائيـة 
  

  مبادرة الحكومة باقتراح القوانين في مجال السلطة القضائية .5.1.2.3.1
ادة   نص الم ى م ـي الفق ـ ف 113    ت تور  ـرة الأول ـومة الح   1989ن دس رئيس الحك ـه ل ادرة   ـ أن ـي المب ق ف

ادة          سبة للم ى من دستور            119بالقوانين، ونفس الأمر بالن رة الأول ادر         1996 في الفق ة تب إن الحكوم ذلك ف ، وب

  .بالقوانين وبتحضير مشاريع القوانين التي تتعلق بميادين السلطة القضائية المستقلة
  

  مشارآة الحكومة بتنظيم السلطة القضائية .6.1.2.3.1
ة     116ر والقانون للحكومة بتنظيم السلطة القضائية وهذا ما نصت عليه المادة                يسمح الدستو  ا الثاني  في فقرته

سبة      ر بالن ضا نفس الأم ة، وأي رئيس الحكوم ود ل ذي يع ي ال ال التنظيم ي المج وانين ف ق الق درج تطبي ث ين بحي

  . في فقرتها الثانية125 طبقا للمادة 1996لدستور 
  

يم الت  ة المراس ن أمثل دور المـنفيذي    وم م ـرسوم التنفيـة ص ي 95-90ذي رق ؤرخ ف  27/03/1990 الم

م   القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وآيفيات ذلك، ثم صدر مرسوم تنفيذي آخ             المتضمن انتخاب    ر رق

ديل ليوافق        95-90 الذي يعدل المرسوم رقم      25/10/1992 المؤرخ في    92-388  المذآـور، وحدث هذا التع

  .21-89 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للقضاء رقم 05-92التشريعي رقم المرسوم 
  

ـي     75-90    وأيضا صدر المرسوم التنفيذي رقـم       ـة           27/02/1990 المؤرخ ف ـر مهن ات سي ذي يحدد آيفي  ال

  . القضاة وآيفية منـح رواتبهم
  

ـم    المراسيم المختلفة أن السلطة التنفيذية سـواء بالدستو      هذه      وتؤآد   ـى التنظي ر أو ما يحيلـه التشريـع خاصة إل

صورة      ضاء ب سيير الق ضائي وت يم الق ـي التنظ عة ف شارآة واس ع بم ضائية، أصبحت تتمت سلطة الق ال ال ي مج ف

  .توضح الدور الفعال في ذلك
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ى                    يس المجلس الأعل دل هو نائب رئ ر الع ل في أن وزي ضائية فيتمث سلطة الق ى ال ة عل     أما عن تأثير الحكوم

ادة  ا للم ضاء طبق م 3ادة ـ، والم21-89م ـاء رقـون الأساسي للقضـن القانـ م63للق انون العضوي رق  من الق

ضاء، و   04-12 ى للق س الأعل ل المجل ير عم شكيل وس يم وت ق بتنظ تور    المتعل دل بدس ر الع ر وزي د ورد ذآ ق

  ."مجلس يتولى وزير العدل نيابة رئيس ال"  التي تنص 2 الفقرة 181 طبقا للمادة 1976
  

   تأثير وزير العدل.7.1.2.3.1
ـة                   ى سير مجرى العدال م عل ضائية، ومن ث سلطـة الق     ولعل في وجود وزير العدل إمكانية على تأثيره على ال

دل           : ، وجديـر بالذآر طـرح السؤال التالي     56ص] 36[ ر الع ؟ يجيب   هل يتفق مـع استقلال القضاء وجود وزي

دآتور  د عصفور "ال لطة أن و"  محم ى أن س يلا عل د دل ضاء لا يع يس من رجال الق ذي ل دل ال ر الع جود وزي

ة             ة والكتابي القضاء غير مستقلة استقلالا آاملا، مـا دامت سلطته لا تتعدى سلطة الإشـراف على الأجهزة الإداري

  .219-218ص] 38[في وزارته، ولا يؤثر على أوضاع رجال القضاء 
  

راح                      ويضيف أيضا أن الاقتراح بعدم     اء الاقت ادى بإبق اك من ن  تبعية القضاء لأي وزير هو جدير بالنظر، فهن

دل      ام                    . وآخرون أرادوا إنشاء وزارة للع شكلت ع م التي ت أداء الحك ة الخاصة ب شاء اللجن ك إن رز ذل ان من أب وآ

ذ  ببريطانيا"  Lord – Haldan "  وآان رئيسها 1967 ان  ، حيث اقترحت اللجنة إنشاء وزارة للعدل، لكن ه ا آ

يم     يما التنظ ضاء ولاس ال الق ي مج ب الإداري ف ى الجان تندوا إل ذين اس شاء ال ين المناصرين للإن محل خلاف ب

اك أخطاء ترتكب                          ان، لأن هن ام البرلم ا إشراف وزارة تكون مسؤولة أم وأهميته القصوى، حيث يقتضي عملي

شها ولا مجال                  ان أن يناق ين             بشأن التعيين أو فـي العمل، ومن حق البرلم دل، وب دم وجود وزارة للع ك لع مع ذل

ساس       أنه الم ن ش سياسة، وم ضاء لل ضاع الق د إخ دل يع ام وزارة للع ار قي ى اعتب تندوا إل ذين اس المعارضين ال

  .باستقلال القضاء الذي يعد أمرا حيويا لحفظ حريات المواطنين
  

تاذة  د الأس ا تعتق ي "    وآم ى زروق دي"  ليل اأن التع ى الق رأ عل ـذي ط ام ون الأساسي للنل ال ضاء لع  1989ق

تغل  وإنم ، المذآور سابقـا لم تمله الظروف الأمنية    05 -92بالمرسوم التشريعي رقم     ة   ا اس دل الأزم ت وزارة الع

  .13ص] 44[ال تحرآها محدودا ي جعلت مجتفبـادرت إلى التعديل لاسترجاع صلاحياتها التي سُحبت منها وال
  

ة                  ومن أمثلة تدخل وزارة العدل       ة الجزائي في العمل القضائي هو توجيه وزير العدل إنذارات إلى قضاة الغرف

، وهذا ما يعتبر مساسا باستقلالية السلطة       "قسامة  " بمجلس قضاء عنابة، وذلك بصدد حكمهم بالبراءة في قضية          

  .3ص] 71[القضائية 
  

   تبعية أعضاء النيابة العامة إلى تعليمات وزير العدل.8.1.2.3.1
ى                     وآ ما أن أعضاء النيابة العامة يستندون إلى تعليمات وزير العدل أو الرؤساء التدريجيين بنص الفقرة الأول

ادة   2001 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل في سنة   31من المادة    ، رغم النص بالفقرة الثانية من نفس الم

شف           الي             على أن ممثلي النيابة العامة لهم حرية إبـداء ملاحظاتهم ال ة، وبالت صالح العدال ة ل ـا لازم ـوية التي يرونه
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ول                     ه الحل دل لا يمكن ر الع ة، رغم أن وزي ة العام تتأثر الدعوى العمومية ما دامت سلطة تحريكها مرتبطة بالنياب

ي                  محل النيابة العامة ولو امتنع هؤلاء الأعضاء عن تنفيذ تعليماته، ولكن يبدو أن الرئيس التدرجي للمسار المهن

  .62ص] 19[يابة العامة يدير شؤونه بصفة تحكمية للن
   

ضاء         دى مجلس ق امين ل واب الع د الن ه أح ام ب ا ق ضائي م ل الق ى العم ة عل سلطة التنفيذي أثير ال ة ت ن أمثل وم

ان               ه صدر حكم شغلها، رغم أن يلا التي ي الجزائر حينما أصدر قرارا يأمر مصالح الشرطة بإخراج مالك من الف

  .65ص] 19[ذا الأخير من قبل قضائيان لصالح ه
  

ـى هؤلاء الأعضاء قصد                           ـر وتعليمات عل ه أوام دل من أجـل توجي     وآما تعد تبعية النيابة العامة لوزارة الع

شكاوى                              ـة أو حفظ ال ـرر المتابع ة هـي التي تق ة العام ـم أن النياب ا، ث ـد منه ة، أو الح مضاعفة المتابعات الجزائي

  .، وهذا ما يخل باستقلالية السلطة القضائية61ص] 19[الواردة إليـهـا 
  

 من قانون 288    ثم أن النيابة العامة بأحقيتها في توجيه أسئلة للمتهم أو غيره من أطراف الدعوى طبقا للمادة                 

ل من          أنه التقلي رة ومن ش ائج خطي الإجراءات الجزائية، بحيث يتحول هذا إلى استجواب معمق ممّا يؤدي إلى نت

ه قطع                     هيبة واستق  ا لا يحق ل لال القاضي، لأنه في حالة توجيه النيابة العامة للأسئلة يكون قاضي الجلسة متفرج

  .103-102ص] 72[تلك الأسئلة، أو ردها، حتى ولو آانت مفخخة أو استدراجية 
  

   تأثير الإدارة على السلطة القضائية.9.1.2.3.1

ان بمناسبة استخراج           وآما تدخلت الحكومة دون سعيها لاقتراح القوانين     ا من طرف البرلم  والمصادقة عليه

ا         ة وفق ذه الحال ي ه ورطين ف ة المت ة بمحاآم ة العام ى النياب ة عل ث ضغطت الحكوم صة، حي ل دون رخ الرم

ة                      انون بمخالف ا للق ه طبق لإجراءات التلبس، وحمل قضاة الحكم تكييف هذا العمل بأنه جنحة السرقة بدلا من تكييف

ل دو تخراج الرم صة اس م . 61ص] 19[ن رخ انون رق ب الق ان إلا بموج دخل البرلم م يت ث ل  02-02وحي

  . الذي يتضمن حماية الساحل وتنميته ليقـدم حلا للإشكال الواقع05/02/2002المـؤرخ فـي 
  

م   118    وآذلك يبدو تدخل الإدارة والتأثير على السلطة القضائية من خلال المادة              من قانون العقوبات والتي ت

سلب         ال هلا ل ا س درة وطريق ال الإدارة ق د رج ث يج ضاء، بحي لطة الق ى س ان عل أثير البرلم ي ت ا ف ديث عنه ح

ه             الي آل من ل ـر جدي، وبالت يلحقهم غي ـذي س ـا دام الجزاء ال ضائية المختصة، م ـة الق ـن الجه الاختصاص م

  .لفةمصلحة أو سوء نية أو قدرة على الخضوع لهذا العقاب القيام بارتكاب هذه المخا
  

  الأحكام والقرارات القضائيةالإدارة تنفيذ  عدم.10.1.2.3.1
ام                                 ذ الإدارة للأحك ضائية هي عدم تنفي سلطة الق ى ال ة عل سلطة التنفيذي أثير ال سجل في ت م نقطة ت     أما عن أه

ادة       ستقلة بالم ضائية الم سلطة الق اص بال صل الخ ي الف نص ف م ال ضائية، رغ رارات الق تور  136والق ن دس  م
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آل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في آل وقت وفي آل مكان وفي          " 1996 من دستور    145 والمادة   1989

  ".جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء 
  

ذلك      ة ب     وعليه فهذا الالتزام عام بتنفيذ أحكام القضاء، ويستمد الالتزام الخاص الملقى على عائق الإدارة العام

ند لا    "  من قانون الإجراءات المدنية 320ا نصت المادة   ، وفي هذ  920ص] 64[التنفيذ   رار أو س م أو ق آل حك

  :يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا آان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية
  

ذ إذا                          "  ع أعوان التنفي أمر جمي دعو وت ري ت شعب الجزائ شعبية، باسم ال ة ال الجمهورية الجزائرية الديمقراطي

  ).…القرار، الحكم( ذ هذا طلب إليهم ذلك تنفي
  

ادة                    ع ق ى جمي ذه، وعل ة لتنفي ساعدة اللازم د الم د ي اآم م دى المح ة ل     وعلى النواب العامين ووآلاء الجمهوري

  .وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية
  

  .لحكم    وبناء عليه وقع هذا ا
  

  :    وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة على الوجه التالي
  

دي           "  شعبي البل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس ال

إجراءا                   ـق ب ا يتعل ك فيم يهم ذل وب إل ذ المطل ـوان التنفي انون  آـل فيما يخصه، وتدعـو وتأمر وتدعـو آل أع ت الق

  ".العام في مواجهة الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار 
  

ام التي                            ذ الأحك ق بتنفي ل هو المتعل راد، ب صادرة ضد الأف ضائية ال     إذ أن المشكل لا يثور بالنسبة للأحكام الق

  .تصدر في مواجهة الإدارة العامة
  

ى                     وهذا المشكل من أآبر المشاآل التي تعرفها         درتها عل ة في مدى ق ا تتضح العدال العدالة الإدارية، ومن هن

  .798ص] 73[تأدية وظيفتها بالفعالية اللاّزمة 
  

ه فإش  سلطـ    وعلي ـل التنفي ـة علـة التنفيذيـراف ال ري يمنحه ـى وسائ ـدم استعم ـذ الجب ـوسائل ـال هـا ع ذه ال

ذا المشكل              ضدّها، وهذا يعني امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام وقرارا         د ه ين تأآي صادرة ضدها، ويتب ت القضاء ال

  . السابقة320في الفرق في الصيغة التنفيذية في صورتيها المذآورتين بالمادة 
  

ا                           ضائية م سلطة الق ـى ال ة عل سلطة التنفيذي ـوقا لل د تف ضائية يع رارات الق ام والق     وفي عدم تنفيذ الإدارة للأحك

وة العمومي  ك الق ت الإدارة تمل صل الإدارة    دام اس ف ى أس ـذ عل ك التنفي ى ذل ـرها عل د أن يجب ن لأح ة، ولا يمك

دأ                   ة يمس بمب ـن طـرف الإدارة العام ضائية م ـام الق ـذ الأحك ـدم تنفي العاملة عن القضاء الإداري، وإن مشكـل ع

  .919ص] 64[الفصل بين السلطات 
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ـام ا         ومن شأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية أن يعـدّ إهـدار لحقـو          دة     ق الأفـراد، وتصبـح الأحك ضائيـة بلا فائ لق

  .ذ أحكامها التي تصدر باسم الشعبطة القضائية تظهـر أساسا في تنفيلالية السلوعديمة الأثر عمليا، لأن استق
  

ة      ـلأحك ذ الإدارة ل  ـدم تنفي  ـع      وتتبين صور  ـرارات الإداري شيء المقضي       ـلال خ  ن خ  م ـام والق ة ال رقها لحجي

  . خلال الجمود والتأخير في التنفيذ وأخيرا الحيلة في التنفيذفيه، من
  

ادة            ـوبات بالم ـون العق ـن شأن                   147    ويأتي هذا رغـم نص قان ـل م ـن يقل ـل م ـة آ ـة ومتابع ـى معاقب ه عل  من

  .917ص] 64[الأحكام القضائية 
  

وزراء أو من             ومن بين الذين يرفضون تنفيذ أحكام القضاء وقراراته الخواص ورؤساء ا            ولاة وال ديات وال لبل

  .29ص] 65[يفوض لهذا الغرض، وبصفة عامة رؤساء المؤسسات العمومية بجميع أنواعها 
  

ة   سلطة التنفيذي ن طرف ال صادرة ضد الإدارة م ضاء ال ام الق ذ أحك صدد تنفي وارد ب نقص ال ى ال     ويضاف إل

ضائي  ام الق صـبعض الأحك ي ت د أفـة الت ين، آالـدر ض سؤوليراد معين صيات والم ة وأصحاب  ـشخ ي الدول ن ف

  .النفـوذ، ومنه انتهاك حقـوق الأفراد الذين هم بأمس الحاجة إلى تنفيذ أحكامهم
  

سلط               ـلالية ال ـدار استق ـو طـريق لإه ـة ه ضائية، أي أن القاضي يفص   ـ    إن هذا النقص لا محال ـم  ـة الق ل ويحك

د أن يك  ضية، وبع ـي الق ـيا وباـف ـم نهائ اون الحك ق   ت ذه ليحق ـم تنفي ه، أي لا يت ا يؤدي ـا ملموس ه واقع ـد ل ، لا يج

  .الهـدف المنشود منه
  

دل      "  مقران آيت العربي   "    وما يبين عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء ما قام به السيد             الذي راسل وزارة الع

م مرور    ذه، رغ تم تنفي م ي ائي ل رار نه ذ ق شأن تنفي ى الطلب الأول، و 3ب ي  سنوات عل ه ف ي الأمر أن الغريب ف

ا لا   ى جواب ة، وتلق صيغة التنفيذي ور بال ائي ممه رار نه ة بق دل مرفق ى وزارة الع ضة إل اني وجه عري الطلب الث

د جاء الجواب المؤرخ في        ، وبحسب  27/12/2005يمكن التصديق بأن مضمونه وارد من وزارة العدل، ولق

ر ن         ـوني أو منطقي أو                 معلومات تلقاها أن القـرار المطلـوب تنفيذه غي ى أي أساس قان ساؤل عل ذلك الت ـي، وب هائ

ائي؟                 ر نه الي  . سياسي تقرر وزارة العدل بناء على معلومات تلقتها بأن قرارا ممهورا بالصيغة التنفيذية غي وبالت

م ي       . بم يمكـن العمل هل بالوثائق الرسمية أو بالمعلومات المجهولة المصدر؟          تح  وعليه أين استقلال القضاء إذا ل ف

ول العدال  اش ح شاآـة لمعـنق ي    ـل الحقيقيـرفة الم ي تحضر ف ة الت ديلات الظرفي ات والتع ن التعليم دلا م ة، وب

  .29ص] 65[المكاتب 
  

    ورغم ذلك فإن موضوع تنفيذ أحكـام وقـرارات القضاء هـو مـن أولـويات قطـاع العدالة، حيث يلـقى اهتماما              

ضائية        خاصا، ونسبة التنفيذ تعرف تطورا دائ      ى    1999-1998ما، إذ وصلت خلال السنة الق ذ  % 87 إل أي تنفي

ذ آصعوبة                   60655أآثر من    شاآل التي تعترض التنفي  حكما وقرارا قضائيا، وهي نسبة معتبرة بالنظر إلى الم
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ذ في          ى التنفي ـز عل د رآ ة ق يس الحكوم  التنفيذ في المواد الإدارية ضد الدولة والهيئات المتفرعة عنها، مع أن رئ

  .270ص] 67[هـذا المجال وضرورة الدفاع عـن حقـوق الدولة أمام القضاء 
  

  تـأثـير السلطـة القـضائيـة على السلطـة التنـفـيذية. 2.2.3.1
ى  رغم ما للسلطة التنفيذية من تأثير على السلطة القضائية، فه       ذه الأخيرة أيضا لها تأثير تقابل بـه تلك، ويتجل

  . لجانب الدستوري والقانوني والعمليفي عدة جوانب أهمها ا
  

  استشارة مجلس الدولة في مجال اقتراح القوانين .1.2.2.3.1
ة في مجال                 1996    حيث أن مجلس الدولة الهيئة القضائية بدستور          شارته من طرف الحكوم  من خلال است

وي رقم  من القانون العض12 و4ة  والماد119اقتراح القوانين الخاصة بها، وبنـاء على الفقرة الثالثة من المادة           

يم وسي ـ المتعل98-01 س ال ـر عمـق بتنظ صاصات مجل ل غ ـذا الأخيـدولة، أن هـل واخت شورة ـر يمث رفة م

شاريع الق    ـي مج  ـبالنسبة للحكومة ف    ا للمجلس ح          ال م ت، وآم ا آان ديلات الضرورية     ـقت ق ا ــوانين مهم راح التع

  . ةالتي يراها مهم
  

ه من خلال            وقد ساهم مجلس ال    ة بآرائ ين        10دولة في تنوير الحكوم ا ب ك م ه وذل وانين أُحيلت إلي شاريع ق  م

  .66ص] 52 [1999-1998تنصيب مجلس الدولة وحتى افتتاح السنة القضائية 
  

د       ا، فبع ـومة وجوب ـرف الحك ـن ط اره م ـوب إخط رك بأسل ل يتح ـده، ب ة وح س الدول رك مجل ث لا يتح     حي

ة عل       ة بالمشروع                   مصادقة مجلس الحكوم يس مجلس الدول ة رئ ام للحكوم ين الع وانين يُخطر الأم شاريع الق ى م

ادة   نص الم ا ل ي سجل الإخطار طبق سجل الإخطار ف ة، وي ن طرف الحكوم ه م وم 4المصادق علي ن المرس  م

م   ذي رق ي  261-98التنفي ؤرخ ف ال     29/08/1998 الم ي المج ا ف راءات وآيفياته كال الإج دد لأش  المح

  .76ص] 52[م مجلس الدولة الاستشاري أما
  

ك       6    وأناطت المادة    س، وذل سات المجل ـال جل ـدول أعم  مـن نفس المرسـوم أن رئيس مجلس الدولـة يحـدد ج

ي ة ف ة الدائم يس اللجن ة، أو رئ الات العادي ي الح رر ف شار المق رف المست ن ط ر م ه التقري د تلقي ة  بع الحال

  .لسة وجدول أعمال الوزراء والوزير المعنيالإستعجالية، ويبلغ رئيس المجلس تاريـخ الج
  

شأنها في شكل              داول ب شكل ليت ة يت     وبالنسبة للاختصاصات ذات الطابع الاستشاري المخصصة لمجلس الدول

ادة               ا للم رين طبق ذين الأخي صدد ه ادة     35جمعية عامة أو لجنة دائمة، وتختلف التشكيلة ب ة من الم رة الثاني  والفق

  .01-98ي رقم  من القانون العضو14
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  : مما يلي01-98ون العضوي رقـم  من القان37لمجلـس الدولة بنص المادة ة     حيث تتشكل الجمعية العام
  

  . رئيس مجلس الدولة رئيسا- 

  . نائب رئيس مجلس الدولة- 

  . محافظ الدولة- 

  . رؤساء الغرف- 

  . خمسة من مستشاري الدولة- 

ى             -راء أو من يمثلهم      أو الوز  - الوزير أو من يمثله      -  ة عل ، مع أن ممثل الوزير يكون برتبة مدير إدارة مرآزي

ادة                     ا للم ـذا طبق ي، وه وزير المعن اقتراح من ال ـون العضوي       39الأقل، والذي يعينه رئيس الحكومة ب ـن القان  م

  .01-98رقـم 
  

انون أن       36   وعن مهام هـذه الجمعية العامة نصت المادة          دي ا  "  من نفس الق ة        تب ة لمجلس الدول ة العام لجمعي

  ".رأيها في مشاريع القوانين 
  

ر من نصف                        ة إلا بحضور أآث ة عام ى شكل جمعي ه عل     ولا يصح الفصل في رأي مجلس الدولة  بإبداء رأي

  . من نفس القانون المذآور37عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل طبقا للمادة 
  

ذه الحال         رئيس                  ويتخذ المجلس رأيه في ه رجح صوت ال ساوي يُ ة الت ة أصوات الحاضرين وفي حال  بأغلبي

  .261-98 من المرسوم التنفيذي رقم 37طبقا للمادة 
  

ة            ر عادي ة غي ك في حال ة وذل ة الدائم شكيل اللجن ا عن ت تثنائية  -    أم  نظرا للطابع الإستعجالي لمشروع     - اس

  : هي01-98 من القانون العضوي رقم 38لمادة القانون الذي ينبه رئيس الحكومة بهذا الاستعجال حسب ا
  

  . رئيس لجنة برتبة رئيس غرفة-  

  .  مستشارين أربعة للدولة-  

  .    محافظ دولة، أو أحد مساعديه-  

  . 01-98 من القانون العضوي رقم 39 الوزير المعني، أو أحد ممثليه، وهذا طبقا للمادة -  
  

شاريع   ة م ة بدراس ذه اللجن ة      وتختص ه ذ رأي مجلس اللجن تعجاليه، ويتخ ة اس ا الحكوم ي تراه وانين الت الق

  .بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس
  

ادة  ذآر أن الم ـر بال ـذي 9    وجدي وم التنفي ـن المرس ي شكل 261-98 م دوين رأي المجلس ف ى ت  نصت عل

  . العام للحكومةتقرير نهائي، ويتولى رئيس المجلس إرساله للأمين
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ادة            أما عن طبيعة رأي مجلس الدولة فلم ينص صراحة على ذلك سواء أآان ملزما أم لا، وإنما تم النص بالم

ل                  1996 في الفقرة الثالثة من دستور       119 ة قب ى مجلس الدول انون عل  أن الحكومة ملزمة بعرض مشروع الق

وزراء، وفي حالات       ى مجلس ال ـه       المجلس اختصاص عرضه عل دي رأي و يب شاري فه ة الطابع الاست في حال

ادة      ويعبـر عنـه، والحكومة لها حـرية الأخذ أو عدم الأخذ به، ويعود سر الاعتراف للحكومة بحريتها هذه أن الم

تور ـ م80 و79 ي تل1996ن دس يس الحكـ الت ى ـرضه علـه وعـومتـج حكـع برنامـومة بوضـزمان رئ

ة من أجل تحقيق                    ان، وذلك إذا أُعتمد برن    مالبرل د الأدوات القانوني ة تحدي رئيس الحكوم ا، فل ه برلماني امج حكومت

يس                  زم رئ م لا يمكن أن يلت وانين ومن ث ى ق اج إل ـرنامج تحت ـي الب ـزئية ف ه فكل ج امج، وعلي ذا البرن وتجسيد ه

امج أو ي              ة لا يجسد أهداف البرن تعارض مع   الحكومة برأي مجلس الدولة، ثم يمكن أن يكون رأي مجلس الدول

  .76ص] 52[أحد بنوده 
  

    هذه الصلاحيات الاستشارية لمجلس الدولة تجعل منه آأنه مراقب للحكومة ومعارف لها، وبالتالي تساهم في              

ا عام      ضاة، وإنه ين الإدارة وقاضيها، وه   ـل تق ـتكوين الق ا يجع  ـارب ب ر   ـي مجل ـل القاضي ف  ـذا م ة أآث س الدول

صلحة ال  ين الم ة ب ا وموازن ه القاضي   تفهم ذي لا يدرآ شيء ال واطنين، ال صلحة الخاصة للم لإدارة والم ة ل عام

ساع    ـم أن ه  ـن الإدارة، ث  ـالأجنبي ع  صياغ    ـذا الاختصاص الاستشاري ي ى ال ن ـوص وم  ـة للنص  ـة الصحيح  ـد عل

ا ه      سيرها لم سهيل تف ى القضاء م    ـثم ت ضايا يح  ـو مطروح عل ا م   ـن ق ه فيه ال الإدارة   ـق ل راقبة مشروعية أعم

  .574-573ص] 74[
  

ادة          ـم           106وقـد نصت الم ـون الأساسي للقضاء رق ـن القان ادة  21-89 م ـون العضـوي    35، والم  من القان

يستشار المجلس الأعلى للقضاء    "  المتعلق بتأليـف وعمـل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء أن          12-04رقـم  

التنظيم القضائي وبوضع             ة ب ة المتعلق سائل العام وينهم          في الم ادة تك وينهم وإع ضاة، وتك ر     ". ية الق ذا وإن وزي ه

دم                           ة، حيث يق ضائية والحكوم سلطة الق ين ال زة وصل ب ذي يكون هم العدل العضو في مجلس الأعلى للقضاء ال

سلطة                           ذا يكون لل وانين، وبه رح الق ذي يقت ة ال يس الحكوم ى رئ الوزير الرأي الاستشاري الذي اتخذه المجلس إل

  .لـى تبني الحكـومة لمشاريع القوانين والتـي يتـم المصادقة عليها من طرف البرلمانالقضائية تأثير ع
  

   رقابة القضاء لأعمال الإدارة.3.1.2.2.2
ستقلة                            ضائية م دول تصرح بوجود سلطة ق ول أن آل ال يمكن الق ال الإدارة، ف ة القضاء لأعم     وبالنسبة لرقاب

ضمان الإنصاف في               وبعيدة عن الضغوطات التي تعيق عملها، ففي          ع أن استقلال القضاء شرط أساسي ل الواق

  .87ص] 37[الأحكام ولا سيما أن الدولة معرضة للمحاآمة 
  

ادة   صت الم د ن تور 134    فق ن دس ادة 1989 م تور 143 والم ن دس ي  1996 م ر ف ضاء ينظ ى أن الق  عل

  .الطعن في قرارات السلطات الإدارية
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ـى أ      ذا                      فتتجلى رقابـة القضـاء عل ـدى مشروعيته وه سيـره وم ـرار الإداري وتف ـاء الق ـي إلغ ـال الإدارة ف عم

ـة بنص                 274 والمادة   7طبقا للمادة    ـة المعيب ـرارات الإداري ـويض عـن الق  من قانون الإجراءات المدنية، والتع

 170ة بنص المادة     من قانون الإجراءات المدنية، ووقـف تنفيـذ القـرارات الإداري ـ       276 مكرر والمادة    7المادة  

ادة                   283والمادة   رارات بنص الم ذ بعض الق ى تنفي  مكرر   171 من قانون الإجراءات المدنية، والاعتراض عل

ك                           ـن للقاضي ذل ة التعدي حيث يمك لإدارة في حال من قانون الإجراءات المدنية، وآما للقضاء توجيه الأوامر ل

  .والطردمـن أجل وضع حـد للتعدي عن طريق الاسترجاع والهدم 
  

ارة أن للقاضي الإداري دورا ف          ة الحق    ـ    وتجدر الإش اره قاضيا يفصل           ـي حماي ات الأساسية باعتب وق والحري

ا تنتهك حق               ا م ا  48-33ص] 69[رياتهم ـوقهم وح  ـفـي تظلمات المواطنين تجـاه أعمـال الإدارة التي غالب ، وآم

ي خط اء ف سة الإدـدالـإن العـف" ة ـوريـس الجمهـاب رئيـج ة ت ل ــلاق داخـادئ الأخـاء مبـي إرسـم فـاهـاري

  .236ص] 60[الإدارة 
  

  الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص حق رئيس الجمهورية في العفو. 3.2.2.3.1

ي            شاري القبل     وبالنسبة لحق رئيس الجمهورية الدستوري في العفو، فالمجلس الأعلى للقضاء يبدي رأيه الاست

ادة    1989 من دستور     147ارسة الرئيس لهذا الحق، وهذا ما نصت عليه المادة          في مم  ـن دستور     156 والم  م

م       105، والمـادة   1996 ـون الأساسي للقضاء رق ى       21-89 مـن القان شار المجلس الأعل أن يست  التي تقضي ب

  .للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والاقتراحات والإجراءات الخاصة بالعفو
  

م                        وبالتال انون رق ضاة بالق ـن الق ـه م ي فالمجلس الأعلى للقضاء آـان له تأثير من خلال النسبة العريضة لتأليف

ى                89-21  وذلك بالاستماع لرأي هؤلاء القضاة لرأيهم بعد أن يُستشاروا فيه، ومنه قد يكون لهذا الرأي تأثير عل

ة والإجرائ            دابير القانوني ق بالت ا يتعل يس               شخصية رئيس الجمهورية فيم ان رئ ى وإن آ و، حت اذه حق العف ة لاتخ ي

  .الجمهورية يرأس المجلس نفسه، أو أن الرأي استشاري فقط غير ملزم
  

م         05-92    لكن بالمرسوم التشريعي     ر         21-89 المعدل للقانون الأساسي للقضاء رق شارة غي ه الاست  تكون في

م         انون رق شكيلة المج        21-89جدية آما آـان بالق ه لأن ت ـل تعديل ا تتكون من               قب ى للقضاء الغالب فيه لس الأعل

و       ة بحق العف غير القضاة، لأن هذه الأغلبية ممثلة من الإدارة التابعة لوزارة العدل، وعليه فاتخاذ التدابير المتعلق

ا دامت    ط م كلية فق ون ش شارة المجلس تك دو أن است رة، ويب ة مباش يس الجمهوري ة رئ ي خدم ون المجلس ف يك

  .دارةالإدارة في خدمة الإ
  

ود الأم  سبـ    ويع ض ـ بالق1996دستور ـة لـر بالن ـون الع ـم ـان ار الجي   12-04وي رق ـاد الاعتب ـذي أع د ـ ال

ـن قض            ـى للقض ـلتشكيلة المجلس الأعل   شكيـل المجلس م ة ت ا أن غالبي ضـاة القض   ـاء بم ـواء ق اء الإداري أو ـاة س

استقـلاليـة السلطـة القضائيـة مـن جوانب عدة، وبالتالـي       العادي، والسعـي الحثيث لسلطات الدولـة بدعـم وتأآيـد        
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صبح للمجل ـل الكلم ـي ـى الأق ضاء عل ـى للق شاريـس الأعل ا يتعلـة الاست يس الجمهـق بحـة فيم ي ـورية فـق رئ

  .العفـو، وعليـه يكـون رأي المجلس محـل اعتبـار وسند حقيقي فـي اتخـاذ تدابير وإجراءات هذا العفو
  

   المحكمة العليا للدولة لمحاآمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.4.2.2.3.1

ة دور خاص في       1996 من دستور   158    وآما للسلطة القضائية طبقا للمادة       ا للدول ة العلي ة بالمحكم  المتعلق

سلطة                              دل أن ل ا ي ذا م د، وه ور بع ر الن م ت ة والتي ل محاآمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حالات معين

ة    ال ن الناحي و م ضاء، ول ـون والق ام القان ية أم ع سواس د أن الجمي ا يؤآ ذا م ة، وه ذه المحاآم ي ه ضاء الحق ف ق

  .إذ أن هذا يُدعم ويبرز استقلال السلطة القضائية ومدها باختصاص هام. الشكلية دون واقع يُذآر
  

  ىالعـلاقة بين السلطة القضـائيـة والسلطة التنفـيذيـة في دول أخـر. 3.2.3.1
ضائية من               381-342ص] 5[    فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية      سلطة الق ى ال ة عل سلطة التنفيذي ؤثر ال ، ت

رة   ا للفق ا طبق ة العلي ـي المحكم اديين ف ضاة الاتح ين الق ـوم بتعي ـريكية يق دة الأم ات المتح يس الولاي خلال أن رئ

  . من الدستور الأمريكي2الثانية من المادة 
  

ا ت  دل          وآم ر الع ر وزي ائي، حيث يعتب ق الجن اء والتحقي لطتها في الإدع ة من خلال س سلطة التنفيذي سيطر ال

  .المدعي العام، وهناك من يلقب وزير العدل بالقاضي العاشر بالمحكمة العليا
  

اء الفصل        1957    وأيضا تتقاعس السلطة التنفيذية في تنفيذ أحكام القضاء، فمثلا صدر عام             م يقضي بإلغ   حك

ـن ل  دارس، ولك صري بالم ـر الـالعن اور "ريكي ـرئيس الأمـم يُظه ت إيزنه ذه، مم" دواي ـاسا لتنفي ع ـا شجـحم

اآم  سو "الح ـولايات علـحاآ"  أرآان ـدى ال ـرقلة تنفيـم إح ـد حـى ع ـم وق ـذه ـذ الحك شأن ه دثت اضطرابات ب

ـات وتنفي      ـت للقض  اور إلـى إرسال قـوا   ـي إيزنه ـالعرقلة، ممّا أدى بالرئيس الأمريك     ـى الاضطراب ـم   ـاء عل ذ الحك

  .الصـادر من طرف القضاء
  

سلط  ـدم تنفي  ـى ع ـل عل ليدال    و ضائي  ـك ـة للأح ـة التنفيذي  ـذ ال ـول ال      ـام الق ـو ق "  اآسـج  "ي  ـريك ـرئيس الأم ـة ه

ام  ـذي أص ـارشـ إزاء القاضي م1832ع ة   ـال ال سلطة التنفيذي ب ال ـا لا يناس ـد أص ـ" در حكم ال لق در مارش

  .797ص] 73" [حكمـا، فليطبقه، إذ لا يستطيـع 
  

ة                   ة أن القضاء يحدد الاختصاصات التنفيذي ة الأمريكي     أما عن السلطة القضائية وتأثيرها على السلطة التنفيذي

  .وعلاقاتها بالسلطة التشريعية، وبالتالي أصبحت تُخضعهما معا إليها
  

ة، أو      وآما ينظر القضاء فـي مشروعية أ      عمـال السلطة التنفيذية، إلا في حالات استبعاد النص القانوني الرقاب

  .في حالة السلطة التقديرية
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  .    وأيضا يؤثر رئيس المحكمـة العليا في رئاسته لمجلس الشيوخ عند محاآمة الرئيس الأمريكي برلمانيـا
  

ـن ال           ـى تعيي ة تتـول ة ويختلف الأمر                  أما بالنسبـة لفـرنسا فالسلطة التنفيذي يس الجمهوري ـن طـرف رئ ضاة م ق

  .بالنسبة لوظائف القضاء باقتراح من وزير العدل أو باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء
  

  .    وأيضا يرأس رئيس الجمهورية الفرنسية المجلس الأعلى للقضاء
  

شار المجلس الأ  ة فيُست سلطة التنفيذي ى ال سي عل ضاء الفرن أثير الق ا عن ت ة     أم ي حق ممارس ضاء ف ى للق عل

  .رئيس الجمهورية حق العفو
  

ى          افة إل سية بالإض ة الفرن اآم الإداري ث أن المح ال الإدارة، حي ب أعم ضاء الإداري يراق ا أن الق     وآم

ة                      اآم الإداري ر، والمح ـي الجزائ ة ف ـم الإداري شارية عكـس المحاآ اختصاصاتها القضائية تتمتع بصلاحيات است

سية أصبح نةدـت بعالفرن ة للأمي1987  س ـر   ـ تابع ـة لوزي ت تابع ـدما آان سي بع ة الفرن س الدول ام لمجل ن الع

  .24ص] 75[الداخلية، وآمـا أن أعضاءها تابعـون لقانـون الوظيف العمومي 
  

ع      ضائية يتمت لاحياته الق ب ص ة، وبجان سلطة التنفيذي ابع لل و ت سي وه ة الفرن س الدول سبة لمجل ا بالن     أم

  .استشارية، حيث ينوّر الإدارة بآرائه المختلفة، وأن أعضائه ليسوا قضاةبصلاحيات 
  

وانين التي                        شاريع الق شأن م شاري المسبق ب ري في المجال الاست ة الجزائ     وعكس اختصاصات مجلس الدول

يم                    ى المراس ك إل سي يتعدى ذل ة الفرن ط، فمجلس الدول ل     39، ص 25ص] 75[تقترحها الحكومة فق ، حيث يحت

ة بحيث هو             مجلس ا  اة العام ى الحي أثير والإشعاع عل و مصدر الت ة، فه لدولة الفرنسي وضعية خاصة في الدول

ة                    شار للحكوم ـو مست شارة، وه ا بطـريق الاست ارف له ـو المع ـوَنَِ من طـرفها، وه سية وتك خريج الإدارة الفرن

  .573ص] 74[بالمساهمة في النشاطات السياسية والإدارية 
  

  السلطـة القضائيـة للسلطتـين التشـريعيـة والتنـفيذيـةحـدود وقف . 3.3.1
ين                    ه يتب ا أن ة، وبم رغم ما يقوم به القضاء بالتأثير في السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مواضع معين

ـن خلال العلاق                     ضائية، وم شريعية والق سلطتين الت ى ال سمو عل ة من طبيعة النظام السياسي أن السلطة التنفيذية ت

شريعي   سلطتين الت ضائية وال سلطة الق ين ال ص  ـب ـدأ الف ار مب ي إط ة ف ا   ـة والتنفيذي ذي يعتبره سلطات ال ين ال ل ب

  .مستقلة، إلا أنها تبقى في موضع محدود في وقف السلطتين السياسيتين
  

ا ضيقا                         ضائية وتجعل مجال تحرآه سلطة الق ل ال لال من خ       وعليه يمكـن الحديث عـن هذه الحدود التي تكب

ق ب د المتعل سيادةالح ال ال ه القاضي الأوام ، وأعم دم توجي ل الإدارة ع ول مح لإدارة أو الحل ل ، ور ل دم تخوي ع

  .السلطة القضائية مجال رقابة دستورية القوانين
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  أعــمــال الــســيــادة. 1.3.3.1
ـاذ          تقوم السلطة التنفيذية فـي الـدولة بأعمـال وبمسؤوليات آبـرى ملقـاة على عا               ـى اتخ ا إل ؤدي به تقها، ممّا ي

ـة         ـرارات هام ـف ق ـذه المواق ـون ه ـراد، وتك ـريات الأف ـوق وح ساس بحق ـا الم ـن شأنه ة، وم ـف مختلف مواق

سلطة             ـن واجب ال ـه م ـم أن ف، رغ وحـاسمة ومسؤولـة قـد تمس بإقليـم الدولـة، ممّا يضفي عليها خطـورة الموق

  . العليا للشعب، وهـذا ما يتجلـى فـي أعمـال السيادةالتنفيذية السعي لتحقيـق المصالح
  

ة       " بشأنها "  أبو الوفا "، يقول الدآتور   205-204ص] 76[    ففي الفقه    سلطة التنفيذي هي التي تصدر عن ال

صل       ي تت ال الت ذه الأعم راد به ة، وي صفتها الإداري ا ب ي تجريه ك الت ي تل ارة أدق ه ة، أو بعب ا حكوم باعتباره

  ".ولة داخليا وخارجيا، أو هي التي تحكم روابط ذات صبغة سياسية ظاهرة بسلامة الد
  

ق             " "  عبد الوهاب العشماوي   "و"  محمد العشماوي  "    ويقول الأستاذان    ا يتعل شمل آل م سيادة ت ال ال أن أعم

ة       لاك الدول م أراض لأم سلم وض رام ال رب وإب لان الح التي إع ة وح دول الأجنبي ع ال سياسية م صلات ال  أو بال

ة                 ...التنازل عنها والتحالف   ا يتفق وطبيع وآل ما يتعلق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية، وما إلى ذلك ممّ

هذه الأعمال، وأعمال السيادة هـي ممّا يخرج عـن وظيفـة القضاء إطـلاقا بالنظر فيها أو ما يتعلق بها، فلا تملك                 

ف ت  ا أو وق ب إلغائه وى طل اآم أن تنظر دع ات   المح ا أو نظر طلب أنه إبطاله ا ش ر بم ا أو الأم ذها أو تأويله نفي

  ".التعويض المرتبة عليها 
  

ة العمل             ى طبيع ضا النظر إل     وقد قيل يكفي أن يكون العمل ذا باعث سياسي حتى يفلت من الرقابة، ثم قيل أي

اخبين أو       باعتباره من أعمال السلطة أو السيادة، وعمل السيادة هو آل ما يقرر له القضاء              ـوة الن  هذه الصفة آدع

  .41-40ص] 69 " [الدبلوماسيالبرلمان وسير التمثيل 
  

    إلا أنه لم ينص في التشريع الفرنسي أو الجزائري على أعمال السيادة، لكن التشريع المصري نص صراحة            

سنة   من قانون السل17على استبعاد أعمال السيادة من رقابة المحاآم القضائية طبقا للمادة          1972طة القضائية ل

  . 523ص] 77[التي تنص على أنه ليس للمحاآم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة 

  

ادة  ا نصت الم سنة  11    وآم ة المصري ل انون مجلس الدول ن ق ه 1972 م ضا أن ك أي ى ذل لا تختص "  عل

  .204ص] 76" [ السيادة محاآم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال
  

  :وهي ،207ص] 76[    وهناك أسانيد لحصانة أعمال السيادة 

 أعمال السيادة التي تصدرها الحكومة بمقتضى مهمتها السياسية، ومن المنطق ألا تراقبها إلا سلطة سياسية                  -   

  . هي البرلمان دون المحاآم
  

  . ا حمايتها وسلامتهادولة في هذا الصدد يكون الهدف منهلراءات اجمة الدولة فوق القانون لأن إ تعتبر سلا-   
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ارات             -      د تتصل باعتب ضائية وق ا المخاصمات الق ا يضرها أن تلوآه  تستند أعمال السيادة إلى اعتبارات علي

  .خفية ليست من المصلحة العامة أو ليس من الحكمة مناقشتها بواسطة المحاآم
  

ه ر أن ي الجزائ ه ف ا ينبغي قول صادرة عن     وم رارات ال سيادة من خلال بعض الق ال ال رار وجود أعم م إق  ت

  :، وهي78-77ص] 19[المحكمة العليا 
  

  .  الأعمال المنظمة لعلاقات الحكومة مع البرلمان-  

  .  الأعمال التي تجريها الدولة لتنظيم علاقاتها بالدول الأخرى آعقد معاهدة مثلا-  

ة                    الإجراءات التـي تتخذها الدو    -   ة ورق ـل سحب عمل ـا، مثـ ا وماليته ـدفاع عـن انتمائه ة لل من  "   دج 500 "ل

  .التـداول سابقـا
  

صري       ضاء الم ي الق ضا ف ـر أي س الأم ة   ،207-206ص] 76[    ونف ضت محكم ث ق ـاريخ  حي ـض بت  النق

ر الإدار أن 14/05/1936 ور عل يالأوام ا أو تأويله م وقفاآحى المة المحظ ا أو إلغاؤه ي الأواه ي ما ه ر الت

  .اا صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليتصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون بصفته
  

اريخ         ال التي تصدر من                 26/06/1951    وقضت محكمة القضاء الإداري بت سيادة هي الأعم ال ال أن أعم  ب

سلطات       الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتض          ا بال ا لتنظيم علاقاته سلطة العلي ذه ال ى ه

ذود                داخل، أو لل ة في ال ان الدول ى آي العامة الأخرى داخلية آانت أم خارجية، أو تتخذها اضطرارا للمحافظة عل

ا                      داخلي أو النطاق الخارجي إم دابير تتخذ في النطاق ال عن سياستها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون ت

ـع الأذى                       لتنظيم عـلاق  ا لدف سلام، وإم دوء وال التي اله ة في ح ة أو الخارجي ة الداخلي ات الحكـومة بالسلطات العام

    .والشـر عـن الدولـة فـي الداخـل أو فـي الخارج وفـي حالتي الاضطراب والحرب

  

اريخ     سيادة هي     21/04/1948    وقد قضت محكمة القضاء الإداري بت ال ال أن أعم ال التي تت   "  ب صل الأعم

ة                   يادة الدول ى س ا للمحافظة عل سلطة العلي بالسياسة العليا للدولة و الإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من ال

  ".وآيانها في الداخل أو الخارج 
  

ا، أو                     ة عليه     وعلى ما سبق يمكن القول أنه قد تُتخذ أعمـال السيادة آذريعة لتهرب السلطة التنفيذية مـن الرقاب

سلطة  "مارسيل فالين  " " Marcel – Waline "حقيق مصالح أخرى، لـذا يقـول الفقيـه الفرنسي من أجل ت  أن ال

سلطة       ة، إن ال صلحة العام وخي الم انون أو ت رام الق ر لاحت ا دون نظ ذ قراراته ن أن تتخ سفية إذا أمك ر تع تعتب

ل  التعسفية هي سلطة المستبد يحكم في سبيل مصلحته الشخصية ويستغل شعبه دون        مراعاة للمصلحة العامة، مث

ل أن      ذا قي ضائية، وله هذه السلطة تقوم من الناحية الفعلية بالنسبة إلى أعمال السيادة، فهي لا تخضع لأية رقابة ق

  .41ص] 69[نظرية أعمال السيادة هي نقطة سوداء في جبين القانون العام 
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صدد ا        تقلاله ب ه واس ن هيبت ل م سه يقل ضاء نف ين أن الق ن   ويتب ة بعض م صاصه برقاب دم اخت ى ع م عل لحك

ى من                   سه حت الي فالقضاء يحرم نف ا، وبالت ا لا دستورا ولا قانون الأعمال والتي يعتبرها سيادية دون النص عليه

وق                       ى وإن آانت تمس الحق ا، حت إمكانية الاجتهاد أو إمكانية الجرأة بالفصل في بعض القضايا أو التعويض عنه

ة ات الفردي يس ف وبالت. والحري ر ل ي الجزائ ضائية ف سلطة الق لطة  ـالي فال ا س ذاتها بأنه راف ل دورها الاعت ي مق

سياسيتين     سلطتين ال وازى وال ا تت سلطة، وأنه زات ال شروط أو ممي ع ب ة تتمت سها  . حقيقي دد نف ي تح الي فه وبالت

الة القضاء   بنفسها، وترسم إطارا ضيقا لتحرآها، والقول الأخير أنها ليست مستعدة لأن تكون سلطة تمارس      رس

  .بأن تنظر وتتخذ القرار الجدي والسليم
  

  عـدم حلـول القاضـي محـل الإدارة وتوجيـه الأوامـر لـلإدارة. 2.3.3.1
ه الحل       ي لا يمكن ـذي ي   ـول محـالقاض ي الإداري ال يما القاض الات ـراقب الإدارة فـل الإدارة، ولا س ي مج

ين موظف في مج          ثلا تعي ه م ة، فلا يمكن ل ه لا يمكن للقاضي أن يحل محـل       معين ة، وعلي ة العمومي ال الوظيف

ـام                 ذ الإدارة لأحك ـدم تنفي سبب ع ة ب ـام القضاء موقوف ـى أحك ذا تبق ضائية، ل ـه الق الإدارة فـي مجال تنفيـذ أحكام

ـل سلطـة     ،  بـرة بالدستور وهـي المعنية بذلك    وقـرارات القضاء، حتى وهـي مج     وهذا ما يعـود إلـى اختصاص آ

  .بعملها مستقلة عـن السلطـة الأخـرى علـى أساس مبدأ الفصـل بيـن السلطـات
  

    ثم أن القاضي الإداري لا يمكنه توجيه الأوامر لأي من السلطتين سواء التشريعية أو التنفيذية، لا سيما بشأن                

ه                   ه أن ـرار صادر من ـي ق ك الهي   " هذه الأخيرة، حيث صرح المجلس الأعلى سابقا ف ة      لا تمل ضائية الإداري ة الق ئ

  .916ص] 64" [توجيه أوامر للإدارة 
  

ا                          ه إلزامه ا، ولا يمكن راره بقراراته ستبدل ق لإدارة أو أن ي     حيث لا يمكن للقاضي الإداري أن يعطي أوامر ل

  .796ص] 73[بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، إذ أن سلطاته إزاء الإدارة محدودة 
  

ة الإدارة، إذ يمكن                     من 168    وقد نصت المادة     ة، أن أمر الأداء لا يكون في مواجه  قانون الإجراءات المدني

  .للقاضي الإداري توجيه الأوامر وذلك بامتلاآـه لسلطة الأمـر في حالة التعدي المادي
  

اريخ  ة بت ة الإداري ى بالغرف ثلا أصدر المجلس الأعل ذا م ود 10/12/1970    وفي ه ضية شرآة المول ي ق  ف

ـر          الجديد ض  ى سلطة الأم ـرار آخر تبن د والي الجزائر أمرا للوالي برفـع الحجز واسترداد النقـود، وأيضا فـي ق

ك                  " بقوله   ادي، وذل في ميدان التعدي المـادي يسمح للقاضي توجيـه أوامـر للإدارة بهـدف وضع حـد للتعدي الم

ديم أو الطـرد تردادات أو الته ق الاس رار ال "عن طري ي الق ـذا ف ي ، وه ضيـة 04/02/1978صادر ف شأن ق  ب

  .915ص] 64[والي عنابة ضد زراوي بوجمعة 
  

را       ول محل            80-78ص] 19[    وأما بالنسبة لفرنسا وإنجلت سلطة الحل سا لا يجوز لقاضي تجاوز ال ، ففي فرن

ذ    الإدارة للقيام بعمل ولا إصدار أوامر للإدارة للقيام بعمل ما، لأنه ذو سلطات مقيدة، إلا أنه يمك ـ        ه وقف تنفي ن ل
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ة من خلال          سلطة التنفيذي ة ال ـي مواجه ة ف سلطات هام ع ب را فقاضيها يتمت ا في إنجلت ا، أم رار الإداري مؤقت الق

  :الامتيازات المخولة له وهي
  

  . الأمر بالقيام بعمل حتى أنه يطلب التحقيق أو المراجعة-  

  .  تعديل أو إلغاء عمل من أعمال الإدارة-  

  .قيام بعمل والأمر بالتعويض النهي عن ال-  
  

م      انون رق ا للق     لكن المشرع الجزائري نص على إمكانية تنفيذ الأحكام المتضمنة التزاما ماليا ضد الإدارة طبق

  .86-85ص] 19 [08/01/1991 الصادر في 91-02
  

و                 ة تحتكر الق سلطة التنفيذي ا أن ال ذ           أما بالنسبة للأحكام المتضمنة التزاما عينيا، وبم ة بالتنفي ة المكلف ة العمومي

ـة الإدارة    ـي مواجه لطته ف ـدد س ـة ح س الدول إن مجل ري، ف ذ   ،الجب ى تنفي ل الإدارة عل واز حم ـدم ج ك بع  وذل

ة      التزاماتها تحت غرامة تهديديه،      إلاّ أن القانون الفرنسي يسمح بشمول الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المعنوي

ة     ة التهديدي ام بالغرام انون الع ة   للق وانين التالي تنادا للق ك اس م   -: ، وذل انون رق ي  125-95الق ؤرخ ف  الم

م   -.  المتضمن المحاآم الإدارية ومحاآم الاستئناف الإدارية      08/02/1995  المؤرخ في   830-95المرسوم رق

م   03/07/1995 ر رق ق الأم ضمن تطبي ي  170-45 المت ؤرخ ف ير  31/07/1945 الم يم وس ق بتنظ  المتعل

م   الق-. مجلس الدولة  ا      16/07/1980 المؤرخ في   539-80انون رق ة المقضي به ق بالغرامات التهديدي  المتعل

م    انون رق دل بموجب الق ام المع انون الع ة للق ن طرف الأشخاص المعنوي ام م ذ الأحك ة وتنفي ادة الإداري ي الم ف

  .88-87ص] 19 [12/04/2000 المؤرخ في 2000-321
  

ـي      لإدارة             وعليه يبقى للمتقاضي طلب تعويض مدن سلبـي ل ـوقف ال شأن الم ـن أضـرار ب ـه م ـا لحق ] 19[ عم

ه من                         88ص ا تمثل سلطة رغم م ، وعلى هذا يظهر امتياز الإدارة عن سلطة القضاء والذي يحط من شأن هذه ال

ة وتحقيق                    ند لحماي ذي هو س ة، وال وفره الدول ذي ت أهمية للمتقاضي ضد الإدارة ممّا يجعله لا يثق في القضاء ال

  .ومصالحه ذات الأهميةحقوقه 
  

ه من                      شريعي يمنع أي نص ت زم ب ر مل ه غي ضائية أن ة الق     وما يلاحظ عن القضاء الإداري في ظل الازدواجي

ذي                  و ال سيادة فه ال ال ى أعم ه رغم عدم النص عل م أن إصدار أوامر للإدارة، وهو يقوم بتحديد ذلك على ذاته، ث

   .يقرر ما إذا آان بصدد هذه الأخيرة أم لا
  

  عدم تخـويل السلطة القضائية رقابة دسـتورية القوانيـن. 3.3.3.1
وانين إل ـ                 ـة دستورية الق ـوري رقاب ـس دستوري      في الجـزائر خـول المؤسس الدست ة سياسية      -ى مجل  - رقاب

  .وبهذا تكتفـي السلطة القضائية بمـراقبة أعمـال الإدارة دون التي تعتبر من أعمال السيادة
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ـة                              ومقارنة   سا من حيث الرقاب ضائية بفرن ة الق ر والهيئ ضائية في الجزائ سلطة الق ين ال شابه ب بفرنسا يوجد ت

ة دستورية                  ضائية بمراقب علـى دستوريـة القوانين، لكـن مقارنة بالولايـات المتحـدة الأمريكية تختص السلطـة الق

  . خاصة القوانين التي يصدرها الكونغرس- رقـابة قضائية -القـوانين 
  

سلط           ى ال شريعية وحت سلطة الت ـوقف ال ة ت دة الأمريكي ات المتح ي الولاي ضائية ف سلطة الق ت ال ـإذا آان ة ـ    ف

م   توري رق س الدس ي رأي المجل اء ف ا ج سب م تور، وبح ك بالدس ا ذل ر لا يمكنه ي الجزائ ه ف ة، فإن التنفيذي

ي 98/د.م/ع.ق.ر/06 ؤرخ ف انو 19/05/1998 الم ة الق ة مطابق ق بمراقب م  المتعل ضوي رق  01-98ن الع

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور
  

ل تك      ضائية، ه ـابة الق ـريق الرق ـن ط وانين ع تورية الق ـابة دس دو أن رق بق يب ا س ى م ام ـ    وعل ي النظ ون ف

ذي يك  د ال سياسي للبل ه النظـال ي الـا هـام رئاسي آمـون في دة الأمـو ف ة ـون رقابـوتك؟،  ريكيةـولايات المتح

ري         سياسية آما هو الشأن في فرنسا التي يعد نظامها غالبا نظاما برلمانيا            سياسي الجزائ ة في النظام ال ؟، الإجاب

ام   ـه ة النظ ديث عن طبيع م الح ا ت ي آم ام رئاسي واقعي تطبيق ي نظ سها ف د نف ا تج سياسية فيه ة ال و أن الرقاب

سلطة ال    ر ال الي تعتب ري، وبالت سياسي الجزائ امين      ال سبة للنظ ع بالن انون والواق م الق ر بحك ي الجزائ ضائية ف ق

  .السياسيين الأمريكي والفرنسي هي ذات موقع يتوسط النظاميـن
  

اج النظـام             ـر بانته ة           المختلط     لكـن السـؤال المطـروح هـل فـي الجـزائ انون ورجحان آف م الدستور والق بحك

الاعتراف               ريةالجمهوالسلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس        ضائية ب سلطة الق ، وهذا هو الأهم تم الحذر من ال

ر؟     سبة للجزائ ه بالن ر مرغوب في ذا غي سياسي وه ل ال وم بالعم ن أن تق وانين م تورية الق ة دس ا برقاب ا . له وأنه

ضائية    سلطة الق تقلالية ال ى اس اظ عل اني للحف سياسي البرلم ام ال ي ظل النظ سية ف ضائية الفرن ة الق ايرت الهيئ س

  .؟ نسبة للعمل السياسيبال
  

ـا                    بحيث تمنع الـدول الديمقراطية علـى القضاة العمل السياسي، وإبداء الرأي السياسي، والانتماء الحزبـي فلم

ين         ـه وب ـلا بين صبـح حائ ين ي ـد أداء اليم ث بع ـزب، حي دوبا للح ـون من ضاء لا يك س الق ـي مجل س القاض يجل

  .62 ص]38[ممارسة العمل السياسي مستقبلا 
  

ص يا ب ضاء سياس دو الق ث يب ضائيـ    حي ـرقابة الق تورية القـدد ال ى دس ـي الـة عل دة ـوانين ف ولايات المتح

ـدة  ـات المتح ي الولاي ا ف ة العلي شريعية؟ حيث أصبحت المحكم سلطة الت ضاء أن يراقب ال ة، فكيف للق الأمريكي

النظر    تورية، إذ ب ية ودس ضائية وسياس ـة ق ـة ذات مكان ـذه    الأمريكي ـا ه ـة أعطته ـة المحكم لطات وهيب ى س  إل

ذي      233ص] 6[الأخيـرة تأثيـرا سياسيا علـى الهيئات الدستـورية وحتى على الشعب           ل الجانب ال ا يمث ، وهذا م

ى نح      " "  Field "ه قـول   ـرقابة، ويدعم ـيرى منع تلك ال    شريع عل ى الت ضائية عل ة الق ا يطب  ـأن مبدأ الرقاب ق ـو م

ات  ذه الولاي ي ه دة الأمريكيف ات سياسي ـالمتح ا هيئ ـم العلي ن المحاآ ل م أنه أن يجع ـن ش ام ـة م ي نظ ـة ف ة هام
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ه مجرد                              ى أن اآم عل ة بتصوير تصرف المح ذه الحقيق ل ه ار أو تقلي الدولة، ولقد آثرت الحجج التي حاولت إنك

  ".تطبيق آلي لقواعد موجودة بالفعل في النصوص الدستورية 
  

ذي    سياسي                         وبالنسبة للرأي ال ـوانين والعمل ال ضائية لدستورية الق ـرقابة الق ين ال ة الموجودة ب رفض العلاق  ي

ة   رارات الإداري ة الق ـوم بمراقب دما يق يا عن ر سياس ضاء يعتب ـه لا شك أن الق ـو أن ة ه ك الرقاب ل بتل ذا -ويقب  وه

  .  آشأن الرقابة علـى دستورية القوانين-معمول به في الجزائر وفي فرنسا 
  

سع               غ ل تت وطن، ب ـؤون ال ي ش شارآة القاضي ف ى م صر عل سياسة لا تقت ضاء وال ين الق صلـة ب ر أن ال ي

ا أن القضاء أحد سلطات                    الحكم، وبم ا يتصل ب سياسة هي آل م المشارآة أآثر بالمعنى السياسي الشائع آون ال

ين م                ة ب ات، حيث    الدولة فهو يشارك أيضا في الحكم، وإن آان يفصل في مختلف النزاعات القائم ختلف العلاق

ام      ضاء للنظ ة الق ي رعاي سياسة ولا بغيض ف وه ال د وج و أح ذي ه انوني ال ام الق ات خاضع للنظ سم المنازع ح

  .65-63ص] 38[القانوني 
  

ة                         ه النظري راه أن ا ي     والحقيقة التي يقوم بها القضاء حتى ولو آانت ترتب على ذلك آثار سياسية، فهو يطبق م

ـابة القضاء       القانـونية التي تستق  ـان عمل المشرع لا يخضـع لرق يم والنظـام القانـوني الذي يكفله ويرعاه، وإن آ

ـي ماضيه أسس                         ـع ف ضـاء صن إنجلترا حاضرا، لأن الق فـلا يمكـن التهـوين مـن شأن الـدور السياسي للقضاء ب

  .65ص] 38[الدستـور الإنجليزي قبل أن يصبح البرلمان سيدا 
  

ضاف إل  ـذـ    وي سلطى ه سلط   ـا أن ال ـرارات ال ـراقب ق ضائية ت صدره  ـة الق ـي ت ة الت سلطـات الإداري ة ـا ال

التنفيذية، وبناء على هذا لماذا لا يمكن للسلطة القضائية مراقبة بعض أعمال السلطة التشريعية أو رقابة القوانين                

  .؟ التي تصدرها حتى ولو باستشارة السلطة القضائية فقط
  

ارة إ  م أن الإش سلط     ث ى أن ال ضائيـل توري المكل    ـة لا يمكنهـة الق س الدس ار المجل ى إخط ة ـا حت ف بمراقب

تورية الق ـم أنهـوانين وغيـدس ـس   1996ور ـا بدستـرها، وث ـي المجل ضائها ف ـن أع ضوين م شارك بع  ت

ـي مقاردستوري وـال ذا لا يكف ـه يس الجمهة بتعين ضاء المجلـورية لثلاثـين رئ سلطة أع شرـس، وال ة ـيعية الت

  .ة أعضاء المجلسـن أربعـبتعيي
  

س     ار المجل ق إخط ه ح ذي ل ضاء وال ى للق س الأعل يس المجل ة رئ يس الجمهوري ذآر أن رئ دير بال     وج

ل إصداره، ولعل                     ـون العضوي قب صدد القان ـوبا ب راده بإخطار المجلس الدستوري وج الدستوري، وخاصة انف

سلطة ا ـاة لل ـد آقن ضاء يع ـى للق س الأعل يس  المجل ـة رئ ـوري بواسط س الدست ـار المجل ـي إخط ضائية ف لق

س          ار المجل ـة بإخط س الدول يس مجل ا، أو رئ ـة العلي رئيس المحكم سمـاح ل ـا بال ـل شأن ـذا أق ـة، وه الجمهوري

  .الدستوري الذي يراقب مدى مطابقة أو دستورية القوانين للدستور
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ه               سياسي الأمريكي أن ى النظام ال د                      وإذا آان يُطلق عل ذا البل ضائية في ه سلطة الق دور ال ضاة نظرا ل نظام ق

ن         ضائية لا يمك سلطة الق صاصات ودور ال ى اخت النظر إل ر وب ي الجزائ ه ف وانين، فإن تورية الق ا لدس وبرقابته

  . الحديث عن طبيعة النظام السياسي الجزائري أنه نظام قضاة
  

ن    اك م ة هن ضائية آحقيق سلطة الق ـلالية ال ـي استق ـل ف تورية        ولع سلطة لدس ـذه ال ة ه ضرورة رقاب ـرى ب  ي

  . القـوانين، وهناك مـن يعتبـر هـذه الرقابة شرط أساسي لاستقلالية السلطة القضائية
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  2الفصل 
  ضمانات استقلالية السلطة القضائية

  

  

  

ن وظ        ة م وم بوظيف ستقلة، وتق ر م ي الجزائ ضائية ف سلطة الق ت ال ة        إذا آان سلطتين التنفيذي ب ال ا بجان ائفه

  .والتشريعية، وهذه الوظيفة هي أداء رسالة بطبيعتها مستقلة عن السلطتين السابقتين
  

ك في آل من دستور                             ى ذل ر من خلال النص الدستوري عل ضائية في الجزائ     وإذا آان استقلال السلطة الق

ديل ال و1989 توربالتع نةدس ـذاته1996 ي س ي ب ذا لا يكف ضاة   ، فه ـفل للقـ ـدية تك ـوافر ضمانات ج م تت ا ل  م

  .35ص] 30[فحـسب الاستقـلال الحقـيقي وتصونه 
  

ـرص عـي الحـ    إذ ينبغ ـباب استـقيـى تحل ـاـنر عـوفيـاضي وتـلال القـقق أس سلـر الاطمئنص ة ـطان لل

 بمنأى عن أي تدخل يضر       ائية، وإحاطتها بضمانات تكفل لها الاضطلاع برسالتها الجليلة والمقدسة، وهي         ـالقض

  .باستقلالها ويغير وجهة الحكم القضائي الحقيقي
  

ة أو عضوية أو     وانين عادي واء بق ة، س ة وواقعي ضمانات ملموس ضائية ب سلطة الق زود ال ي أن تت ا ينبغ     وإنم

ى       سهر عل دة القاضي وت ضمن حي سلطة، وت ذه ال تقلال ه رام اس ى احت سهر عل ل ت رى، أو بهياآ ات أخ بتنظيم

  .لف حاجياته من أجل تحقيق غاية القضاء النبيلةمخت
  

م يتوجهون                     ة في نفوس المتقاضين وتجعله     إن تقرير هذه الضمانات الكفيلة باستقلال القاضي تبعث الطمأنين

أمن    د يعبث ب ا آخر ق سلكوا طريق انون، دون أن ي ا للق ا طبق سائلهم وتفصل فيه ي م ضائية تنظر ف لطة ق ى س إل

  .ذلك العبث بالقانونوسلامة المجتمع وب
  

ـرين   ـي أم ضاء ف ـلال الق ن استق ـا ضمانات القاضي الت: 98ص] 1[    ويكم ـن قــأولهم ستـمدها م رارة ـي ي

ذي                       ـدولة، ال ام ال نفسه، وهي ضميره، فقبل البحث عـن ضمانات القاضي ينبغي التفتيش عـن الـرجـل تحت وس

ين جنب   ون ب ذي يجب أن يك ام القاضي ال ه وس صنع من سلطانه   ي ضبته ل ه وغ ه وآرامت ه نفس القاضي وعزت ي

تقلاله، فه  سي  ـذه النقـواس ة نف ي عظم ا القواني   ـاط ه صوص، إنم ا الن ضمانات  ـة للقاضي لا تخلقه ا ب ن تقرره

ائمون في                               ذ الق و أن ينف اني فه ا الأمر الث دم استقلال القاضي، أم أنه أن يه وتؤآدها، وتحد من آل سوء من ش

  .لمؤمن باستقلال القضاء آحقيقة من حقائقهالدولة القانون بروح ا



 109

ذا     ذه الضمانات تختلف من دولـة لأخ         إن ه  رى، لاسيما طـريقة اختيار القضاة وتوفيـر الجـو المناسب لهم، وآ

م آل        ـالتنظيم الجيد الذي يحظون به، وآ    ل له ذا الهياآل التي تكف انون، وآ ذا عدم قابليتهم للعزل إلا في إطار الق

ن  بق م ا س مة     م ون ذات س وانين تك ضمانات بق ذه ال ل ه ى آ نص عل ذا ال ضاء، وآ ى للق س الأعل لال المجل  خ

ة                       سلطات في الدول وازي ال اك ضمانات في ت ولا . دستورية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن تكون هن

ر    يمكن المساس بتلك القوانين من أي سلطة آانت وبذلك احترام الدستور والقانون، ثم أن آل هذه ا                 ضمانات غي ل

ـقيفه           ي للقاضي وتـث ي والفن وين المهن لال التك ن خ ضائية م سلطة الق تقلال ال ات اس وافر دعام م تت ة إذا ل آافي

ي لا           ه الطبيع اء القاضي حق ذا إعط ه، وآ سن وج ى أح ه عل ؤدي عمل طته ي ذي بواس ـلوب ال ستوى المط بالم

ضائية تخرج عن سلطة القضاء ف                   ر ق ضايا هي من صميم القاضي            الانتقاص منه بتخويل جهات غي ي نظر ق

  .الطبيعي الذي له حق ذلك
  

الضمانات  أولا، ثم عامة لاستقلالية السلطة القضائيةالضمانات المن خلال آل هذه النقاط المختلفة تدرس و    

  .الضمانات المدعمة لاستقلالية السلطة القضائية ثانيا، وأخيرا خاصة لاستقلالية السلطة القضائيةال
  

 الضمانات العامـة لاستقـلالية السلطـة القضائيـة. 1.2
دول وهي ضرورية لاستقلال                              ام أغلب ال ا هي محل اهتم ة التي سيمكن الحديث عنه ضمانات العام     هذه ال

  .النظام الإداري للقضاة، والمرآز القانوني للقاضي، وضمانات اختيار القضاةالقاضي، وهي تشمل 
  

  ضـاةضـمانـات اختيـار القـ. 1.1.2
يلة                               ة في أي نظام قضائي، ولعل أحسن وس ة العدال ا خدم وم عليه زة الأساسية التي تق     يعتبر القاضي الرآي

ا يصعب                         د لآخر، وآم ة تختلف من بل لتحقيق هذه الرآيزة تكمن في طريقة اختيار القاضي، إلا أن هـذه الطريق

ة        تحديد الطريقة المثلى لاختيار القضاة، لأن هذا الاختيار تحد         ده غالبا الأعراف التاريخية والسياسية العامة للدول

ا يت     ـلا ع ـ، فض 68ص] 36[ ك م ار م  ـى ه ـرتب عل ـن ذل ى القض  ـغ الخط ـاس بال ـن انعك ـذا الاختي ن ـاة م ـر عل

اءتهم واستق  ث آف ضمانات الكفيل ـحي ى ال ذلك، وم ـلالهم، وحت از    ـن التأثيـة ب ي الجه ين ف ة المتقاض ى ثق ر عل

  .41ص] 30[القضائي 
  

ضاة         ار الق واء باختي روفتين س ريقتين مع ع ط دول تتب ب ال ـن أغل ضاة، لك ار الق ـرق لاختي ـدة ط اك ع     وهن

ـة أغلب                 ـد محـل عناي ـذي يع ر ال ـذا الأخي التعيين، أو ه ضاة ب ار الق بالانتخاب، والذي يعـد آأساس لوجـود اختي

ضاة بالانتخاب   اختيار ا من خلال   الـدول، وعليـه تتـم دراسة هـذه الضمانات        م     لق التعيين       أولا، ث ضاة ب ار الق اختي

  .اختيار القضاة بالتعيين المباشر والاستثنائي ثانيا، وأخيرا المباشر
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  اختيار القضاة بالانتخاب. 1.1.1.2
ارون                      ضاة مخت م فالق     هذه الطريقة تجعل من القضاة منتخبين من الأمة التي هي مصدر آل السلطات، ومن ث

ضاة                    من طرف الإ   ضاة أو بانتخاب الق شريعية للق سلطة الت رادة الشعبية، إلا أن هذه الطريقة تكون إما بانتخاب ال

ول أن       صـح الق ضائية، إذ ي سلطة الق ـابهم لل ـر انتخ ـرك أم ا أن يت ـام، وإم ـراع الع ضاء " عن طـريق الاقت آل ق

ضاة ب         274ص] 20" [يصدر من الشعب   شريعية، والتي        ، بالنسبة لهذه الطريقة  فانتخـاب الق سلطة الت واسطة ال

ل                  ا تكف ا أنه ة، وآم تمثل الشعب ومن ثم تخويلها هذا العمل يحقـق استقـلال السلطة القضائية تجاه السلطة التنفيذي

  .11ص] 78[جانب الكفاءة عند اختيارهم 
  

ة ف ذه الطريق د طبقت ه ك بانتخـ    وق ابقا، وذل سوفياتي س اد ال ضاة المحكمـي الاتح ن ة الـاب ق اد م ا للاتح علي

سوفيات الأعل ضـدة خمـاد لمـى للاتحـطرف مجلس ال نوات، وأي ـم انتخـس س ـم ـا يت ضـاة المحاآ ا ـالعلياب ق

سوفييت    للجمهوريات المتحدة من ط     ن    ا لم  ي ات العل رف مجالس ال ضاة المحاآ        دة خمس س سبة لق ضا بالن م وات، وأي

ـم ال        ات ذات الحك ـن  ـذاتي فينتخب  ـالعليا للجمهوري سوفييتات العلي    ـ طـرف مجال    ون م ـوريات   ـا له ـ ـس ال ذه الجمه

  .لمدة خمس سنوات
  

ي   شعب ف واب ال وطني الخامس لن سة للمجلس ال دورة الخام ي ال ة ف ذه الطريق شعبية ه صين ال رت ال د أق     وق

ادة             . 04/12/1982  وذلك بأن ينتخب رئيس المحكمة الشعبية العليا بواسطة المجلس الوطني لنواب الشعب بالم

 من   127 من الدستور، وأن المحكمة الشعـبية العلـيا هي الجهاز القضائي الأعلى للدولة طبقا للمادة               7 فقرة   62

ا                         ة آوري ة وجمهوري ا الديمقراطي ة آيوغسلافيا وألماني ذه الطريق دول التي تبنت ه الدستور، وهناك العديد من ال

  . 85-83ص] 30[الديمقراطية الشعبية وغيرها 
  

ارات                                  إلا أنه  اك اعتب ا تكون هن شريعية، وآم سلطة الت ابعين لل ضاة ت ة من أن يكون الق ذه الطريق اد ه م انتق  ت

ة         ذا المستوى هي المعني حزبية وسياسية وجهوية في اختيار القضاة، وذلك نسبة إلى أن السلطة التشريعية في ه

ضاء    ضاة والق ـي الق ة ف اءة التام ـر الكف دم ضمان توف م ع ضاة، ث اب الق اب  بانتخ ذا الانتخ ـلال ه ـن خ ] 79[ م

دأ                 197ص ا لمب ـم وزن ا لا تقي ة فإنه ـذه الطريق ، مما يؤثر سلبا على القضاء، وبالنظـر إلى الدول التي أخذت به

  .الفصل بين السلطات، ومن ثم لا تنظر إلى استقلال السلطة القضائية آحقيقة قانونية
  

ام،             راع الع ضاة بطريق الاقت ه فأعضاء             أما عن انتخاب الق سلطات وعلي ة هي مصدر آل ال اده أن الأم فمف

ضائية، والقاضي   سلطة الق تقلال ال يلة ضمانا لاس ذه الوس د ه ة، وتع ن طرف الأم ون م ضائية ينتخب سلطة الق ال

شعب، وه    ن إرادة ال ار م انون         ـمخت ضمون الق دد م ذي يح اعي ال ضمير الاجتم ن ال ا م ر اقتراب ] 41[ذا أآث

  .الثقة بين المواطنين الناخبين والقضاة المنتخبين ومنه يتحقق استقلال القضاة، ثم أنه سوف تتحقق 271ص
  

ة القضاء يتفق مع آون القضاء سلطة                               د مهم ار أن تحدي ة باعتب دة معين     ثم أن مهمة القضاة تكون محددة بم

  .89ص] 30[يت ثالثة قائمة بذاتها ومنتخبة من الأمة، ومنـه القـول أن مـن لوازم الثقة بالانتخاب التأق
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ضاة                          ة من خلال انتخاب الق ين ولاي ستة وثلاث سبة ل ة بالن     وتطبق هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكي

ة                  ار قاضيا مقارن يمن يُخت ة ف ات شروطا معين اتير الولاي وانين أو دس شترط الق م ت ه ل م أن شعب، ث مباشرة من ال

  .41ص] 58[، 35ص] 30[ة وغيرها بولايات أخرى التي تشترط مثلا الخبرة القانوني
  

ام                      راع الع ـن خـلال الاقت شعبيـة م ـم ال     ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد السوفياتي سابقا فـي اختيار قضـاة المحاآ

  .74ص] 38[في النواحي والمدن 
  

سيا  الأحزاب ال ضاة ب أثر الق اخبيهم، وت ى ن ة إل ضاة لا محال ن خضوع الق ضاة م د انتخاب الق ي     ويُنتق سية الت

ستـوى      ث الم ن حي اخبين م ستويات الن تلاف م م أن اخ ضاة، ث صبحوا ق ت صفتهم لي ا آان ا مهم ح أشخاص ترش

ـه                           ـج عن ـا ينت ضاة، مم ـم بصفة ق يتم انتخابه ـذين س العلمي أو المالي أو السياسي، أو فـي معرفتهم للأشخاص ال

  .وجـود قضاة بـدون آفاءة وبدون مستوى علمي وفني متخصص
  

ذا                أ ضائية، وه ما عن انتخـاب القضاة بطـريق طبقة خاصة مـن القضاة، فيعهد الأمـر إلـى أعضـاء الهيئـة الق

شؤون    ة أدرى ب ك الهيئ ذ، لأن أعضاء تل شريع والتنفي لطتي الت ضائية عن س سلطة الق تقلال ال ى اس ؤدي إل ا ي م

  .هـالقضاء ومكانت
  

د    103ص] 30[    ويطبق هذا الأسلوب مثلا في العراق        ضاة بع ام والق ، حيث يقوم مجلس القضاء بتعيين الحك

رار    ر ق ذا الأخي ى المجلس ليرسل ه ب إل ال الطل وزير بإرس وم ال دل، ليق ى وزارة الع ين إل ب التعي دم طل أن يق

  .التعيين إلى وزير العدل لاستصدار قرار جمهوري بالتعيين
  

ة              وما يؤخذ على هذا النمط في انتخاب القضاة هو اقتصاره            على هيئة معينة دون فئات أخرى مهمة في الدول

ة           ة المعني رف الهيئ ن ط ضائية م ة الق ار الوظيف ى احتك نمط إل ذا ال ؤدي ه ة، وي سلطة التنفيذي ان أو ال آالبرلم

ى مدى حسن                             ضاة عل اءة الق ا يتوقف أمر حسن وآف ة، وآم بالانتخاب، ومن ثم قيام حكومة القضاة داخل الدول

  .ول لها هذا العملتشكيل تلك الهيئة المخ
  

  اختيـار القضـاة بالتعييـن المباشـر. 2.1.1.2
ف         ن مختل ضائي ع ـلال الق ـق الاستق ة بتحقي صورة آامل ـة ب ـر آفيل ضاة غي ـاب الق ـريقة انتخ ت ط     إذا آان

ـذا الأسل ـ                    ـة، وه سلطة التنفيذي ضـاة بواسطة ال ـن الق ـوب تعيي وب المؤثـرات، فأصبحت أغلـب الـدول تأخـذ بأسل

  .105ص] 30[لاقـى نجاحـا واسعا عمليـا واستحسانا مـن جانب الفقه القانوني 
  

    آما عرف هذا الأسلوب انتشارا واسعا، وهـو لا يتعارض مـع استقـلال القضاء باعتبـار أن السلطـة التنفيذية                

ة التعيي   ـدد آيفي ـذي يح ـون ال اة القان ا مراع ين عليه ـرهـيتع شروط الواجب تواف صب ن وال دون من ـن يري ا فيم

  .197ص] 79[القضاء 
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ى أوضاع القضاء                 ؤثر عل ا أن ت ضاة لا يجوز له ين الق     والجدير بالذآر هو أن السلطة التنفيذية بحقها في تعي

ا   ي تعيينه ة ف سلطة التنفيذي م أن تحاط ال ة، ث ه حقيق تقلاليته وحيدت ى اس ان القاضي عل ن حيث اطمئن ة م المختلف

ستند          للقضاة بما هو جدير     بالحفاظ على استقلال السلطة القضائية، ويجب سد الباب أمـام السلطة التنفيذية حينما ت

ضائية في                 ين بعض العناصر الق سياسي، أو تعي ـع ال ـي الوظائف ذات الطاب ا ف ـة بتعيينه إلى سلطاتها الاستثنائي

ـة  ـم الخاص ـم، و     ،المحاآ ـن ترضى به ـريم م ـي تك ـدرة ف ـر ق ـون أآث ا تك سلطة    لأنه تقلالية ال ـأذى اس ه تت من

  .217ص] 38[القضائية 
  

رئيس الأمريكي           أما عن تطبيقات هذا الأسلوب فهي آثيرة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أن ال

اديين                    ضاة الاتح ى أن الق يتولى تعيين قضاة المحاآم الاتحاديين بناء على استشارة مجلس الشيوخ، مع الإشارة إل

ة                      يعين اءة في تأدي ة والصلاحية والكف ة آالأهلي شروط معين ك ب لوآهم الحسن، وذل اء س ون مدى حياتهم بشرط بق

بأن رئيس المحكمة العليا يجب أن يكون        "  جورج واشنطن  "وحيث ذآر الرئيس الأمريكي     . مهنة قاض اتحادي  

ه فالتخ                 ـويا، وعلي دا ق ـذا وقائ ى العمل       رجل قانون أولا، ثم رجـلا سياسيا وإداريا ف درة عل اديمي والق صص الأآ

ز           ا يمي م م ي المترشح لمنصب قاض اتحادي، ورغ ة ف شروط الواجب م ال ر أه ة تعتب رة العملي والممارسة والخب

ة ح ن تعددي ي م سياسي الأمريك ام ال ا يكـزبية وديمقـالنظ ا م عة، فغالب حون تابعيـراطية واس ن ـون المترش

سون مجلس القضاء آقاض         للأحزاب، لكن بمجرد تعيينهم في منصب قاض   سياسي ويجل يهم العمل ال ع عل ي يمن

  .110ص] 30[حقيقي يفصل في النزاعات لا آممثل للحزب 
  

ة      ـدأ الفصل بي  ـع إلى مب  ـ    أما بالنسبة لإنجلترا فاستقلال القضاء فيها لا يرج        سلطة التنفيذي ل إن ال سلطات، ب ن ال

ي تعيي  دور الأساسي ف ا ال ضاة، وأن تعييـله ضاة منـن الق ى  ـ الق ر عل ه أي أث ن ل م يك سلطة ل ذه ال ن طرف ه

ضاة  تقلال الق يس محكم ـ، فيت87ص] 29[اس ين رئ شارين بن ـم تعي تئناف والمست ى قـة الاس يس ـاء عل رار رئ

  .113ص] 30[الوزراء 
  

ك بم                        ة، وذل سلطـة التنفيذي ضائية بواسطـة ال ـف الوظائف الق ـي مختل ضاة ف ـن الق تم تعيي رسوم      وبموريتانيا ي

سبة  بهم، وبالن ـم حسب رت ضـاة المحاآ سبة لق ـدل بالن ـر الع ـن وزي ـراح م ـز وباقت ضاة المرآ سبة لق رئاسي بالن

للقضاة الشرعيين يتم تعيينهم حسب ضرورة العمل وبقرار من وزير العدل، مع الإشارة إلى أن رئيس الدولة لا                  

 من دستور    18ى للقضاء أو وزير العدل، رغم أن المادة         يتخذ قرار التعيين في البداية إلا باقتراح المجلس الأعل        

ادة 1961 ة   17 والم ات المدني سبة للتعيين دود بالن ر ح ين بغي لطة التعي ان س اني يعطي اق الموريت ن الميث  م

نهم من                        ـو أن يكون تعيي ضاة ه ـار الأحسن للق ـرى الاختي والعسكرية، وعليه فموريتانيا تطبـق المـذهب الـذي ي

  .757ص] 70[ة التنفيذية اختصاص السلط
  

ا بف ساـ    أم اك   ـام الفـراء النظـ، وباستـق 44 -43 ص] 58[، 126-118ص] 30[ رن ت أن هن سي ثب رن

ـذ دست   ـحداثها من م است ة ت ولات جذري شـ، حي1958ورـتح ضاة م ـرع جـث أدرك الم ة الق لال ـن خـدية حماي
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  .اـن والعزل وغيرهـالتعيي
  

ا                 ويتم اختيار القضاة بالتع    ار فيه يين بطريق المسابقات وبطريق الاختيار الجانبي، فالطريقة الأولى يتم الاختي

  .مـن بين خريجـي المدرسة الوطنية للقضاة بعدما آانت تسمى المرآز الوطني للدراسات القضائية
  

روط الالتح          ين ش ن ب سابقة وم ازهم الم ـد اجتي ة بع وق بالمدرس ات الحق ي آلي اق خريج تم التح ث ي اق     حي

  .بالمدرسة عدم تجاوز المترشح سن السابعة والعشرين وغيرها
  

نقض              ة ال شار محكم ة، إذ أن مست يس الجمهوري ن رئ رار م ضائية بق ائف الق ي الوظ ين ف تم التعي ث ي     حي

ا                     ى للقضاء، أم راح المجلس الأعل والرؤساء الأوائل لمحاآم الاستئناف يتم تعيينهم بقرار جمهوري بناء على اقت

ـى                            قضاة ا  ـذ رأي المجلس الأعل د أخ دل بع ر الع راح وزي ى اقت اء عل رار جمهوري بن ى ق لحكم فيعينون بناء عل

ادة  ه الم ا نصت علي ـذا م ضـاء، وه سنة 65للق تور ل ـن الدس ى القاضي 1958 م ين يجب عل ذا التعي د ه ، وبع

ة                   ة العام ى أن أعضاء النياب ارة إل يس           المعين أداء اليمين قبل مباشرة مهامه، مع الإش رار من رئ نهم بق تم تعيي  ي

  .الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل دون تدخل المجلس الأعلى للقضاء
  

ه سمعة                          ة، وأن يكون ذا أخلاق حسنة ل ة الكامل ة المدني ا بالأهلي ين قاضيا أن يكون متمتع يمن يع     ويشترط ف

وفر          طيبة، ومتحصلا على درجة الليسانس في الحقـوق، وأن يكون في وض           ة العسكرية، وتت شأن الخدم ع سليم ب

  .125ص] 30[لديه اللياقة البدنية اللازمة لممارسة عمله 
  

ذه                     ر ه     أما عن الجزائر فقد تبنت في اختيار القضاة طريقة التعيين بواسطة السلطة التنفيذية، وأنه لا يوجد غي

ر            ضاة في الجزائ ار الق ين م        50ص] 80[الطريقة في اختي ا يتب ذا م م           ، وه ن خلال نص المرسوم الرئاسي رق

ـيين              10/04/1989 المؤرخ في    89-44 ا تع ة، ومنه  المتضمن التعــيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدول

 بتعـيين رئيس   1996 من دستور    78قضاة السـلك القضائي مـن طرف رئيس الجمهورية، وأيضا نصت المادة           

ذل ة، وآ يس مجلس الدول ضاة ورئ ة للق ادة الجمهوري تور 146ك نصت الم ن دس ادة 1989 م ن 155، والم  م

ضاة، ويتضح الأمر خاصة في نص                       1996دستور   ين الق  على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى تعي

ى         21-89 من القانون الأساسي للقضاء رقم       3المادة   اء عل  بأن التعيين الأولي للقضاة يكون بمرسوم رئاسي بن

  .داولة المجلس الأعلى للقضاءاقتراح وزير العدل وبم
  

شريعـي    ـوم الت ـون بالمرس ـذا القان ديل ه ن بتع ادة 05-92    لك رة 3 بالم ة  1 الفق نفس الطريق ـن ب ـم التعيي  يت

رئيس الأول                          2السابقة، لكن بالفقرة     دل ال ر الع راح وزي ى اقت اء عل ين بموجب مرسوم رئاسي بن تم التعي ا ي  منه

ـب ا   ـا، والنائ ـة العلي س        للمحكم دى المجل ام ل ب ع ضائي، ونائ س ق يس مجل ـا، ورئ ة العلي ـدى المحكم ـام ل لع

ة، ووآي يس محكم ضائي، ورئ ة، لكـالق ضاء ـن بالقانـل الجمهوري انون الأساسي للق ضمن الق ون العضوي المت

ة                      3 طبقا للمادة    04-11 د مداول ـدل وبع ر الع راح وزي ـى اقت اء عل  منه أصبح القاضي يعيـن بمرسوم رئاسي بن
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  .المجلس الأعلى للقضاء
  

انون                سبة للق نهم بصفة       21-89    ويتم تعيين القضاة من بين حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء بالن تم تعيي ، وي

  . من نفس القانون1 الفقرة 29قضاة طبقا للمادة 
  

ى شهادة       11-04 من القانون العضوي     38    إلا أنه بالمادة     املين عل ين الح ا    يعين القضاة من ب المدرسة العلي

  . السابقة الذآر من نفس هذا القانـون3، ويتم تعيينهم بموجب المادة - المعهد الوطني للقضاء سابقا -للقضاء 
  

    ويتم اختيار القضاة بطريقة التعيين بأسلوب المسابقة التي يتـم تنظيمها أمـام المعهد الوطني للقضاء سابقا، أو                

ا للقضاء     ادة   حاليا بالمدرسة العلي ا للم انون   26طبق ادة  21-89 من الق انون   36 والم ر   11-04 من الق ى إث  عل

شارآة                       ة للم ـر شروط معين ك بتواف ضـاة، وذل ة ق ة بصفة طلب فوزهم في المسابقة، ليتم تكوينهم بالمؤسسة المعني

ـي الت   ة ف ضائية المتمثل سلطة الق ـلالية ال ـة استق ـي دعام ا ف ديث عنه يتم الح ي س سابقة والت ي الم ي ف وين المهن ك

  .والفني للقضاة فيما بعد
  

ار القض ا عن اختي ـدين الإسـ    أم ـي ال ـوق العبـالعإن ـلامي، فـاة ف ه يف ـدم عليهـادة لأنـدل في رط ـا وشـه مق

ا  ض ـ، ولم45ص] 30[لقبوله ـان الق ـق ويع ـا آ ـق الح ـن مق    ـطـاء يح ـم م ـن الظال ـه م ـوم حق اصد ـي المظل

لامية، وهال سـس والعقـدين والنفـظ الي حفـشريعـة الإس ضـوعلمال، ـل والمـل والن سـا أن الق ا ـط آانـاء والق

  .اويةـلا للرسالات السمـمح
  

الى   ه تع ي قول ك ف ام، وذل ـو دستور الإسـلام ومصدر الأحك ريم ه ـرآن الك لنا "     حيث أن الق لنا رس د أرس لق

  . 25سورة الحديد، آية "  بالقسط بالبينات وأنزلنا معهـم الكتـاب والميزان ليقـوم الناس
  

ضاة   ين الق ـام تعي ـى الإم ات، إذ يجب عل رائض الكفاي ـن ف ة م ضة محكم ـلام فـري ـي الإس ضاء ف ] 34[    والق

  .135سورة النساء، آية " يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين بالقسط " ، لقـوله تعالـى5935ص
  

م                    وولي الأمر هو الذي يتولى وظيفة القضا       سعت شؤون الحك ا ات ء باعتباره القائم على أمور الرعية، لكن لمّ

ة    ضاء ولاي ون للق ات الأخرى، وجب أن يك ضاء والولاي ين الق ع ب ي الجم ذا ف ال ه د ح ا، وق واختلفت مجالاته

ـم أداء              سنى له خاصة، وذلك بتعيين قضاة يفصلون في القضايا ويهتمون ويشتغلون بالقضاء ويتفرغون له آي يت

  .فـي عهده، ومن بعده تابعيه) ص(م علـى أحسن وجـه، وهـذا ما فعله الرسول مهمته
  

ه            104-103ص] 31[    إلا أن اختيار القضاة في الإسلام يتم بإحدى الطريقتين            ل تولي ي الأمر قب ا أن ول ، إم

ك بطريق                       ضاة وذل ين الق ذي يع ة وهي شروط القاضي، وهو ال ه شروط الإمام دم  الخلافة يجب أن تتوفر في تق

ـو      ذلك فه صب القاضي، وب ـي من يعينه ف ـذي س شخص ال ـرفة بال ـه مع ه ل ر أو نائب ي الأم ـرفة، أي أن ول المع

ـرسول                         ة ال ك آتولي ال ذل ه، ومث سيرتـه وطبيعت ـم ب ـه عل ه، ول ) ص(يعـرف شروط القاضي ومـدى اجتماعها في
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  .قضاء اليمن) ض(علي بن أبي طالب 
  

ام       ن تحق ي الكشف ع نتبار وهذا يع     أو تعيين القضاة بطريق الاخ     ك بقي يتولى القضاء، وذل يمن س شروط ف ق ال

" معاذ بن جبل ) "ص(ات تولي القضاء، آما اختبر الرسول     مولي الأمر أو نائبه باختياره إذا ما توفرت آل مقو         

ي مدى صلاحيت ضـه لتولـف ـاـاب اللـاذ بكتـال معـم؟، قـم تحكـه بـال لـا قـاء، حينمـي الق م ـه وإن لـل له، وق

ال معـتج د؟، ق ـم تج إن ل ـه ف ال ل سنة رسول االله، وق اذ ب ال مع ي، وهـد؟، ق د رأي ى قمـاذ أجته دل عل ا ي ة ـذا م

  .لامـاستقلال القضاة في الإس
  

ان           وز امتح ه يج احبها، وأن اءة ص ى آف ة عل ر قرين ي تعتب ة الت شهادة العلمي ذ بال الي يؤخ ت الح ي الوق     وف

ة                المتقدمين لوظيفة ال   ة لياق سنى أمر معرف ى يت اجحين حت ابلات للن ا تُعمل مق ة بالقضاء، آم م علاق ا له قضاء بم

هم، والتح   لامة حواس ة وس اجحين البدني ذلك لا يمن  ـدالة مـن عـري عـالن ضاء، وآ يتولى الق دم ـع مـن س ن تق

ـذا الطلب جمي          ـالقاضي المراد تعيينه بطلب مسبق له      ولي     ـل ع المع ـذا التعيين، وأن يدرج فـي ه ومات الخاصة بت

اتهم، ولا يمكن                        دموا بطلب أن يتق ضاة ب القضاء، وأن تكون هذه الطلبات بناء على طلب ولي الأمر للأآفاء من الق

  .312ص] 81[أن تجري القاعدة بأن طالب الولاية لا يُولّى، وآما تعتبر هذه الطريقة أسهل 
  

ون        آما تم العمل في عهد الدولة العثمانية بطريقة انت        دن ينتخب رى والم خاب القضاة، حيث آان أهل هيئات الق

ذه                   قضاة المحاآم البدائية والاستئنافية، وآان الوالي يصدر قرار التعيين للحاصل على أآثر الأصوات وأُلغيت ه

  .103-102ص] 27 [1913الطريقة عام 
  

لام         ي الإس ضاء ف صب الق ولي من روط لت اك ش ه هن ] 34[، 101-78ص] 31[، 72-57ص] 30[    إلا أن

  :، وهي311ص] 81[، 5939-5936ص
  

  . البلوغ والعقل والحرية-  

  .     الإسلام-    

                       .  العدالة-    

     . الاجتهاد-    

  . سلامة الحواس-    

ـرطا عـر شـورة وتعتبـ الذآ-     ي ـاء فـرأة القضـي المـوز تـولـه يجـوا أنـ، حيث قال" افـالأحن "ر ـيد غن

ـي غي  ـا القضـوز لهـجـلات، ولا يـي المعامـادتها فـواز شهـ لج–ي ـالقضاء المدن -ل  الأموا ك، وذهب  ـر ذل ـاء ف

ة فيجوز أن                   " ابن جرير  " ه يجوز أن تكون مفتي ى الإطلاق في آل شيء لأن ا عل بجواز أن تكون المرأة حاآم

  . 58ص] 30[الرأي بنفس " الظاهرية " ، وأيضا قال 5937ص] 34[تكون قاضية 
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ا             ا عفيف ـون يقظ ـر ضعف، وأن يك ـن غي ا م      وآما يشترط أن يكـون متولـي القضاء قـويا مـن غير عنف لين

ر صفات في                          شـروط تعتب ـذه ال اة، وه ـورا ذا أن ـون صب ع، وأن يك وورعا وبصيرا، وأن يكـون بعيدا عـن الطم

  .311ص] 81[، 5939-5936ص] 34[القاضي 
  

ا ع  ـة ا     أم اد ولاي ة انعق ضن آيفي ة العق  ، 54-53ص] 30[اء ـلق ـلال طبيع ـن خ ـون م ة ـتك ين الخليف د ب

ة ف   ـ لفظية ف ون إما ـوالقاضي، وتك  ا صريحا آق     ـ الغيب يي الحضور أو آتابي ـظ إم ـون اللف ة أو ـول الخليف ـة، ويك

وب عنم ه قاضيا ـه للمـن ين ك قاضيا " راد تعيين ا يك"أوليت ا فيظ مـون اللفـ، وإم صيغـه مـختلف ول ـة آقـن ال

سابقة إ   ، وتعد هذه الأق    "  إليك القضاء  رددت "ن ينوب عنه    الخليفة أو م   ا يحت   وال ال ول من طرف      يجاب ى قب اج إل

   .من وُجه إليه الإيجاب
  

ول                        ومعلوم أن العقد يكون بتطابق الإيجاب والقبول، حيث يقبل القاضي ما عُرض عليه، فإن آان حاضرا يق

ل                         " قبلت بذلك    "مثلا   ول، لكن إذا شرع القاضي في نظر القضاء قب ه التراخي في القب ، وإن آان غائبا جاز ل

ـذا                     ا، وه القبول ففـي العـقـد فيه وجهان مـن حيث الصحة، أوله يكـون صحيحا إذا آـان الشروع فـي العمل إيجاب

القبول، لأن                  ى ينطق ب د             أقوى من القول، وثانيا عدم جواز نظر القضاء حت رع لعق شروع في نظر القضاء ف  ال

  .الولاية وهي لم تـنعـقـد بعـد، لأنه لم يقبل ما عُرض عليه من قبول
  

ا        ة فهن ـى أن تق               وقد يكون العقد بلفظ الكناي ـاظ إل ـذه الألف اج ه اظ أخـرى ي       تحت ال لفظ       رن بألف ا احتم ـزول به

  ".فاقض " أو " فانظـر" د لفظ الكناية ل الخليفة بعلفـظ عن ولاية القضـاء، وذلك آقود يبعد الالكنايـة الذي ق
   

ـل م      ـهاء جع ن الفـق ـض م د، فبع ة العق ن طبيع ه م ف في ن المختل ا ع صيغـن الألفـ  أم د ـاظ صريحة ال ة لتقل

  .القضاء، وبعضهم جعلها من الكناية آما قال الشافعية
  

ى             آما تثبت ولايـة القضاء بشهادة شاهدين، ذلك أن ولي الأم ـ         ر أشهدهما على تقليد القضاء، ويخبر الناس عل

ة                               ان في محل ولاي ولي آ أن الت م ب د علمه ا يفي اس مم ار الن شهرة، وإخب محل ولايته، وبالاستفاضة التي تعني ال

  .5940ص] 34[، 55-54ص] 30[القضاء، واشتهار الأمر لدى الكافة 
  

شهادة           أما حاضرا فإن ما يصدر من السلطة المختصة بتعيين القض          وم محل ال اة من أمور إجرائية وتنفيذية يق

ين أو التوظيف                    رار التعي والاستفاضة، وأنه يحل محل صيغة تقليد القاضي لفظ التعيين، وتثبت ولاية القاضي بق

  .وينشر في الجريدة الرسمية، وقد ينشر في الصحف اليومية
  

  تعيين القضاة بالأسلوب المباشر والاستثنائي. 3.1.1.2
سد                               يو سا، ويكون ل ذا الأسلوب بفرن ـنائي، ويوجد ه ـيين المباشر والاسـتث ين آخر، وهو التع جد أسلوب تعي

ة                    ذه الطريق الفراغ في الجهاز القضائي، وذلك لمواآبة احتياجات القضاء من خلال تدعيمه بالقضاة، ويتبع في ه
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ل    أسلوبان هما التعيين الجانبي بصفة دائمة ويقتصر الأمر على الموظفين  رة لا تق م خب  ذوي المناصب والذين له

ات الحق  ساعدين بكلي اتذة الم نوات، والأس اني س وا مهنـوق الـعن ثم ى ـدة سنتيـدريس لمـة التـذين مارس ن عل

ع سنوات، والمحامين ووآلاء            ل عن أرب دة لا تق ة م ذه المهن زاولتهم ه ى م ذين مضى عل ل، والمدرسين ال الأق

هم خبرة لا تقل عن ثماني سنوات بفرنسا، أو بدولة أخرى تربطها بفرنسا اتفاقية              الدعاوى وموثقي العقود الذين ل    

دة                 ال لم ذه الأعم ذين مارسوا ه تعاون في المجال القضائي، وأيضا المحامين ووآلاء الدعاوى وموثقي العقود ال

  .لا تقل عن ثماني سنوات على أراض آـان مسموحا للموظفين الفرنسيين أن يعملوا بها
  

ة               أ ة الثاني ما عـن الأسلـوب الثاني فالتعيين الجانبي بصفة مؤقتة وذلك بصفة التعاقد لممارسة مهام مـن المرتب

م في                       ة الحك لمـدة تتـراوح لمـدة ثلاث أو ست أو تسع سنوات غير قابلة للتجديد، وهـؤلاء يعينـون ليباشروا مهم

ـم ف       ن استمراره نح، ولا يمك ـم الج ة ومحاآ ـم أول درج نة، وأورد     محاآ سبعين س ـن ال وغهم س ل ببل ـي العم

شاغرة                          ـوع عدد الوظائف ال ـن مجم سبتها الثلث م أن لا تتجاوز ن المشـرع أيضا علـى شغل الوظائف المؤقتة ب

  .فـي الجهاز القضائي آل سنة
  

ائية وبناء   بأن يمكـن التعيين مباشرة وبصفة استثن      21-89 مـن القانون    32 و 31    أما في الجزائر طبقا للمادة      

ـذ                دآتوراه من ل، أو        5على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء حملـة ال ى الأق  سنوات عل

ين المحامون                        ضا يع ـى، وأي ة الأول ة من الرتب حملـة شهادة مطابـقة، ويعينون بصفة قضاة في المجموعة الرابع

دة        صنفون ف      10الذين مارسوا فعليا مهمتهم م ـن                سنوات وي ستثنى م ة، وي ة الثاني ة من الرتب ـي المجموعة الثاني

ه                        ا نصت علي ذا م ان، وه ذلك المتـرشحون الذيـن مارسوا وظيفـة القضاء وغـادروا سلك القضاء ولأي سبب آ

تثناء في حدود         32، ونصت المادة    05-92 من المرسوم    31المادة   ين مباشرة واس  مـن هـذا الأخيـر على التعي

ن المناصب%  11 شارة المجلس الأعل م د است دل وبع ر الع راح وزي ى اقت اء عل ضـ بن ـي ـى للق رزين ف اء المب

ا ف   15ون ـة العليا، والـذين يثبتـدى المحكمـالحقـوق، والمحامـين المعتمدين ل  صف  ـ سنة فعلي ـذه ال ـرة  ـي ه ة الأخي

ستثنى منه      ـي المحكم  ـبصفتهـم مستشارين ف    ا، وي اء ـلك القض ـادروا س ـوا وغ ذين مارس ـون ال  ـم المرشح  ـة العلي

  .انـبأي سبب آ
  

ادة     انون   41    ونصت الم ادة   11-04 من الق تثناء الم تثناء بصفة        38 باس ين مباشرة واس ه يمكن التعي ه أن  من

ة             د مداول دل وبع ر الع مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، وبناء على اقتراح من وزي

ض  ى للق ـلس الأعل ال    المج ي أي ح ات ف ذه التعيين اوز ه ى أن لا تتج ة   % 20اء، عل دد المناصب المالي ن ع م

وم                     انون أو العل شريعة والق المتوفرة فيما يخص حاملي دآتوراه دولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو ال

ـي ا               صلة     المالية أو الاقتصادية أو التجارية والذين مارسوا فعليا عشر سنوات على الأقـل ف لاختصاصات ذات ال

ا عشر سنوات           ـذين مارسوا فعلي بهذا الميدان، وآذا المحامين المعتمدين لـدى المحكمة العليا أو مجلس الدولـة ال

  .على الأقل بهذه الصفة
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 منه  48 أحدث وظائف نوعية في الجهاز القضائي وذلك طبقا للمادة           11-04    وتجدر الإشارة إلى أن القانون      

تم            50 و 49ف المنصوص عنها بالمادة     وهي الوظائ  ، وذلك بالنص على إحداثها وأن تكون مؤطرة وهي التي ي

ة     : ، وهي  49التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف النوعية الواردة في المادة             رئيس الأول للمحكم ال

يس مجلس    العليـا، رئيس مجلس الدولة، النائب العام لـدى المحكمـة العليا، محافظ الدولة ل         ة، رئ ـدى مجلس الدول

ين   قضائي، رئيس محكمة إدارية، نائب عام لدى مجلس قضائي، محافظ دولة لدى محكمة إدارية              ، والتي يتم التع

ادة             ـفيها بموجب مرسوم رئاسي بع        ا للم واردة طبق ة ال ى للقضاء في الوظائف النوعي شارة المجلس الأعل د است

ا، نائب               نائب رئيس المحكمة العليا، ن    : ، وهي 50 ة العلي دى المحكم ائب رئيس مجلس الدولة، نائب عام مساعد ل

يس غ ة، رئ دى مجلس الدول ة ل افظ الدول يس  ـمح ة، نائب رئ ة بمجلس الدول يس غرف ا، رئ ة  العلي رفة بالمحكم

ة، النائب                     ة إداري ة بمحكم يس غرف مجلس قضائي، نائب رئيس محكمة إدارية، رئيس غرفة بمجلس قضائي، رئ

س  ام الم ضائ ـاعد الأول لالع س ق ساعد ل ـظ الـي، محافـدى مجل ي تطبي  ـدى محكمـدولة الم ة، قاض ق ـة إداري

ل الجمه    ة، وآي يس محكم ات، رئ د       ـالعقوب ادة عن ذه الم ق ه ات تطبي دد آيفي ث تح ق، حي ورية، قاضي التحقي

  .الاقتضاء عن طريق التنظيم
  

ـع ـي التمت ي ه ـزائر للمعن ـي الج ضاء ف ولي الق هادة     وعن شروط ت ى ش ة، وحصوله عل سية الجزائري  بالجن

ضاء   ا للق ـة العلي ابقا  -المدرس ضاء س وطني للق ـد ال ع   - المعه ـة والخاصة، والتمت الات الاستثنائي ـدا الح ـا ع  م

ة        ن الثلاث وغ س ة، بل سمعـة الطيب ضـرورية وال ة ال شروط البدني ع بال ـذا التمت سياسة، وآ ـة وال ـوق المدني بالحق

  .م تجاوز سن الأربعين، وتأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منهاوالعشرين سنة وعد
  

ضائي أي ف سلك الق ي ال ر ف ي الجزائ ين ف ول من خـلال أسلوب التعي صفـ    وخلاصة الق ين الأول ب ة ـي التعي

تم   اض ي س الأعل      ق ة المجل د مداول دل وبع ر الع راح وزي ى اقت اء عل ي بن وم رئاس ب مرس ضاء أو بموج ى للق

ا           49كـن فـي الوظائف النوعيـة بالمادة      استشارته، ل  ـرسوم رئاسي، وطبق ا بموجب م ين فيه  المذآـورة يتـم التعي

  . يتم التعيين بمـرسوم رئاسي بعـد استشارة المجلس الأعلى للقضاء50للمـادة 
  

ادة  2    مع الإشارة إلى أن المهام أو الوظائف المنصوص عنها بالفقرة      انون   3 من الم دل   ا21-89 من الق لمع

  . يتـم التعيين بمرسوم رئاسي بنـاء علـى اقتراح وزير العدل05-92والمتمـم بالمـرسوم التشريعي 
  

ادة                        ذآورة بالم دل في الوظائف الم ر الع راح وزي رة    3    والنتيجة الهامة هي أنه تم تقليص صلاحية اقت  2 الفق

 11-04 من القانون العضوي 50 و 49 وأصبحت متضمنة في الوظائف النوعية بالمادة        05-92من المرسوم   

ك                     صـدد تل ة في المجالات الحساسة ب دل العضو في الحكوم ر الع اد وزي د إبع والتي توسعت أيضا، وهذا ما يفي

ادة          يما بالم ا لا س ى للقضاء فيه د     50الوظائـف، وإعطـاء الدور الأساسي للمجلس الأعل ا يع ذا م ذآورة، وه  الم

  .ةضمانا لاستقلالية السلطة القضائي
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ضاء      ي للق انون الأساس ديل الق ل تع ه قب ى أن ارة إل ا تجب الإش شريعي 21-89    وآم وم الت   05-92 بالمرس

رار المجلس الأعل               32بالمادة   تثنائي يخضع لق ين المباشر والاس ديل الجـاري   ـن بالتع  ـى للقضاء، لك    ـ آان التعي

ي الم   ه ف بح ل 32 و31 ادةعلي ك باقـدل دور آخـوزير العـ أص ي المج ـراحه التعييـتر، وذل ر ـال المباشـن ف

ـون العضوي               ـه القان ـا ذهب إلي ادة    11-04والاستثنائي، وهـذا نفس م ر           41 بالم سلطة وزي دعيما ل د ت ا يع ، مم

ـديل             ل التع ى للقضاء وحده قب ـرار المجلس الأعل العدل في اقتراح التعيينات الاستـثـنائية، بعـدما آـان يخضع لق

م    المحدث بالمرسوم الت     ر انتقاصا من               05-92شريعي رق ا يعتب ى للقضاء مم ة المجلس الأعل الي مزاحم ، وبالت

  .دور هذا الأخير الحامي لاستقلالية السلطة القضائية والقاضي خاصة
  

انون سواء                       ا للق ون بمرسوم رئاسي طبق ة يعين     أما بالنسبة لتعيين قاضي التحقيق فرغم النص أن القضاة عام

تور  م ، أو با1996بدس وم رق م   44-89لمرس ضاء رق ي للق انون الأساس ى بالق انون 21-89 أو حت إن ق  ف

ـادة      2001سنة   ات الجزائية، وبالتعديـل الحاصل     الإجراء ين            139 نصت الم ـق يع ـى أن قاضي التحقي ه عل  من

ـر، خا              ضائية أآث سلطـة الق ـلال ال ا لاستق ـا أصبح دافع ـال، مم نفس الأشك ـه ب صـة  بمرسوم رئاسي وتنهـى مهام

يما وأن قاضي التحقيق                       ة، لا س ة في الدول وأن رئيس الجمهورية حامـي الدستور وبالتالي حامي السلطات العام

  .21-20ص] 53[يعتبر مـن قضاة الحكم 
  

ت طـريق     د تبن ـزائر ق ـول أن الج ـن الق را يمك ضـة اختيـ    وأخي ة   ـار الق سلطة التنفيذي طة ال التعيين بواس اة ب

  .ع أغلـب الأنظمة التي انتهجتها، وتعتبـر هـذه الطريقة أآثر ترحيبا من غيرهاآفرنسا، وتماشيا مـ
  

  الـمـرآـز الـقـانـوني للـقـاضـي. 2.1.2
ات، ويتطلب         ـن وحـارس الأنفس والحري    يعـد القضاء سلطة عظيمة الخطـر آبيـرة الأثـر، فالقاضي هـو أمي

م ن العل ر م سط آبي ا بق ون القاضي متمتع ذا أن يك ان القاضي ه ر، وإن آ ل والفك ـي العق ـرفة ورجاحة ف  والمع

ل                    ة، وقب شروط دقيق يجلس مجلس القضاء تجب فيه هـذه المقومات، وعليه يخضع ضمـان حسن اختيار القضاة ل

ـدولة، فل   ـن الرجـل تح ـب التفتيش عـالتفتيش عـن ضمانات القاضي يج    ام ال ام قاضيا   ـن يصنع من  ـت وس ه الوس

ه   ن ل م يك ه نف  إن ل ين جنبي ي، وع ـ ب ي، وآ ـس القاض ضبة القاض ـرامة القـزة القاض سلطانـاضي، وغ ه ـي ل

  .104ص] 82[لاله ـواستق
  

ات ال       ي يت وني للقاضي هو تلك الحقوق الت         والمقصود بالمرآـز القان   ك الواجب ا وتل ا، وهـي   ي يلت  ت متع به زم به

ات           تلك التي جاءت فـي نصوص الدستور، وفـي القانون الأساسي           وق والواجب ذه الحق م تكون ه للقضاء، ومن ث

ة                      ر مقنن ات للقاضي غي وق وواجب ه لا يمكن تصور وجود حق ا، وعلي دستورية وقانونية لها مكانتها الخاصة به

  .وغير منظمة لاسيما وأنها تمثل ضمانا هاما في استقلاليته
  

م  ي القانون الأساسي للقضاء حيث نص فـي ا  ذا الضمان أساسه ف       ويجد ه   21-89لقانون الأساسي للقضاء رق

تمم بالم دل والم شـوالمع ضم05 -92م ـريعي رقـرسوم الت ضـوي المت ـون الع ـي القان ـذا ف ون ـن القانـ، وآ
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ـم  ضاء رق ـر   11-04الأساسي للق ات والآخ ـا مخصص للواجب صلين أحدهم ضمن لف ـي المت ـاب الثان ـي الب ، ف

ادة  6مخصص للحقوق وذلك من المادة       ادة       23  إلى الم ـن الم تمم، وم ـدل والم ـون الأول والمع ـن القان ى  7 م  إل

  .يـ من القانون الثان34المادة 
  

م والحسن                         اخ الملائ وفير المن ضاة من أجل ت     والأآيد في هذه الحقوق والحريات أنها تمثل حماية وضمانا للق

  .لسير مهنتهم بهدف تحقيق العدالة بين المتقاضين
  

  .حقوق القاضي أولا، ثم التطرق إلى واجبات القاضيبالتطرق إلى هذا الضمان     ويتم الحديث عن 
  

  واجـبـات الـقاضي. 1.2.1.2
د                            ـون الأساسي للقضاء، وق ى الترتيب الموجود في القان سبة إل ان ن ه آ     إن البدء بواجبات القاضي قبل حقوق

  . وتوسع نطاقها أآثر11-04لقضاء رقم تدعمت هذه الواجبات بالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي ل
  

ل           ا قب راءات م ـي إج ضاة أوف ين الق ـة تعي ـي طريق واء ف دانها س ـد مي ـة تج ـا أساسي اك نقاط م أن هن     ورغ

ى القاضي       ا أداء  164ص] 31[الممارسة الفعلية للوظيفة القضائية، إلا أنه هناك من يعتبرها واجبات عل ، ومنه

انونين   4قبل تولي القاضي مهمة قضائية آما نصت المادة          لا تكون إلا     اليمين، والتي   11-04 و21-89 من الق

ادة                    أعلاه أن    6على أن القضاة يؤدون اليمين القانونية عند تعيينهم الأول قبل توليهم وظائفهم، وتم النص في الم

انون           انون        21-89في فصل الواجبات من الباب الثاني بالنسبة للق سبة للق اب الأول     11-04 وذآرت بالن  في الب

ة  ام العام ق بالأحك ة      .المتعل التهم المدني ة بح ستندات المتعلق ين الم ـم يب ـاص به ف إداري خ ضاة لمل سك الق  وم

  .ووضعيتهم العائلية والوثائق المرتبطة بمسارهم المهني
  

  :    وعليه تتلخص واجبات القضاة فيما يلي
  

   التحفظ. 1.1.2.1.2

ـن الصعـب                    حيـث مـن واجـب القاضي أن     ـه م ـاده، رغم أن ـه وحي ـه استقـلال ـي ل ـذي يعن ـظ ال ـزم بالتحف  يلت

  .عـزل القـاضي فـي حياتـه الخاصـة عـن مـا يتطلبـه واجبـه الوظيفـي مـن تصرفات والتزامات
  

ة،        ضي عن مخالطة الناس جميعا حتى أقربا          وعليه يبتعد القا   اآن العمومي  ولا  ه وأصدقائه، ولا يجلس فـي الأم

  .77ص] 43[يمشي في الأسواق، لأن آل هذا يمس بهيبة الوظيفة القضائية 
  

ر أن  ذا الأخي ى ه ه يجب عل صرفه الخاص، إلا أن ى أي موظف ت ي عل ا أن تمل     وإذا آانت الإدارة لا يمكنه

  .39ص] 78[يتجنب ارتكاب أي فعل ما من شأنه أن يمس هيبة ومكانة الوظيفة التي يمارسها 
  

ان  11-04 ومن القانـون العضـوي رقم 21-89 من القانون رقم 7 الواجب نصت عليه المـادة       وهذا ، وقد آ
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سلـوآات                  النص في القانون الأخير أآثر وضوحا مـن خـلال ذآـر وتوسيـع ميـدان التحفظ إلـى اتقاء الشبهات وال

  .الماسـة بذلك الحيـاد والاستقـلال
  

يس                    وعليه تبدو أهمية التحفظ في م      سان رئ ى ل ختلف علاقات القاضي بأفراد المجتمع آكل، وفي هذا جاء عل

إن التحفظ بالنسبة للقاضي هو من      …إن المجتمع لن يتقبل أبدا أن يعجز القاضي عن التزام التحفظ          " الجمهورية    

داء مش   …مقتضيات فضيلة النزاهة اللصيقة بمهمة ممارسة القضاء         اعره وهو الذي يجب أن يمنع القاضي من إب

ام، لأن القاضي                    الاحتراموالخلط بين    ة مع الخاص والع ع الكلف ين رف  المطلوب للمتقاضين وآذلك للمواطنين وب

ـع طرف من الأطراف           زة م ة متمي ـط في     ...في هذه العلاقات مع محيطه المهني إذا أظهر علاق ك ق لا يكون ذل

  .217ص] 2" [صالح العدالة 
  

  فات المتقاضين سرية المداولات وحفظ مل.2.1.2.1.2

م  11 والمادة 21-89 من القانون رقم   8    تقضي المادة    زام بحفظ      11-04 من القانون رق ى القاضي الالت  عل

ى خـلاف                          انون صراحة عل ـا نص الق ـان إلا م ضائية لأي آ ات الق سرية المداولات، ولا يفشـي معلـومات الملف

ول        ذلك، وبالتالي حفظ آرامة المتقاضين وعـدم إفشاء ما          ـذا يمكن الق واطنين، وفي ه ضايا الم إن "... يتعلـق بق

  .216ص] 2..." [استقلالية القضاء تعني أيضا وبالذات الضمانات الممنوحة للمتقاضين
  

   عدم ممارسة النشاط السياسي.3.1.2.1.2

ادة                 م     من    9    حيث تأآيدا لحياد القاضي ولاستقلاليته وقـيامه بوظيـفته على أحسن وجه، نصت الم انون رق الق

 على أن وظيفة القاضي تتنافى مع ممارسة         11-04 من القانون العضوي رقم      16 و 15 و 14 والمواد   89-21

ة ذات طابع سياسي  بدستور     -أي نيابة انتخابية سياسية، ويمنع على القاضي الانتماء إلى حزب سياسي          جمعي

نة  م ـ وبالقان1989س ى القاضي المنتم - 11-89ون رق ين عل ص ، ويتع ة الت ى أي جمعي ر ـي إل ى وزي ريح إل

  .العدل، ليقوم هذا الأخير عند الاقتضاء اتخاذ آل ما من شأنه الحفاظ على استقلالية القضاء وآرامته
  

سياسة           يهم الاشتغال بال     وفي هذا الصدد يحضر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية، وآما يحضر عل

ه                    فعليا، لأن من شأن هذا الاشتغ      د عن ا يجب أن يبتع ذا م ال أن يجعل لهم رأيا ظاهرا في الخلافات السياسية، وه

  .112ص] 82[القاضي اتقاء للشبهات ولكي يطمئن المتقاضين إليه 
  

القول       صريين ب انون الم ال الق ن رج حّ ع ا لا     "     وص ان، وإذا اجتمع دان لا يجتمع ة ض سياسة والعدال إن ال

يعة والوسيلة والغرض، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس وآذلك يختلف الغرض           يتمازجان فهما مختلفان في الطب    

  . 36ص] 78" [منها، فالعدالة تطلب حقا والسياسة تبغي مصلحة 
  

ا                       ه تفادي     وفي التزام القاضي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي فلا يجب أن يتأثر باتجاه سياسي معين في وظيفت

  .89، ص82ص] 36[ للحكم القضائي تطبيقا لتحفظ القاضي لئلا تكون الآراء السياسية محلا
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   عدم تعطيل السير الحسن للعدالة .4.1.2.1.2

ل سير                           من واجب القاضي أن يسهر على حسن سير العدالة، ولا يأتي بأي سلوك من شأنه أن يوقف أو يعرق

ادة           م        10مجرى العدالة الصحيح، وهذا ما نصت عليه الم انون رق ادة    وا 21-89 من ق رة      12لم  من   1 في الفق

يمنـع على القاضي "  من المادة الأخيـرة التـي تنص     2وتوسع نطاق هـذا الواجب بالفقرة      . 11-04القانـون رقم   

ات      لال بالمتابع ه دون الإخ صب عمل الا لمن ك إهم ر ذل ه، ويعتب ريض علي ـي أي إضـراب أو التح شارآة ف الم

   ".الجزائية عند الاقتضاء 
  

  لقيام بتحسين مستواه  ا.5.1.2.1.2

وين موظفي        حيث أنه يلتزم القاضي ببذل قصارى جهده لتحسين مستواه ومدارآه العلمية، وأن    يساهم في تك

م     من القان  13، والمادة   21-89 رقم    من القانون  11ذا ما نصت عليـه المادة      القضاء، وه  ذه   11-04ون رق ، وه

ج تكويني، والتحلي بالمواضبة والجدية خلال التكوين، ومساهمة        الأخيرة أضافت إلزامية المشارآة في أي برنام      

   .القاضي في تكوين القضاة
  

   الفصل في القضايا في أحسن الآجال.6.1.2.1.2

ـي          ا، وف د المحددة قانون ات والمواعي ـي الأوق     على القاضي الالتـزام بالفصـل فـي القضايا المعروضة عليـه ف

ول          أحسن الآجال، وذلك ما يعني    اق الحق لأصحابه في الموعد المعق اون في إحق ا والته عدم تأخير الفصل فيه

والمقبول، وعدم التمادي في التأخير الذي من شأنه التأثير علي المتقاضين أو أحـد أطراف القضية، إلا إذا آانت                

ـادة              ـوق ع ـزاعات، وآانت ف سير الحسن   هناك مبررات وأسانيد وظروف أدت إلى هـذا التعطيل فـي فض الن ال

م      1 الفقرة   10لوظيفة القاضي، وجاء النص على هـذا الواجب بالمادة          ادة    21-89 من القانـون رق  من   10 والم

  .11-04م ـالقانون رق
  

ل                شؤون المتقاضين ومصالحهم وتعطي ة اضطراب ل رر بمثاب     ويعد التأخير في الفصل في المنازعات بلا مب

اد طـرق                     لفوائد يرتقبونها، ثـم إن فكـرة ا      ـرة تفننت في إيج ـة ماآ ـن جماع ضايا جاءت م لتـريث للفصل فـي الق

ارة                      ـد عب اس حاضرا تردي ـذا أدرج الن ـي ه ـر التقاضي، وف ة أم ـواع         " احتيالية لإطال ة شر أن ة البطيئ إن العدال

  .79ص] 1" [الظلـم 
  

  إبعاد القاضي عن المصالح المادية .7.1.2.1.2

وز لل ال لا يج اك أعم م       هن ده أه ه تفق ن طرف ال م ك الأعم ة تل ارة، لأن ممارس ا التج تها ومنه قاضي ممارس

ه، ومن    ه عرضة لدعاوى آثيرة من ط لخصيصة في العمـل القضائي، ألا وهي الحيدة وتجع        رف المتقاضين مع

  .37ص] 78[ثم يفقد القاضي مكانتـه 
  

ى القاضي        وتدعيما لمصلحة العدالة ولاستقلالية القاضي وللسير الحسن لل    انون عل قضاء في الجزائر، منع الق

ا، غي     در ربح ة ت ة أو خاص ة عمومي ة مهن ة التعلي  ـممارس تطاعته ممارس ه باس يم  ـم والتكـر أن ا للتنظ وين وفق
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شرط أن لا                         ة ب ة أو فني ة أو أدبي ـواء علمي ال س ى إذن مسبق بأعم ام دون الحصـول عل ه القي المعمول به، ويمكن

  .تتنافى مـع صفـة القاضي
  

م                        انون رق سبة للق دل بالن ـر الع ـن وزي رخيص م ـوين يكون بت     وأصبح الأمـر بالنـسبة لممـارسة التعلـيم والتك

 من القانون رقم    12، ويجد التزام القاضي بعدم ممارسة مهنة عمومية أو خاصة تدر ربحا بنص المادة               04-11

  .11-04 من القانون رقم 17 والمادة 89-21
  

لى آل قاض أن يملك في مؤسسة أو بواسطة الغير تحت أي تسمية مصالح من شأنها المساس                     وأيضا يمنع ع  

  .بالممارسة الطبيعية لمهامه ولاستقلاليته
  

ـدل  ضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا يج    وإذا آان زوج القا   ب علـى القاضي التصريح بذلك إلى وزيـر الع

ـذا                ليقـوم هـذا الأخيـر عند الاقتضاء اتخاذ ال       ـنة، وه ـرامة المه تقلالية القضاء وآ ى اس اظ عل تدابير اللازمة للحف

ا للفق ادة ـ م2 و1رتين ـطبق م ـ م13ن الم انون رق ادة 21-89ن الق ادة 2رة ـ والفق18، والم ن الم ن 19 م  م

  .11-04القانون رقم 
  

ارس مهن   ان زوج القاضي يم اة يتعي ـ    وإذا آ ا  ـة المحام ي وفق ـى القاضي التنح ي  ـ للطن عل ة ف رق القانوني

ادة   2رة ـالقضايا التي يكـون فيها زوجه وآيلا فيها لأحـد أطرافها، وهذا طبقا للفق          ـن الم م   ـ م 12 م انون رق ن الق

رتين  89-21 نص بموجب الفق ر ال ن تغي ادة 3 و1، لك ن الم م  19 م انون رق ن الق ن 11-04 م ث لا يمك ، حي

دا          اة، ولا                للقاضي العمل بالجهة القضائية التي يوجد ب ة المحام ـذي يمارس مهن ئرة اختصاصها مكتب زوجه ال

  .يمكـن تطبيق هـذا الالتزام على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة
  

ادة         ضاة بالم م        22    وقد تدعمت واجبات الق انون رق التزام القاضي في حال             11-04 من الق ، والتي تقضي ب

ى الدر            ه إل راد عائلت ضائية التي                  وجود مصالح مادية لأحد أف ة الق دائرة اختصاص الجه ة ب ة من القراب جة الثاني

  .يعمل بها أن يخطر بذلك وزير العدل، ليتخذ هذا الأخير التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للعدالة
  

ات                          ا للكيفي ه طبق ده مهام والى لتقل شهر الم     وأيضا يجب على القاضي أن يكتب تصريحا بالممتلكات خلال ال

ا                       الواجبة ذا طبق ة، وه ة نوعي ين في وظيف د آل تعي ، ويجدد التصريح بالممتلكات وجوبا آل خمس سنوات، وعن

  .11-04 من القانون رقم 25 و24للمادة 
  

د    ر محاي ان القاضي غي ا إذا آ ضح م صادرها ليت ذا م ة وآ ة القاضي المختلف ين مالي ر يب زام الأخي ذا الالت     ه

عن القانون قد مارسها القاضي وساهمت في زيادة مالية القاضي، أو           رى، أو أمور خارجة     نشاطات أخ ويمارس  

ـن خـلال                  ـلكاته الأخرى م أن القاضي يلتزم بالقانون فعلا، وتتضح بذلك الصورة الحقيقية للقاضي لأمواله وممت

ة للقاضي في       ة الدول  مدى  ذلك التصريح ومصادر أمواله الناتجة عن وظيفته القضائية، وهذا ما يبين أيضا رقاب

  .انضباطه ونزاهته وحياده
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ات أخ  اك واجب اءت بالقان ـ    وهن ـم  ـرى ج ضوي رق ت تبي 11-04ون الع ادئ ـن وتؤآـ، وإن آان ـد المب

ي بإص    زم القاض ي أن يلت تورية، وه س   ـدار حكمـالدس شرعية والم ادئ ال ا لمب ضع إلا  ـه طبق ه لا يخ اواة، وأن

ا لل      ة المصلحة العلي ى حماي انون، وأن يحرص عل ه، وأن يتصف     للق ة الضرورية لعمل مجتمع وأن يعطي العناي

سلوك يليق                       د في آل الظروف ب بالإخلاص والعدل ويسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة، وأن يتقي

  .11-04 من القانون رقم 23 و9 و8بشرف وآرامة مهنته، وهذا طبقا للمواد 
  

   واجب الإقامة.8.1.2.1.2

اهرة لا يطبق                        على القاضي أن ي    ة أسباب ق لتزم بالإقامة بمقر الجهة القضائية التي يعمل بها على أنه في حال

م     21-89 من القانون رقم 14هذا الالتزام، وهـذا طبقا للمادة      انون رق ـم أمر بالق ادة  11-04، وأه  هو  20 بالم

اة          أن القاضي يلتـزم بالإقامـة بدائـرة اختصاص المجلس القضائي الـذي ينتمي إلي           ه سكن، ومراع ـر ل ـه آلما توف

ا      ي للقاضي ملائم كن وظيف وفير س ة ت اتق الدول ى ع ون عل ة يك سن للعدال سير الح ة للقاضي وال ة الإقام لأهمي

  .لمهامه، غير قابل للتنازل، أو تدفع لـه بدل الإيجار في انتظار توفير سكن له
  

ة أو            ولا يجوز للقاضي أن يعين في دائرة محكمة أو مجلس قضائي             ة عمومي ا وظيف ه أن شغل به د سبق ل ق

سبة  21-89 من القانون رقم 15مارس مهنة محام لمدة لا تقل عن خمس سنوات طبقا للمادة      ، ونفس الأمـر بالن

ـة                   11-04 مـن القانون رقـم     21للمادة   ـارس وظيف ـذي م ين القاضي ال ، والتي أضافت أيضا أنه لا يمكن أن يع

  . مـومي في تلك الدائرةخاصـة، أو شغل منصب ضابط ع
  

  حــقــوق الــقــاضــي. 2.2.1.2
ـو                         ـذي ه ـولاها، فالقاضـي ال ـق من يت ى عات ـرة، عل     إن مهمـة القضـاء رسالـة صعبة وشاقـة ومسؤولية آبي

ـا أن وظ                 ـدة، وبم صـورة جي ـا ب ـي يؤديه ـة لك ـذه المهم ـه ه ـم بتـولي ـة  آبقيـة الأفـراد فـي الـدولـة يختلـف عنه يف

ـك            ـت ذل ـة وأوآل القضـاء هي مـن وظائـف الـدولـة الأساسيـة، وأنهـا تمـارس سلطتهـا عـن طـريـق هذه الـوظيف

ـر في           ـن الغي إلـى القضـاة، فـوجـب أن تقـر لهـم حقـوقـا وميـزات تجعلهـم فـي منأى عـن أي تأثيـر أو ضغـط م

ـديد يجعله       عملهـم القضائي، و   ـم          م ف  أن تحميهـم من أي ته ى حكمه ـر عل ـف ويؤث ـز ضعي سليـم، ولكي     ي مرآ  ال

  :ة آبقية الناس وفرت لهم الدولة هذه الحقوق وهييكون القاضـي مرتاح البال لا يفكر في شؤون معيشته العادي
  

   حق الاستقرار.1.2.2.1.2

ذلك                     اد، وب ه الحي ى مصيره فلا نتصور من ا عل صبه آمن ى من ا عل د الاستقلال       إذا لم يكن القاضي مطمئن يفق

ـروح     دعيما ل ل ت وى العوام ي أق تقرارها ه ة واس ة الوظيف أن مداوم ل ب ذا قي ضائي، وله ل الق لازم لأداء العم ال

  . 27ص] 78[القضاة في الاستقـلال، وفـي قيامهم بواجبهم الصعب المتمثل فـي إدارة العـدالة دون خوف 
  

ادة         م        16    وقد جاء في الم انون رق ى  21-89 من الق ذي يمارس               عل تقرار مضمون للقاضي ال  أن حق الاس

نوات خدم  شرة س ة     ـة فعليـع ة أو الإدارة المرآزي ة العام د بالنياب صب جدي ي من ه ف ه أو تعيين ن نقل ة، ولا يمك
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ة ضرورة المصل                    ة ولحسن     لوزارة العـدل أو تعـيينه في منصب آخر، حيث لا يطبق هذا الحق في حال حة العام

ة، لك ير العدال شريعي ن بالمرسس م وم الت ق 21-89م ـون رقـم للقانـدل والمتمـ المع05 -92رق ل ح  جع

رة         ـقضط دون ال  اة الحكم فق  ـتقرار وبيّنه وخص به قض    الاس ام الفق  3ادة م  من ال   2اة الآخرين بشـرط مراعاة أحك

  .ومـن نفس المرسم
  

دواجية القضائية وغيرها، فقد    ن خلال الاز   ودعمه للسلطة القضائية م    1996    وتطور الحال فيما بعد بدستور      

ادة  م 26نصت الم انون العضوي رق ن الق ارس 11-04 م ذي م م ال تقرار مضمون لقاضي الحك  أن حق الاس

ة، أو                   عشر سنوات خدمة فعلية، ولا يمكن نقله أو تعيينه في منصب جـديد بالنيابة العامة، أو سلك محافظي الدول

دل، ومؤسسات       وزارة الع ة ل ة        بالإدارة المرآزي ة للمحكم وزارة، أو المصالح الإداري ة لل وين والبحث التابع التك

  .العليا، أو لمجلس الدولـة، أو أمانـة المجلس الأعلى للقضاء إلا بنـاء على موافقته
  

م في إطار                              ل قاضي الحك ى للقضاء نق ة يمكن للمجلس الأعل     ولكن لضرورة المصلحة ولحسن سير العدال

ام المجلس في أجل شهر واحد ليفصل               الحرآة السنوية للقضاة، و    للمعني بعد الالتحاق بمنصبه الجديد التظلم أم

  .المجلس في تظلمه في أقرب وقت
  

ة                       الإدارة المرآزي املين ب ضاة الع ة، أو الق ة ومحافظي الدول ة العام ضاة النياب ل ق     وآما يجوز لوزير العدل نق

نهم         للوزارة ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها، والم       ة، أو تعيي ا ولمجلس الدول ة العلي ة للمحكم صالح الإداري

  .في مناصب أخرى لضرورة المصلحة، وباطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له
  

   حق الأجر .2.2.2.1.2

ل ر العـام ولكـي نجعل القاضي مستقلا أو في الاستقلا        من أجل الخي  " "  مارشال "    في هذا قال قاضي القضاة      

ـه وضميره، يج      بأآمله، وحتى لا يؤثر فيـه     نقص ف     ب أن  أو يسيطر عليه سـوى رب ة من أن ي ي أي يحمي مرتب

  .51ص] 58" [رتبة بكامله لمعاونته صورة سواء في صورة ضريبية أو غيرها، ويجب أن يكفل له م
  

م       17    وفي هذا نصت المادة      انون رق ادة    11-89 من الق م        27 والم انون رق ضاة      11-04 من الق ى أن الق  عل

ة القاضي وأن                            ا لوظيف ذا المرتب ملائم يتقاضون أجرة تتضمن المرتب والتعويضات، مع وجوب أن يكون ه

  .يضمن استقلاليته، ويحدد هذا المرتب عن طريق التنظيم
  

م          ادة  11-04    وقد توسع هذا الحق بالقانون العضوي رق انون    28 بالم ة بالق ه مقارن نح  21-89 من ك بم  ، وذل

ادة     ذآورين بالم ضاة، والم ة للق ي الدول ا ف ائف العلي ة بالوظ ازات المرتبط م  49الامتي انون رق ن الق  11-04 م

  .باستثناء الحق في العـطلة و تطبق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

ادة       ذآورين بالم ضـاة الم ها الق ي يمارس ة الت ة النوعي ـة الوظيف ى قيم ازات إل ـذه الامتي بب ه ع س  49    ويرج

  .المذآورة، وبطريقة تعيينهم بمرسوم رئاسي فقط
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    وفي هذا الحق يجب تحديد مرتبات القضاة من طرف رئيس الجمهورية المسؤول الأول للبلاد وبعد استشارة                

ه عـن آل             53ص] 3[المجلس الأعلى للقضاء      دا ل ه القاضي مبع ـذي يحصل علي ـون الرّاتب ال ، ويجب أن يك

  . التي من شأنها الزلل والميل بحقيقة أهداف المؤسسة القضائيةالإغراءات أو الانحرافات
  

  الحق في الحماية .3.2.2.1.2

ـادة            ـي الم ـه ف ـد أساس ادة  1989 من دستور   139    يعد هذا الحق مبدأ دستوريا يج ـن دستور   148، والم  م

ادة  1996 ه بالم ا نص عن ـذا م انون 18، وه ـن ق أن 21-89 م ضي ب دأ يق ذا المب ـن ال" ، وه ي م قاضي محم

  ".أشكـال الضغـوط والتدخـلات والمناورات التي قـد تضـر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه 
  

أثير من أي سلطة أو ضغط من طـرف                 اك ت     وعليه فالقضاة أحرار في البحث عن الحقيقة دون أن يكون هن

  .53ص] 3[موديا أو أفقيا ذوي النفوذ مـن أي جهة آانـوا، حتى داخـل الجهـاز القضائـي نفسـه ع
  

وانين       ات والق انون العقوب ه ق ضي ب ا يق ق م ن تطبي ة ع ة الناتج ن الحماي ر ع ع النظ نص وبقط م ال ذلك ت     وآ

داءات التي يمكن أن                           دح أو الاعت ات والسب والق دات والإهان ة تحمي القاضي من آل التهدي الخاصة، أن الدول

  .مناسبة ذلكيتعرض لها القاضي أثناء قيامه بوظائفه أو ب
  

ر            الات غي ع الح ي جمي ك ف راء ذل ن ج صيب القاضي م ذي ي ر ال ضرر المباش ويض ال ة بتع وم الدول     وتق

ه                       ة بحقوق ه للمطالب دي علي ام القاضي المعت ة مق وم الدول اعي، وتق ضمان الاجتم شريع ال ا في ت المنصوص عليه

ة حق استعمال            ولتحصل من مرتكبي الاعتداءات والتهديدات على رد المبالغ المدفوع         ا أن للدول ة للقاضي، وآم

ادة                  ه الم ا نصت علي ذا م ة، وه ة الجزائي ام المحكم دني أم دّع م  من  19دعوى مباشرة ترفعها عند الاقتضاء آم

، وما يلاحظ هـو أنه بالنسبة للقانون الأخير في نفس           11-04 من القانون رقم     29 والمادة   21-89القانـون رقم   

ة القاض ادة توسعت حماي د، وهالم ى التقاع ة عل د الإحال ى بع ا يعـي حت دعيما لاستقـذا م ي ـد ت لالية القاضي ف

حكمه، وأن يكون محميا في حياته الخاصة بعد انتهاء مهمته الوظيفية من آل ما من شأنه المساس بشخصه من      

  .طرف الذين يكنون له الحقد أو الكراهية بصدد أنه حكم بكذا، أو أنه حكم في غير مصلحتهم
  

لام أو رأي            ـل الإع صحافة أو وسائـ واء ال ـام س ـرأي الع أثير ال ن ت ى م ة القاضي حت ر حماي ع أم    ويتوس

دم التصريح بكل                        أثير رجال الإعلام بع الجمهور، وقبل حماية القاضي من هذا التأثير فمن واجبه الابتعاد عن ت

ا                   ى مجري ؤثر خارجي وسلبي عل ائل الإعلام م ضايا، لأن وس ـن خلال التحقيق        ما يتعلق بالق ت سير القضية م

ه                         تم بواجب ل يه اس ب ة من الن وتوجيه مسار الحكم للتأثير علـى الشهود وغيرها، وعلى القاضي ألا يخاف اللائم

البراءة                م ب ـد سماع الحك سات وعن دل   " القضائي ولا يتأثر باستحسان آقـول الحاضرين في الجلـ ا الع ولا " يحي

  .39 -38ص] 1[يتأثر بشدة عويل ونشيج بكاء 
  

أثير                               ه ت رأي ل ذا ال ع، لأن ه ا صدى واسع في المجتم ضايا التي يكون له     وتظهر مظاهر الرأي العام في الق
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ى                       دعوى عل ى القضاء، لأن الجمهور والصحف يحاآمون أطراف ال سلبي على حل المنازعات المعروضة عل

ذي                     سية القاضي ال ؤثر في نف ا ي ذا م ـون          حسب هواهم أو حسب العقول، وه ذلك يك ضايا، وب ذه الق يفصل في ه

" قاسم أمين   " ذا، حيث قال الدآتور     ـاة يجارون ه  ـص، وهناك قض  ـالحكم قـد أقـره الـرأي العام لا القاضي المخت       

  .32ص] 78" [أعرف قضاة حكموا بالظلم آي يشتهروا بالعدل " 
  

دخل                    رّم المشرّع ت د ج ه، ق ائل الإعلام في العمل القضائي              وحماية وضمانا لاستقلال القاضي في حكم وس

شاء المعلومات                    شـر أو إف ـلا يجـوز ن م القضائي، ف سواء أثناء التحقيق أو عند نظر الدعوى أو بعد صدور الحك

ات أو          ـة أو الجناي ال الموصوف ه بالأفع التي تمس بسريـة التحقيق والبحث القضائي، فضلا عن عدم جواز التنوي

واد           الجنـح أو سـرد وحكايـة ظـرو     ا للم ذا طبق ا ، وه م        96،90،36ف ارتكابه انون رق ق   07-90 من الق  المتعل

ام      أن الأحك ن ش ل م ان غرضها التقلي م إذا آ د صدور الحك سابقة بع صرفات ال ريم الت م تج ضا ت الإعلام، وأي ب

ا ل               ذا طبق م، وه واد  القضائية، فضـلا عـن عـدم جـواز نشر أو إذاعة مداولات الجهات القضائية المصدرة للحك لم

ـى        .  من القانون السابق   95،93،92 أثير عل وقد جرم قانون العقوبات آل فعل أو قول أو آتابة علنية بغرض الت

القاضي عنـد نظر الدعـوى، أو أثناء سير الخصومة، ومعلوم أن السلطة القضائية لا يمكنها أن تستعمل سلطاتها               

د ض       يلة ردع أو تهدي يس وس ضاء ل ام، لأن الق رأي الع ذا     ضد ال ذلك، ل ة الصحافة، ولا يجب أن يكون آ د حري

ة                   اء دول ينبغي وضع ضوابط لممارسة مهنة الصحافة، والتحلي بأخلاقيات هذه المهنة لكي تكون طرفا مكملا لبن

  .17ص] 44[القانـون 
  

  الحق النقابي. 4.2.2.1.2

ق نق                ة، إذ عن طري ضاة يمكن للقاضي طرح              يعد هذا الحق منطقيا بالنسبة للقضاة آبقية موظفي الدول ة الق اب

دفاع         انشغالاته وحاجياته عبر هذه القناة النقابية، واعترف له المشرع بهذا الحق آآلية تحسيس لاجتماع القضاة لل

ضايا                     اده، ومن أجل طرح الق تقلالية القاضي وحي دفاع عن اس ة ال ذه النقاب عن مصالحهم المختلفة، ومن شأن ه

  .ته إلى المسؤولين في الدولة مباشرةالهامة التي تمس شخصه أو وظيف
  

ذا الحق   11-04 من القانون 32 والمادة   21-89 من القانون    21    وقد تم النص عن هذا الحق بالمادة          لكن ه

م    10 و9مشروط بقيود معينة هي من واجبات القاضي وهـي المادة        انون رق سبة للق ا   21-89 بالن  ويضاف إليه

ادة  شريع  7الم وم الت ا للمرس م  طبق ادة 05-92ي رق م   12 و07، والم انون رق ن الق ذه  11-04 م ل ه  ومجم

  .الشروط تتمثل في تحفظ القاضي وعدم ممارسة النشاط السياسي، وعدم القيام بعمل يعرقل العدالة وغيرها
  

ضائية في حد                       سلطة الق     ومن هذه القيود يمكن القول أن احتجاج القاضي مقيد ومحدود، ويرجع هذا إلى أن ال

  ].83[تها سلطة سيادية، ولا يمكن لها أن تحتج ضد الدولة ذا
  

  حق اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء .5.2.2.1.2

ـئة ف      ى هي ضاء أعل ى للق س الأعل د المجل ـو يع   ـ    يع ضائي، وه ـرم الق سلطة   ـي اله تقلالية ال ضمان لاس د آ
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  .الاته المتعلقة بوظيفته القضائية لذا يعـد المجلس آوسيلة لأي قاض يقـدم شكـواه أو انشغ،القضائية
  

ه       21-89 من القانون رقم     22    وقد نص على هذا الحق نص المادة         ذي      "  التي تنص على أن يحق للقاضي ال

ام                      ا أم ى للقضاء بعريضة يرفعه يعتقد أنـه متضرر في حرمانه في حـق يقرره القانون أن يخطر المجلس الأعل

ه           هذا الأخير، وعلى المجلس الأعلى لل      ذه          "قضاء أن يدرس العريضة في أقرب دورة ل ـوم ه دو أن مفه ، لكن يب

م     33المادة ضيق وفي غيـر صالـح القاضي، باعتبـار أن النص بالمادة            انون رق ـن الق  وسع وأعطى   11-04 م

ان                          ا آ دل، ولم ك بتجاوز وزارة الع ى المجلس مباشرة وذل ه إل أن يكون حق لجوئ ك ب حقوقا أآثر للقاضي، وذل

م أو عريضة القاضي                        المجل اني يفصل في تظل النص الث س يدرس العريضة فـقـط حسب النص الأول، أصبح ب

  .المتضرر، وهذا دليل على تطور حماية القاضي في التشريع الجزائري
  

  الحــق في العطلــة. 6.2.2.1.2

ل آل العطل                           ط، ب سنوية فق ة ال ضاة وليست العطل ا          إن العطلة أو الراحة هي حق لكل الق ـذا م الأخرى، وه

يتمتع القاضي  "  على أنه    11-04 مـن القانون رقم     34 والمادة   21-89 من القانـون رقم     23نصت عليه المادة    

  ".بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به 
  

  حـــق التقــــاعد. 7.2.2.1.2

ون الق  ذلك يك ة، وب دة ممكن ى أقصى م ه إل ي مهمت دول تجعل القاضي ف ة     أغلب ال ة وتجرب ر حنك اضي أآث

ديم     ى وجه أحسن، وتق ة عل ق العدال سيير مرف ة بت ذه الخصائص الكفيل تغناء عن ه ذا لا يمكن الاس ونضجا، ول

ذه الخصائص في         الخدمات والفصل في النزاعات بطريقة سليمة وجدية في العمل، لذا لا يمكن الاستغناء عن ه

ـي   ـاءات الت ك الكف ـن تل ضائية، وع ة الق ـال علتتالوظيف ـة وأن تح صورة جدي ـون ب ـد دك تفادة ى التقاع ون الاس

  .زال المهنةتها ما جعلته يتماشى ورغبة القاضي في اعد للقاضـي ومندول لم تحدد سن التقاعلمنها، لذا فبعض ا
  

ى طلب القاضي       اء عل ه بن ر أن نة، غي ستين س سبة للقاضي ب د بالن دد سن التقاع ري ح شريع الجزائ     إذ أن الت

اه                    المع تين سنة تج ان وس ى ثم ة إل رة الخدم د فت ني وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء يمكن لوزير العـدل تمدي

ـي القض      ـن سن  ـس وستي  ـا، وخم  ـة العلي  ـقضاة المحكم   ـاه باق ـذا طبق  ـة تج ادة  ـاة، وه م ـون رق ـن القان ـ م 60ا للم

م             89-21 شريعي رق ادة بالمرسوم الت ي             بح 05-92، وتم تعديل هذه الم ة المعن دل وبموافق وزير الع يث يمكن ل

شارة المجل الأمر وباست ـعس الأـب ضل بعين سنـدة الخـديد مـاء تمـى للق ى س سبـدمة إل ضـاة المحكمـة بالن ة ـة لق

  . العليا، وباقـي القضاة تمـدد المـدة بخمس وستين سنة
  

اب الثالث تحت عن          فـي الفـرع الخامس مـن الفصل ال      11-04    لكـن بالقانون العضوي رقـم      وان ـرابع من الب

د "  ذا الح " التقاع يم ه ان تنظ ي حماي ـآ واء ف زات أخرى س ر وأعطى مي رة  ـق أآث د فت ي تمدي ضاة، أو ف ة الق

  . من هذا القانون91 إلى المادة 88خدمتهم، وهذا من المادة 
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د سن التقاع        ا ف    ـ    حيث تم تحدي ة       ـد آم ة، ويمكن إحال ستين سنة آامل سابق ب ى التقاعد     ي ال رأة القاضية عل الم

د اقت      ـبطلب منها ابتداء من خمسة وخمسين سن       ة، وبع دل وموافق      ـة آامل ر الع الأمر       ـراح وزي ي ب ة القاضي المعن

ـدة الخدم      ـوبطلب منه يمكـن للمجلس الأعلـى للقض      د م ديل الج        ـاء تمدي ـي التع ا ف ى القان    ـة، آم م ـون رق  ـاري عل

التنظيم      لاوة عل دت مهمتهم أو خدمتهم ع  ، على أنه يستفيد الذين مد   89-21 ضا خاصا يحدد  ب اتهم تعوي ى مرتب

  . 88وهذا بنص المادة 
  

ضاة ه  ة الق ستوى مكان ا لم د رفع ا يع ق عل ـ    وم د المطب ام التقاع ـن نظ تفادتهم م ساميـو اس ـارات ال ة ـى الإط

انون          للدولة، وزيادة على هذا تمدد الاستفادة من هذا النظام إلى القضاة المحال            ذا الق ين على التقاعد قبل صدور ه

  .  89دون أثر مالي رجعي وهذا طبقا للمادة 
  

دة سنة                        ويمكن استدعاء القاضي المتقاعد لوظائف تعادل رتبته الأصلية، أو تقل عنها بصفة قاض متقاعد لم

ستفيدا ع                ة، م ك من       قابلة للتجديد متمتعا وخاضعا بنفس حقوق وواجبات القاضي في وضعية الخدم ى ذل لاوة عل

ادة   ا للم نفس الوضعية طبق ة وب ي الدول سامية ف ة للإطارات ال ضات الممنوح د التعوي ة تقاع ه لا 90منح ، إلا أن

سن المحدد في                       90يمكن الاستفادة من أحكام المادة       ة تجاوز ال ا، أو في حال ى التقاعد تلقائي  القاضي المحال عل

  .سنة حسب الحالةحالة تمديد الخدمة إلى سبعين أو خمس وستين 
  

والي المخصص للنظام                            ا في المطلب الم تم التطرق إليه ة التي ي ساءلة التأديبي شأن الم     ويبقى حق القاضي ب

  .الإداري للقضاة والذي خصص له فرع مستقل
  

   حــق الاستقـالـة. 8.2.2.1.2

ر عـن إرا              ـذي يعب ي ال ـن المعن ازل عن          الاستقالة حق للقاضي ولا تكـون إلا بطلب م ـي التن ه الواضحة ف دت

مهامه بصفة قاض، وتكـون الاستقالة مقبولة أو تثبت بعـد مداولة المجلس الأعلى للقضاء بقـرار من الجهة التي                  

ين، و ا حق التعي ا آله ى بقـد مداولـة بعـول الاستقالـان قبـ لمّ ا حق ـة التـن الجهـرار مـة المجلس الأعل ي له

ات مح  ين حسب آيفي سبـن طـة عددـالتعي يم بالن ات لـإن هـ، ف21-89ون ـة لقانـريق التنظ ر ـم تذآـذه الكيفي

ر              11-04ون  ـبالقان د يغي ذي ق ى التنظيم ال ة النص إل دم إحال ك بع سكا وصرامة وذل ر تم د أآث ، وهذا الأخير يع

   .الجهة التي لها حق التعيين
  

ة أشهر       وتكون الاستقالة مقبولة بشرط هو أن تقبلها هذه الجهة ال     تي يتعين عليها اتخاذ قرارها في ظرف ثلاث

ة                            اريخ المحدد من طرف الجه ارا من الت ذة المفعول اعتب تقالة ناف اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وتصبح الاس

ة            اء من إقام المذآورة، وإذا تم قبول الاستقالة لا يمكن التراجع عنها، ولا يمكن أن تكون للاستقالة أثر في الإعف

ادة   الدعو انون   57 و56 و55ى التأديبية بسبب أعمال يمكن أن تظهر بعد قبول الاستقالة، وهذه طبقا للم  من الق

م  م    21-89رق ضوي رق انون الع ن بالق ادة  11-04، لك ا للم ـرة      85 وطبق ـق مغي ا سب ـى م صت عل ي ن  الت

ـدى مصالح وزارة     تقالة ل ل وصـل ثابت     الإجراءات المتبعة في الاستقالة، وهـي أن يودع طلب الاس دل مقاب  الع
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التاريخ، وأن يعرض الطلب على المجلس الأعلى للقضاء للفصل فيه في مدة أقصاها ستة أشهر، وفي حالة عدم                  

  .البت في الأجل المذآور تعد الاستقالة مقبولة
  

ا للأحك                      سه خلاف سابقة      وإذا ما تم مخالفة هذه الأحكام فإنه يترتب عن إنهاء المهام من طرف القاضي بنف ام ال

ى                        ة المجلس الأعل د مداول ين بع ا حـق التعي ة التي له العزل بسبب ترك الوظيفة، ويكون العزل مقـررا من الجه

ادة  ا للم ذا طبق ضاء، وه م 58للق انون رق ن الق م ،21-89 م انون رق ك  11-04 والق ي ذل ت ف تم الب ه ي ى أن  عل

  . منه86التسريح، وهذا طبقا للمادة 
  

  ستيداعحــق الا. 9.2.2.1.2

ـن أن                   اعي، يمك شـريـع الاجتم ـي الت ا ف     إضافـة إلـى حـالات الاستيـداع القانـونية والتلقائيـة والمنصوص عنه

  :21-89 من القانون 51يوضـع القاضي فـي حـالة الاستيـداع وذلـك وفـقا للحـالات التاليـة طبقا للمادة 
  

 .  حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل-

 .  القيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة-

د                    -  لتمكين المرأة القاضية من إتباع زوجها إذا آان هذا الزوج مضطرا عادة للإقامة بسبب وظيفته في مكان بعي

  .عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها
  

  .رةلب عناية مستمة تتطاب بعاه لتمكين المرأة القاضية من تربية طفل لا يتجاوز سنه خمس سنوات أو مص-

  . لمصالح شخصية وذلك بعد عامين من الأقدمية-
  

 منه والتـي تغيـرت بها الحالة السابقة، وأصبحت موسعة          81 طبقا للمـادة    11-04    لكـن بالنسبة للقانـون رقم     

ـا     حتى للقاضي الرجل بعدما آانت مخصصة للمرأة القاضية، والحالـة الخامسة التي أصبحت م ـ               ة فيه دة الأقدمي

  .بخمسة سنوات مـع بقاء الحالات الأخرى آما هي
  

ه                   تيداع، ولا يمكن دة الاس     والقاضي المحال على الاستيداع يحتفظ برتبته ويتوقف عن ممارسة وظيفته طيلة م

م              انون رق سبة للق ذا بالن ة، ولا يتقاضى أي مرتب أو تعويضات، وه ا  ، 11-04الاستفادة من المعاش والترقي أمّ

انون رق   سبة للق نص عل  21-89م ـبالن ستفي  ـف ي لا ي ـي الت  ـد م ـى أنّ القاض ـوقه ف اش ولا ـرقيع والمع ـن حق

ك ر ذل ا أو غي ا مع ضاه القاضي الأجر أم التعويضات أو هم ا لا يتق د م انون يتقاضى، دون تحدي الي فالق ، وبالت

  .21-89 جاء واضحا عكس القانون رقم 04-11
  

ة الا   رر حال ي، ولا يمكن أن           وتق ى طلب القاضي المعن اء عل ى للقضاء بن تيداع من طرف المجلس الأعل س

رة               ا للفق دة سنة واحدة طبق ادة     1تتجاوز حالة الاستيداع م م    53 من الم انون رق رة  11-89 من الق  من  1 والفق

  .11-04 من القانون رقم 83المادة 
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ادة      1 المعدل للفقرة    05-92    لكن بالمرسوم التشريعي رقم      م        53 من الم انون رق ر     21-89 من الق ذي غي  ال

د استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وهذا       بحيث أصبح وزير العدل يوافـق على الاستيداع بع        إجراءات الاستيداع 

  .ما أنقص من دور هذا الأخير
  

صدد الحالات      ال     5 و2 و1    أما بالنسبة لتجديد فترة الاستيداع فب صدد الح ا ب رتين أم ـن  4 و3تين  تجدد م  يمك

ـل تج     ـأن تجدد بأربع م    ـدة سنة وه      ـرات، ويكـون آ ا للفق    ـديد لم م     ـ م  53ادة  ـن الم  ـ م  2رة  ـذا طبق انون رق ن الق

د               11-04 من القانون رقم     83 من المادة    2، والفقرة   89-21 ه عن ادتين أن رة لكل من الم ، ونصت الفقرة الأخي

  .صلي أو يحال علـى التقاعد أو يسـرحنهاية فترة الاستيداع يعاد القاضي إلى سلكه الأ
  

  حق القاضي في عدم مسؤولياته إلا عن خطئه الشخصي. 10.2.2.1.2

سؤولية لا     ذه الم ي ه ر ف ة القاضي أآث ضمان حماي ه الشخصي، ول سؤولا إلا عن خطئ ون القاضي م     لا يك

ه  يتحمل المسؤولية المرتبطة بمهنته إلا عن طريق دعوى الرجوع التي تقوم بها         الدولة ضده، وهذا ما نصت عن

  .11-04 من القانون رقم 31المادة 
  

  الـنـظــام الإداري لـلـقـضــاة. 3.1.2
اق         ل وإلح داب ونق ة وانت ة بترقي د متمثل ر قواع ق بتقري اص يتعل ام إداري خ ري نظ شريع الجزائ رر الت     يق

  .القضاة، وأيضا فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية
  

دة ضمانات                   والتشريع يت  ضاة ع ضائية، حيث يجد الق ة الق نظم للوظيف انون الأساسي للقضاء الم ل في الق مث

  .83ص] 84[بمناسبة ما يتعلق بالنظام الإداري فيه 
  

سلط  ـون داخ ـ    وهذا النظام يك   ـن      ـل ال سها، وم ضائية نف ا تتب     ة الق ـواعد أنه ـذه الق ـأن ه ة ـراءات خاص ـع إج ـش

  .ية لاستقلالية القاضيبها، وأن تكون آفيلة ومراع
  

رز ذات                         ا تب وظيفي، آم ه ال ـدى تمسكه بواجب ه وم     ويبدو على هذه القواعـد أنها تبرز آفـاءة القاضي وقدرات

  .الأهمية فـي مساءلة القاضـي أو فيما يعـرف بتأديب القاضـي والضمانات الكفيلة بكل هذه القواعد
  

را  النقل والإلحاق أولا، ثم   والانتدابة من خلال الترقية     ام الإداري للقضا  ـالنظوعليه تكون دراسة         ثانيا، وأخي

  .ةـالمساءلة التأديبي
  

  الـتــرقـيـة والانـتــداب . 1.3.1.2
  .ويكون الحديث عن آل منهما على حدا
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   القضاةةـرقيـت. 1.1.3.1.2

ـر عام ـ        ضائهـا يعتب ـرقية أع ـي ت ضائية ف سلطة الق ـل ال ـي تدخ ك أن ف ـلاليتهم لا ش ضـادا لاستق ] 21[لا م

د                       98ص ـرقية بي ـر الت ى لا يكون أم ة القاضي، حت ، وحفاظا على استقلالية القاضي وُضعت عدة ضوابط لترقي

ـن     السلطة التنفيذيـة، إذ تستطيـع هـذه الأخيـرة تـرقية مـن ترضى عنهم، وتغفـل عـن مـن لا ترضى                ـم، وم  عنه

ـن  هـا لنفسه، منشغلا ومهتما عما يصيبه من ظلن الناس مفتقدا إياة بيثـم يصبح القاضي الذي يقيم العدال    م، بدلا م

  .50ص] 78[رفـع درجته آبقية القضاة الآخرين 
  

د أخ  شذ الـ    وق ـة، حـدأ التـري بمبـزائـع الجـريـت ـيم وت ـيـرقي ـم تـنظ سـرتيب القـث ت ـف ـب وظـضـاة ح ائ

ـى            ة إل ـن وظيف ة م ضاة                    متتابعة، وتكـون الترقي ـة ق ـن جه ـواء م ـة س ك بحسب الحال ـرة، وذل ة مباش ة تالي وظيف

ـي                    ضـاء الإداري ف ادي أو الق الحكـم أو النيابة، يضـاف إليها حسب مـا إذا آـان الأمـر بالنسبة لجهـة القضاء الع

ادة          م        34ظـل الازدواجيـة القضائيـة، وعليـه نصت الم انون رق ضاة المص        21-89 من الق ـرقية الق ى ت نفين  عل

  :فـي آـل رتبة مـن الـرتب وذلك بحسب الشـروط المحددة فـي التنظيم، وهذه الرتب آما يلي
  

  : خارج السلم-أ
  

  . النائب العام لدى المحكمة العليا-  الرئيس الأول للمحكمة العليا- :1المجموعة  -

  .عليا نائب مساعد عام لدى المحكمة ال-  نائب رئيس المحكمة العليا- :2المجموعة  -

    رئيس غرفة لدى المحكمة العليا- :3المجموعة  -

  . رئيس قسم لدى المحكمة العليا- :4المجموعة  -

  . محام عام لدى المحكمة العليا-   مستشار لدى المحكمة العليا- :5المجموعة  -

  

  :1 الرتبة -ب 

  

  . نائب لدى مجلس قضائي-   رئيس مجلس قضائي- :1المجموعة 

  . نائب رئيس مجلس قضائي  - :2المجموعة 

  . النائب العام الأول المساعد لدى مجلس قضائي-  رئيس غرفة لدى مجلس قضائي- :3المجموعة 
  . نائب عام مساعد- مستشار لدى مجلس قضائي -: 4المجموعة 

  

  :2  الرتبة -ج 

  . وآيل الجمهورية-   نائب رئيس المحكمة- :1المجموعة 

 . المساعد الأول لوآيل الجمهورية-  قاضي التحقيق- حكمة  نائب رئيس الم- :2المجموعة 

  . وآيل الجمهورية المساعد-  قاض-: 3المجموعة 
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ى       47 بالمادة 11-04    أما بالنسبة للقانون رقم     سابق يضاف إل ق والترتيب ال  منه فتكون الرتب حسب التطبي

  : تلك المجموعات ما يلي
  

  : خارج السلم -أ
  

 . محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-  مجلس الدولة رئيس -: 1المجموعة 

 . نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-  نائب رئيس مجلس قضائي- :2المجموعة 

 . رئيس غرفة في مجلس الدولة- :3المجموعة 

  .  رئيس قسم في مجلس الدولة- :4المجموعة 

  .ساعد لدى مجلس الدولةمحافظ الدولة م -  مستشار الدولة في مجلس الدولة- :5المجموعة 
  

  :  الرتبة الأولى-ب 
  

 . محافظ دولة لدى محكمة إدارية-  رئيس محكمة إدارية- :1المجموعة 

 .  نائب رئيس محكمة إدارية-: 2المجموعة 

  . محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية-  رئيس غرفة في محكمة إدارية-: 3المجموعة 

 . محافظ دولة مساعد لدى محكمة إدارية-  محكمة إدارية مستشار في-: 4المجموعة 
  

 :الرتبة الثانية -ج 
  

 . قاض مكلف بالعرائض في المحكمة الإدارية-: 1المجموعة 

 . قاض محضر الأحكام الأول لدى محكمة إدارية-: 2المجموعة 

  . قاض محضر الأحكام لدى محكمة إدارية- :3المجموعة 
  

يط      إن ترقية القاضي تكون     مرهونة بما يقدمه من مجهودات آما وآيفا، إضافة إلى درجة انضباطه وذلك بتنق

انون       القاضي، ويكون    سبة لق ادة      21-89تنقيط القاضي بالن ا للم نقط           36 طبق ا ي ة العلي رئيس الأول للمحكم  أن ال

ابعين    قضاة الحكم لهذه المحكمة بعد اجتماع رؤساء الغرف، يقوم رئيس المجلس القضائي بتنقيط قضا              ة الحكم الت

ة                        ضاة النياب سبة لق اآم حسب الحالات، حيث بالن لمجلسه بعد اجتماع رؤساء الغرف أو بعد اجتماع رؤساء المح

دى المجلس                    يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بتنقيط قضاة النيابة التابعين لهذه المحكمة، ويقوم النائب العام ل

ة   القضائي بتنقيط قضاة النيابة التا  بعين لمجلسه، آما يستطلع النائب لدى المجلس القضائي رأي وآلاء الجمهوري

ة لمحاآمهم           ة التابع ضاة النياب انون العضوي        . المعنيين فيما يخص ق سبة للق ا بالن ة   11-04أم ي الازدواجي  وبتبن

ا ومجلس ال            53 -52 نصت المادة    1996القضائية بدستور    ة العلي م للمحكم ضاة الحك نقط ق أن ي ة من    منه ب دول

يط                            يس المجلس القضائي بتنق وم رئ شارة رؤساء الغرف، ويق د است ضائيتين بع ين الق اتين الهيئت سا ه طرف رئي

اآم بحسب     اء المح رف أو رؤس اء الغ شارة رؤس د است س بع صاص المجل رة اخت ي دائ املين ف م الع ضاة الحك ق
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سبة          الحالة، ويقوم رئيس المحكمة الإدارية بتنقيط القضاة التابعين لمحكمت         ا بالن سام، أم ه بعد استشارة رؤساء الأق

دى                     ام ل وم النائب الع لقضاة النيابة فيقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بتنقيط قضاة النيابة التابعين له، حيث يق

دى المجلس القضائي رأي وآلاء                      ام ل المجلس القضائي بتنقيط قضاة النيابة التابعين له، وآما يستطلع النائب الع

ة   ال دى مجلس الدول ة ل افظ الدول وم مح اآمهم، ويق ابعين لمح ة الت ضاة النياب يط ق سبة لتنق ين بالن ة المعني جمهوري

     .ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتنقيط مساعديهم
  

ه القاضي أثن                   ـاء     ويكون التنقيط قاعدة لوضع قائمة الكفاءة آخذ بعين الاعتبار وأساسا التقييم الذي يحصل علي

ا                        دادها دوري تم إع ل، والتي ي ة التأهي سيـر عملـه والأعمـال التـي أنجزها، وذلك بأن يتـم تسجيل القضاة في قائم

ـية عـن طـريق التنظيم، مع أن المجـلس                   ـذه الترق ـتم ه ـفة، وت ـبة أو وظي ى مجموعة أو رت ة إل من أجل الترقي

ة   الأعلى للقضاء هـو المختص بالنظر في ملفات الترشيح     ا شـروط الأقدمي ة    ،للترقية محترم ـي قائم سجيل ف  والت

ـون                     ـرقية تك ل، والت ة التأهي التأهيـل وتنقيط وتقـويم القضاة، وهـو الـذي يفصل في تظلم القاضي عقب نشـر قائم

  .مـن مجموعـة إلـى مجموعـة، ومن رتبة إلى رتبة مستقلة عـن الـوظيفة
  

ـة إلا إذا آ  ر الوظيف ن تغيي ع       ولا يمك ة حسب توزي ك الوظيف ـة لتل ة المقابل ـي المجموع ا ف ـان القاضي مرتب

ا آم ات وترتيبه ـذا طبقـق ذآـا سبـالمجموع ـون رقـ م80 و41 و40 و39 و35واد ـا للمـرها، وه م ـن القان

ة           11-04، وهذا أيضا ما ذهب إليه القانون العضوي رقم          89-21 ار في الترقي ين الاعتب ، مضافا إليها الأخذ بع

سجيل                    و اء الت ار أثن ين الاعتب التنقيط الجهود المبذولة من طرف القاضي في دورات التكوين المستمر، والأخذ بع

ل                              ة التأهي داد قائم تم إع ه، وأن ي غ بنقطت ا، مع أن القاضي يبل ة المحصل عليه شهادات العلمي في قائمة التأهيل ال

ة           سنويا، ولا يمكن تغيير الوظيفة بترقية إلا إذا آان القاضي          ك الوظيف  مرتبا على الأقل في المجموعة المقابلة لتل

ادة      القاضية  49مع احترام التوزيع والترتيب في المجموعات والوظائف المذآورة بهذا القانون، ومع احترام الم

ة بم   ي الوظائف النوعي التعيين ف واد  ـب ـا للم ـذا طبق انون 56 و55 و51 و44وجب مرسوم رئاسي، وه ـن ق  م

  . المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته12-04 من قانون 20ة  والماد04-11
  

ا                       آما يمكن الترفيع إلى الدرجة بقـوة القانون، وبصفة مستمـرة وفـقا لكيفيات محـددة عن طريق التنظيم، طبق

ادة  انون رق 38للم ن الق ـادة 21-89م ـ م ست 11-04م ـون رقـن القانـ م54 والم اض م ـل ق ـن ، وأن آ فيد م

ـن الم    42الترقية ملزم بقبول الوظيفة المقتـرحة عليـه، طبقا للمادة          انون         ـ م تمم للق ـدل والم شريعي المع رسوم الت

رح، إلا                       89-21 ـة رفض القاضي للمنصب المقت ـي حال ة ف ، وهـذا الأخير آـان ينص أيضا علـى تأجيـل الترقي

ش  ن الم ـ م 42و المادة   ـ نحى نح  59 بالمادة   11-04نون رقم   أن القا  ر     ـور، لك  ـريعي المذآ  ـرسوم الت ذا الأخي ن ه

ادة  دل الم د ع انون 80ق ن الق ي صلاحياته الخاصة  21-89 م صا ف ضاء مخت ى للق ن المجلس الأعل ل م  وجع

ات التي تت   ـ منها، وه 2رة ـ الفق3ادة ـبالترقية مراعيا للم  راح     ـم بموجب م  ـي التعيين ى اقت اء عل رسوم رئاسي بن

  .طـدل فقـوزير الع
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ـوجب           ـون بم ـرقيات الأخـرى تك ـع الت ـع أن جمي     وتعلـن التـرقيات بمـوجب مرسـوم فـي الـوظائف الآتية، م

ـرسوم            21-89 من القانـون رقم     81قـرار مـن وزيـر العـدل طبقـا للمـادة        ـادة بالم ـذه الم ـل ه ، إلا أنـه بعد تعدي

 :وهـذه الـوظـائف هي عدل أصبحت تعلـن بقـرار من وزيـر ال05-92التشـريعي 
  

  . رئيس أول للمحكمة العليا-  

 . نائب عام لدى المحكمة العليا-  

  . نائب رئيس المحكمة العليا-  

 . نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا-  

 . رئيس غرفة لدى المحكمة العليا-  

 . رئيس مجلس قضائي-  

  . نائب عام لدى مجلس قضائي-  
  

  . أصبح المجلس الأعلى يختص بذلك11-04 للقانون العضوي رقم     لكن بالنسبة
  

ة                          ضاة من استقلال، لأن الترقي ه الق ع ب ا يتمت      ويمكن الإشارة إلى أنّ مبدأ الترقية حسب البعض يتنافى مع م

دير  ـل القاضي إلى تقييـاع عمـة إخضـد بداهـا يعـذا مـى آفاءته وه ـوف عل ـوقـم للقاضي وال  ـتحتاج إلى تقيي   م وتق

ك م      تم ذل و ي سه  ـن ط ـحتى ول ضاة أنف ا أن يبق   ـرف الق ا فيتنحى  ـر صالح ـى أو غي ـى صالحا فيبق  ـم فالقاضي إم

   .170-169ص] 38[
  

تم   ضاة لكي لا يه ة الخاصة بالق ستويات المالي رة الم ـن آث د م ه المصري بالح ن الفق بعض م ادي ال ا ين     وآم

ات  ا أن 52ص] 78[بالبحث عن الترقي دأ   ، وآم ذ بمب م يأخ سلبيات ول ذه ال ى ه زي حرص عل انون الإنجلي الق

  .98ص] 84[الترقية 
  

    وهذا رغم ما لمبدأ الترقية من جوانب سلبية لأنه يجعل القاضي منشغلا لكي يصل إلى درجة أحسن وبالتالي                  

ر   يجعله منشغلا بمستقبله، فإن المبدأ وسيلة هامة لضمان التأآد من صلاحية الشخص لتولي منص             ب القضاء أآث

  .342ص] 30[ أهمية أو تقدما وبالتالي أآثر مسؤولية
  

   القضاةانتداب. 2.1.3.1.2

ن      ضاة لك دب الق انون ن تقلالية للقاضي، يوجب الق ضاة وصون الاس ل الق د نق ى قواع ل عل تبعاد التحاي     لاس

ه       والمقصود بالندب هو  . بطريق المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل طبقا للقانون         ام بعمل  تكليف القاضي بالقي

  .85ص] 84[الأصلي أو عمل مغاير لعمله الأصلي في مكان آخر 
  

 بشأن الانتداب أنه في حالة الضرورة القصوى يمكن لوزير          21-89 من القانون رقم     82    حيث قضت المادة    

دة سنة واحدة                    ا، لم داب         العدل أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة في الرتبة التي ينتمي إليه ذا الانت شرط عرض ه  ب



 136

فيما بعد على المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة يعقدها، مع إمكانية المجلس أن يقرر ترقية للقاضي المنتدب                  

ه، لكن                             دة انتداب اء م ة أثن دب بتعويضات الوظيف ستفيد القاضي المنت ه ي إذا ما تحقق من مراعاة شروطها، مع أن

وزير    05-92عي رقم   بتعديل هذه المادة بالمرسوم التشري      والتي تقضي بأنه في حالة الضرورة القصوى يمكن ل

د                        ة للتجدي دة سنة واحدة قابل ه لم العدل انتداب قاض للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته في رتبت

ـح القاضي انت          ـر في      ـمرة واحدة فقـط، مـع من دما تتوف ك المجم     ـدابا عن ـي تل ـرقية ف اء  ـم وعة، ـه شـروط الت ع بق

  . ورةـنفس الاستفادة المذآ
  

ادة      5 و 4 و 3 طبقا للفقرة    11-04    لكن بالقانون العضوي رقم      ادة    56 من الم ذي أعطى     58 و   57 والم  وال

ة من وظائف مجموعة                    تثنائية في وظيف توسيعا لهذا الانتداب ونظمه أفضل، حيث يمكن انتداب قاض بصفة اس

ة ل    نة قابل ـن س د ع دة لا تزي ى لم د، م أعل دب م  ـلتجدي تفادة القاضي المنت ة به ـن الالتـع اس ذه ـزامات المرتبط

داب                             ا يمكن انت ه، آم ة لمجموعت ة من الوظائف المقابل داب قاض في وظيف دل انت الوظيفة، آما يمكن لوزير الع

ه يحتفظ بكامل                           ي، مع أن ة المعن د موافق ك بع ه الأصلية وذل  قاض في وظيفة مقابلة لمجموعة أدنى من مجموعت

ذه                    داب ه عناصر أجرته المرتبطة بوظيفته الأصلية إذا آانت أفضل له من الأجرة الجديدة، وفي آل حالات الانت

  .يجب إخطار المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني وجوبا
  

يما                   ل، لا س ة آك ذه تكون في مصلحة القاضي والعدال داب ه ة الانت ة      ولعل حال ة مقابل دب في وظيف ه ينت  وأن

ه الأصلية                        أجرة وظيفت ة القاضي ورضاه، مع احتفاظه ب لمجموعة أدنى من مجموعته الأصلية وذلك بعد موافق

ى للقضاء                   يما وأن المجلس الأعل ا، ولا س دب فيه ة التي انت ـدة في الوظيف ـرة الجدي ـن الأج إذا آانت أفضل له م

  .يهتم بتسويـة وضعيتـه
  

  ــنــقــل والإلــحـــاقال. 2.3.1.2
  .    ويكون الحديث عن آلا من النقل والإلحاق على حدا

  

  نقل القاضي. 1.2.3.1.2

ـر ضمانا واتصالا                        د أآث رة تع ـذه الأخي ة ومحددة، وه     القاضي الجزائري معرض للنقل، ولكـن بقواعد معين

رارة    براحة القاضي وطمأنينته من أي تهديد بالنقـل، الـذي يجعل فـي نف         تقرار والم دم الاس ] 30[سيته الشعور بع

ر                      329ص ضاة عب ع الق اة للمصلحة وشغور المناصب ولتوزي ضاة مراع ، ويعد النقل آاستثناء عن استقرار الق

ضائية                             ة محاآم ق ة المختلف اطق الدول ه تتواجد بمن ا أن واطنين، وبم ة من الم وطني لتقريب العدال آامل التراب ال

د، وحتى لا يكون           وتختلف هذه المناطق من ح     يث جغرافيتها وتفاوتها من حيث أسباب المعيشة والعادات والتقالي

ه                   ة بمن تغضب علي ل القاضي       ،هذا الاختلاف وسيلة لمكافأة قاض أو عقابه، ممّا قد تسوء نية الحكوم ك بنق  وذل

ل قاضيا آ                  ى        إلى مناطق نائية آالصحراء أو الأرياف أو منطقة يصعب العيش فيها، أو أنها تنق ه إل خر ترضى ب

د            ،العاصمة أو المدينة التي يرضاها     ضاة لا بي ى للق د المجلس الأعل ضاة بي  تحرص الدولة بأن تجعل أمر نقل الق
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  .84-83ص] 84[الحكومة أو وزير العدل 
  

ة         دة الإقام     ويعد نقل القضاة آسلاح للنيل من استقلالهم، وعليه اتخذت التشريعات وضع قواعد ثابتة لتنظيم م

  . 110ص] 82[ مختلف المناطق حسب طبيعتها في الدولة في
  

 منه على منح حق الاستقرار للقاضي الذي مارس عشر سنوات     16 في المادة    21-89   إذ نص القانون رقم      

وزارة          ة ل ة أو الإدارة المرآزي خدمة فعلية، ولا يمكن نقله أو تعيينه إلا بناء على طلبه في منصب جديد في النياب

  .   المصالح الإدارية للمحكمة العلياالعدل أو
  

ا                    دل، وآم ـوزارة الع ـزية ل الإدارة المـرآ      وآما يمكـن لـوزير العـدل نقـل قضـاة النيابـة والقضـاة العامليـن ب

ادة                  ديل الم ى ضرورة المصلحة، لكن بتع  بالمرسوم  16أنه لا يمكن تعيين هؤلاء في منصب جديد، إلا بناء عل

اء                05-92التشريعي رقم     أصبح نقل القضاة الذين مارسوا عشر سنوات خدمة فعلية يخص قضاة الحكم فقط، بن

ذآورة              دل الم ر الع راح وزي ى اقت اء عل على رضاهم بشرط مراعاة التعيينات التي تتم بموجب مرسوم رئاسي بن

  . من نفس المرسوم3 من المادة 2بالفقرة 
  

ادة            26مادة   طبقا لل  11-04    لكن بالقانون العضوي رقـم      ام الم اة لأحك م ومراع ل قاضي الحك ه أصبح ينق  من

ادة                 49 ام الم اة لأحك ك  50، أي تلك المناصب النوعية التي تختص بالتعيين فيها بمرسوم رئاسي، ومراع  أي تل

ل            ى للقضاء، ويكون النق التعيينات في المناصب النوعية التي تتم بموجب مرسوم رئاسي باقتراح المجلس الأعل

ا                       بناء ع  ه إذا م ضاة نقل سنوية للق ة ال لى موافقة القاضي المعني، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء في إطار الحرآ

ى                        ام المجلس الأعل تظلم أم ي ال توافرت أسباب ضرورة المصلحة أو لحسن سير العدالة، مع حق القاضي المعن

ه في             ى أن المجلس يفصل في تظلم ذا     للقضاء في أجـل شهر مـن تاريخ تنصيبه، عل ه، ويكون ه أقرب دورة ل

  :التظلم بعـد الالتحاق بالمنصب الجديد، و يتم نقل قاضي الحكم إلى المناصب التالية
  

 . النيابة العامة- 

  . سلك محافظي الدولة- 

 . الإدارة المرآزية لوزارة العدل-

 . مؤسسات التكوين و البحث التابعة لها-

 . المصالح الإدارية للمحكمة العليا-

 .صالح الإدارية لمجلس الدولة الم-

  . أمانة المجلس الأعلى للقضاء-
  

ه من                     م نقل ان ت ا إذا آ ة م التظلم في حال ي ب     وما يلاحظ هو أن القانون العضوي أعطى إمكانية للقاضي المعن

وح  21-89طرف المجلس الأعلـى للقضاء، وهـذا لم يكـن آذلك في القانـون السابق رقم          ا ي ي  أو بعد تعديله، مم
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ه                        ه في نقل هذا إلى عدم التعسف حتى من المجلس نفسه في نقل القاضي وإعطاء القاضي فرصة في عرض رأي

  . في حالـة الضـرورة و لمصلحة حسن سيـر العدالة فـي إطار الحرآة السنوية للقضاة
  

دا                      ا ماع ذآورة آنف ضاة المناصب الم ل ق دل نق وزير الع ولي      ثم أنه يجوز ل ة المجلس ا  مت ى للقضاء   أمان لأعل

  .لضرورة المصلحة، ويشترط فـي هـذا اطلاع المجلس الأعلى للقضاء بـذلك في أقرب دورة له
  

م                  انون رق ه بالق ذه أن دل ه ر الع ذه     21-89    وما يلاحظ أيضا في صلاحية وزي ه لا يمكن عرض ه  أو بتعديل

ب    ذآور أص ضوي الم انون الع ن بالق ضاء، لك ى للق س الأعل ى المجل صلاحية عل ى  ال ك عل وب عرض ذل ح وج

  .المجلس، وهـذا دليل على استقلالية القضاء وإبعاد وزارة العـدل أآثر من تحكمها في ذلك آما في السابق
  

ادة  نص الم ه ب م أن م 79    ث انون رق ن الق ادة 21-89 م م 19، والم انون رق ن الق شكيل 12-04 م  الخاص بت

تص    المجلس يخ ضاء ف ى للق س الأعل ل وصلاحيات المجل ين    وعم ذا بع ضاة، آخ ل الق ات نق ات وبطلب  باقتراح

  .الاعتبار آفاءتهم وأقدميتهم وحالتهم العائلية المختلفة
  

دل                21-89    لكن بالقانون رقم      آان يتم نقل القضاة بموجب قرار من وزير العدل، مما يوحي بتحكم وزير الع

وز 12-04سابقا بنقل القضاة، إلا أنه بالقانون العضوي رقم       ى       أصبح ال داولات المجلس الأعل ذ م ي ينف ير المعن

  .للقضاء بقرار منه، وهذا التغيير بالقانون الأخير يعد ضمانا لاستقلالية السلطة القضائية
  

   القاضيإلحاق .2.2.3.1.2

سلط    ـرض الاستجاب  ـاضي بغ  ـل الق  ـوز نق  ـه لا يج   ن ـ    يمكن الـقول أ   د المعارضين   ـاآمة ض  ـة الح  ـة لمطالب ال

دار استقلال القضاء                     لها، وبالمق  ابل لا يجوز ذلك توخيا لإدانة مؤيد لها، لأن نقل القضاة بهذه الصفة من شأنه إه

م           ذا ت ة، ل وزعزعة الطمأنينة إليه، وهناك من حصن القضاة ضد خطر النقل الكيفي حفاظا لهيبة واستقلال العدال

ل ب            ل             إحاطة القضاء الفرنسي بوقاية لازمة ضد خطر النقل توخيا للتنكي ا لا يمكن نق ا في بريطاني أعضائه، وآم

م إلا عن                              ا لا يجوز نقله سلوك وضمن إجراءات صارمة، وفي بلجيك سوء ال القضاة إلا بسبب عدم الكفاءة أو ل

شارآون                     د انتهى الم ي، وق طريق تعيين جديد وبموافقتهم، ولا يمكن نقلهم لأسباب سياسية أو بسبب التحيز المهن

 أن النقـل الجائز لا يصح إلا فـي حـالة ارتكاب القاضي لعـمل خطير وواضح، وأن      إلى" ولنجتون  " في مؤتمر   

ع المتغي اطف م سياسيـالتع ة فـرات ال صادية أو الاجتماعي ع لا يهـة أو الاقت ل ـم أن يكـي المجتم ررا للنق ون مب

  .97-96ص] 21[
  

 التي يكون فيها القاضي خارج سلكه         الإلحاق هو الحالة  "  أن   21-89 من القانون رقم     45    إذ بموجب المادة    

ستمر ف ل هـي الاستفـالأصلي وي سلك مـادة داخ ـد  وقه ـن حقـذا ال اش التقاع ة ومع ي الترقي ن بموجب ، لك"ف

انون العضوي رق ادة 11-04م ـالق ي الم ه  75 ف ضيفة إلي سابق م نفس التعريف ال ي احتفظت ب اق  الت أن الإلح

ا يع          ذا م ـة، وه دة معين م          ي أن ا  ن يكون لم انون رق ل تطبيق الق ان قب ذي آ ه     11-04لقاضي ال د يبقى في إلحاق  ق
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  .ةـلأطول مدة ممكن
  

  : وهي21-89 من القانون رقم 46    وقد تحددت حالات الإلحاق طبقا للمادة 
  

  .     لممارسة مهام عضو في الحكومة-

  . لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية-

  . لهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال لدى ا-

  .  للقيام بمهمة في الخارج في إطار التعاون التقني-

  . لدى المنظمات الدولية-
  

م  انون رق سبة للق ادة 11-04    وبالن ي الم التين   76 ف رت الح رة، وغي ثلاث الأخي الات ال ي احتفظت بالح  الت

  :الأوليتين وأصبحتا آما يلي
  

  . لحاق لدى الهيئات الدستورية أو الحكومية الإ- 

  . الإلحاق بالإدارات المرآزية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية والوطنية- 
  

ادة   % 5    ويشترط في الإلحاق أنه لا يتجاوز عدد الملحقين نسبة           انون   47من مجموع القضاة طبقا للم  من الق

م       77 والمادة   21-89رقم   انون رق رار                 ،  11-04 من الق ى طلب القاضي وبق اء عل رر الإلحاق إلا بن وأن لا يق

م      78 والمادة   21-89 من القانون رقـم     48المجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة       ان    11-04 من القانون رق ، و آ

ه   أن الإلحاق يقرر بموجب قرار م   05-92سوم التشريعي رقم    رقبل هذا القانون الأخير بالم     ن وزير العدل، ومن

س         11-04م  ـون رق  ـ والقان  21-89م  ـون رق  ـقانيظهر أن ال   ـر ال ـذا الأخي يما ه د ضمن   ـول ق ـ ـاري المفع  ـ ولا س

ـي       ضاء وه سن للق سير الح ـى ال شرفة عل ة الم ـر للهيئ ـاء الأم ـاق، وإبق سبة للإلح دل بالن ـر الع ـوذ وزي ـد نف س

  .المجلس الأعلى للقضاء
  

ادة      م        78    وقد أعطت الم انون رق ى                في    11-04 من الق دل أن يوافق عل وزير الع ة ل ة الاستعجال إمكاني حال

  .إلحاق القاضي بشرط أن يعلم المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له
  

ا التي يمارسها إل     ـي الوظيف ـ    آما أن القاضي يخضع ف    ع الق ـة الملحق به ساري ـواع ـى جمي ه   ـد ال ا، وأن ة عليه

د نهاي           ون م ـة التي يك  ـينقط من طرف الإدارة أو الهيئ      اد القاضي عن ا، ويع ا به م القان    ـة إلحاق  ـلحق ى ـون إل  ـه بحك

م  ـن القان ـ م 50 و49دد وفقا لنص المادة ـسلكه الأصلي، ولو بالزيادة في الع    80 و79ادة ـ والم 21-89ون رق

انون رق     ي المنصب القضائي   ـه ف ـظ حق ـة للقاضي وحف  ـة الحقيقي ـى المهن ـفاظا عل ـذا ح ـ، وه  11-04م  ـمن الق

  .هـه فيـلذي تم قبولا
  

ـره المشرع في                            ـذي أق م ال أن الحك د قضى المجلس الدستوري ب ه ق     وما يؤآد خطورة إجراءات الإلحاق، أن
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ذا عملا         11-04القانون رقم     والمتمثل فـي إيـداع آـل قـاض ينتخب ضمـن قائمة حـرة فـي حالـة إلحـاق، يعد ه

ا  ان منتخب ـواء أآ ـه القاضي، س يا يمارس سلطة  سياس تقلالية ال اد واس تحفظ والحي افى وواجب ال حا، يتن  أو مرش

  .27ص] 85[القضائية 
  

  مــســاءلــة الــقــضـــاة. 3.3.1.2
ضاة               د يحدث انحراف الق ه ق ضاة، لأن     لا يكفي أن يضع القانون الأساسي للقضاة ضمانات تحمي استقلال الق

ذا الحال     . سلـوآا لا يليـق بسمعة وآـرامة القضاء     عن أداء واجباتهم آوقوعهم فـي الخطأ أو سلوآهـم          ففي مثل ه

ا لا                      ه، وآم ـع الجزاء علي ـه دون توقي يتعرض القاضي للجزاء التأديبي، ولا تحـول الحصانة القضائية المقررة ل

ة القضاء تتطلب مقومات خاصة يجب                           ه، لأن وظيف سلك القضاء أو آرامت يمكن أن يعد تأديب القضاة مساسا ب

 عليها بأن ينظر بعين الاعتبار إلى عمل القاضي، ولا يتورط في وقوع الخطأ، ولا يسلك مسلكا تنبو عنه                   الحفاظ

  . 120ص] 82[آرامة القضاء وذلك مع توفير ضمانات محاآمتهم 
  

    وحيث في التشريع الجزائري الخاص بالقانون الأساسي للقضاء، تم تنظيم مساءلة القضاة وتأديبهم سواء من          

رتكابهم لجرائم منصوص عنها في قانون العقوبات، أو من حيث مسؤولياتهم عن أخطائهم الشخصية، أو                حيث ا 

  . حال تقصيرهم في واجباتهم المهنية القضائية
  

ادة    ـرفته الم أديبي ع ـأ الت م 83   إن الخط ـون رق ـن القان ادة 21-89 م م 60، والم انون رق ـن الق  11-04 م

أديبي بم  أ الت ضتا أن الخط الإخلال    وق ك ب ه القاضي وذل صير يرتكب ل تق و آ ضاء ه ي للق انون الأساس وم الق فه

ة       ن التبعي ة ع اتهم الناتج لال بواجب يهم الإخ ضاف إل ة ي ضاء النياب سبة لأع ر بالن س الأم ة، ونف ه المهني بواجبات

  .ةـالسلمية أو التدريجي
  

ادة            ويمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القضاة أمام المجلس ا          ا للم ذا طبق انون     84لتأديبي، وه  من الق

ة            11-04 من القانون رقم     22 والمادة   21-89رقم   انون الإجراءات الجزائي ، حيث يتابع القاضي وفقا لأحكام ق

  . في حالة ارتكاب الجنايات والجنح
  

ة العا                    ورا تحت تصرف النياب ة التي تخطر          ثم أنه في حالة تلبس القاضي بجناية أو جنحة يُوقف ويُوضع ف م

ادة                  ه الم ا نصت علي ذا م فـي الحيـن وزيـر العـدل، والذي يشرع عند الاقتضاء في تحريك الدعوى التأديبية، وه

  .11-04، ولـم يذآر النص بالقانون رقم 21-89 من القانون رقم 20
  

أ الجسيم وذ              11-04    لكن بالقانون    ـان الخط ى بي ادة        توسع تعريف وتحديد الخطـأ التأديبي إل ا للم ك طبق  61ل

منه، وذلك بأنـه آـل عـمل أو امتـناع يصدر مـن القاضي، وذلك بالمساس بسمعة القضاء، أو بعـرقلة حسن سير            

  : منه وهي62وقـد تم تحديد الأخطاء التأديبية الجسيمة بموجب المادة . العدالة

  



 141

  .  عدم التصريح بالممتلكات بعد الأعذار- 

  .لكات التصريح الكاذب بالممت- 

ة              -  ا بكيفي  خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المطروحة عليه القضية بربط علاقات بينه وبين أحد أطرافه

  .يظهر منها افتراض قوي لانحيازه
  

ة وظيف-  صـة للتـاضعالات الخحارج الـربحة خـة مـومية أو خاصـة عمـ ممارس وص ـرخيص الإداري المن

  .ه قانونايعل
  

  .  راب أو التحريض عليه أو عرقلة سير المصلحة، أو هما معا المشارآة في الإض- 

  .  إفشاء سر المداولات- 

  . إنكار العدالة- 

  . الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون- 
  

صاد                    دها وي ضاة التي يع ات الق ة أخلاقي ـا       هذا إضافة إلى الأخطاء المهنية الأخرى المذآورة في مدون ق عليه

م      64المجلس الأعلـى للقضاء، والمنصوص عنها فـي المادة         ين الأخطاء التي         11-04 مـن القانون رق ، ومن ب

ة            ه المهني ا         ]86[يمكن أن ترتكب بصدد أداء القاضي لواجبات وم به التزوير أو التصرفات المحظورة التي يق ، آ

ر سوء النية وتعمد إيذاء أحد الخصوم، أو تحقيق          القاضي أثناء إجراءات دعـوى منظورة في المحكمة، مثل تواف        

ادة                 ه الم ا نصت علي أ            214مكاسب شخصية أو تحقيقها للغير حسب م ة، أو الخط انون الإجراءات المدني  من ق

ات                          ا للواجب ام خرق أخير القصدي في إصدار الأحك ة والت المتمثل في إعاقة سير القانون عن طريق فحص الأدل

 من قانون الإجراءات المدنية، أو تطبيق عقوبات        214 في تطبيق القانون حسب المادة       المهنية الأساسية للقاضي  

ادة         ا للم الحجز المؤقت طبق ى حدوث          137غير مبررة ب ؤدي إل ا ي ة، ممّ انون الإجراءات الجزائي ـن ق  مكرر م

ادة      ة للمتضرر حسب الم ه تعويضات مالي ستلزم مع تهم المحتجز بحيث ي ستديم للم من  531ضرر جسيم وم

  .قانون الإجراءات الجزائية
  

ق                    أ الجسيم، وسواء تعل د ارتكب الخط ا ق دل أن قاضيا م     وعليه تم النص على أنـه إذا بلغ إلى علم وزير الع

م القانون العـام مخلـة بشرف المهنة، وبطريقة       هني أو بارتكابه جريمة من جرائ     الأمر بإخلال القاضي بواجبه الم    

د إعلام               لا يمكن التمسك به في من      ك بع ورا، وذل ه عن العمل ف صبه، تعين على وزير العدل إصدار قـرار بإيقاف

ة      دل بإحال ر الع وم وزي م يق اف، ث ذا الإيق شهير ه شر أو ت ن ن ضاء، ولا يمك ى للق س الأعل دائم للمجل ب ال المكت

ـذي يجـدول القضية في أقرب د                      ـلى للقضاء ال ذا     الدعوى التأديبية في أقرب وقت إلى المجلس الأع ه، وه ورة ل

أن          05-92، لكن بالمرسوم التشريعي رقم      21-89 من القانون رقم     85طبقا للمادة    ك ب ادة وذل  تم تعديل هذه الم

 دون أن يعلم المكتب    85أصبح وزير العدل يوقف القاضي عن العمل في تلك الحالات المنصوص عنها بالمادة              

ضية في أقرب دورة له ويفصل فيها، ممّا يعد انتقاصا من        الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، ليجدول هذا الأخير الق       
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  .استقلالية القضاء وإجراءات المتابعات التأديبية للقضاة
  

م         انون العضوي رق ادة      11-04    لكن بالق دل في                   65 في الم ر الع ة وزي عت من شروط إمكاني ه التي وسَّ  من

ك    ة القاضي، وذل د ضمانا لحماي ا يع ي، ممّ اف القاضي المعن ي  إيق ق أول راء تحقي د إج اف القاضي يع لأن إيق

ـون                    ذا القان يتضمن توضيحات القاضي المعني، وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء، ثم أنه لمّا آان قبل ه

  .لا يمكن نشر التوقيف حيث أصبح به أن لا يكون التوقيف محل تشهير الذي يعد أوسع من النشر
  

ى للقضاء                    ويرتبط وقف القاضي بحقه في تق      اضي مرتبه آاملا خلال مدة ستة أشهر التي يبت المجلس الأعل

ستمر                   ا ي انون، وآم ـوة الق ه بق ى وظيفت خلالها في الدعوى التأديبية، وإذا لـم يبت فـي هـذه المـدة يعاد القاضي إل

ة              د نهاي ائي عن م نه م يصدر أي حك دة، وإذا ل ك الم ذا الأجل   القاضي في الاستفادة من مجموع مرتبه خلال تل  ه

ـم          ـم يت يقرر المجلس الأعلى للقضاء حصص أو نسبة المرتب الممنوح للقاضي المعني بعـد نهايـة هـذا الأجل ول

ادة           ا للم ذا طبق م        87 و 86الفصل في القضية، وه ـون رق شريعي         21-89 من قان تمم بالمرسوم الت دل والم  المع

ه   87 في المادة    21-89ن يلاحظ بالقانون رقم     ، لك ـ11-04 من القانون رقم     67 و 66، والمادة   05-92رقم    أن

  .آـان المجلس الأعلـى للقضـاء يقـرر الخصم من المرتب الممنوح للقاضي ممّا يوحي بالانتقاص منه
  

ا دون حضور النائب          ة العلي     وتتم إجراءات الدعوى التأديبية ضد القضاة وذلك برئاسة الرئيس الأول للمحكم

رئيس                     العام لديها، وقضاة ال    ة يرأسه ال ضاة النياب أديبي لق دما يبت المجلس الت سات، وعن نيابة المنتخبون في الجل

سات          الأول للمحكمة العليا والنائب العـام لديها بصفته نائبا للرئيس، ولا يحضر قضـاة الحكـم المنتخبون فـي الجل

ـادة  نص الم م 89 و88ب ـون رق ـن القان شريعـي ر21-89 م وم الت ـن بالمرس ـم ، لك ـادة 05-92ق  89 بالم

ـي               88وتعديلـه للمادة     التي أصبحت تقضي بأن الرئيس الأول للمحكمة العليـا يـرأس المجلس الأعـلـى للقضاء ف

م              انون رق ـد وافق الق ادة    12-04حـالة انعقـاده آمجلس تأديبي، وق ـادة        21 بالم ه نص الم  من المرسوم     88 من

  . التشريعي المذآور
  

ضائية                    وعليه تعد رئ   سلطة الق تقلالية ال اسة القاضي الرئيس الأول للمحكمة العليا للمجلس التأديبي ضمانا لاس

ضاة من طرف                       ة الق الي محاآم ة، وبالت يس الجمهوري دل ورئ ر الع تبعاد وزي م اس يما إن ت ضاة، لا س وحماية للق

  . الجهة التي هم في ظلها لا في ظل السلطة التنفيذية
  

ام                     وآما يعين وزير الع    ة أم ة التأديبي دل ممثلا من بين أعضاء الإدارة المرآزية لوزارة العدل لإجراء المتابع

المجلس الأعلى للقضاء، مع أن ممثل وزير العدل يشارك في المناقشات ولا يحضر المداولات، وذلك ما نصت                   

 آانت تراعي  90ادة علما أن الم(،  05-92 وبالمرسوم التشريعي رقم     21-89 من القانون رقم     90عليه المادة   

  .12-04 من القانون رقم 23، والمادة ) قبل حدوث التعديل بالمرسوم التشريعي المذآور89 و88المادة 
  

س      سات المجل ا جل ة العلي رئيس الأول للمحكم دد ال دل ويح ر وزارة الع ساته بمق أديبي جل س الت د المجل     ويعق
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دل            ر الع يس المجلس ووزي سخة من جدول               الـتأديبي، ويبلغ نصه إلى رئ ة للأعضاء بن دعوة الموجه ، وترفق ال

ادة   ا للم سات طبق م  91الجل انون رق ن الق انون  21-89 م ن بالق ادة  12-04، لك ي الم يس  24 ف وم رئ ه يق  من

ـن                             ا، أو بالتماس م ة تلقائي شكيلته التأديبي ـي ت ى للقضاء ف سات المجلس الأعل د جدول جل المجلس التأديبي بتحدي

ين المجلس                     وزيـر العدل ويبلغه     ولى أم ا يت ة للأعضاء، آم دعوات الموجه سبة لل إلى المجلس، ونفس الأمر بالن

ادة       م    92آتابة المجلس التأديبي ويحرر محضر ويوقعه مع الرئيس والكاتب حسب الم انون رق ، 21-89 من الق

  . منه25 بالمادة 12-04ونفس الأمر بالنسبة للقانون رقم 
  

ائع                 ثم أنه يجب أن يرفق الملف ا       ى وق لشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية، ولما تكون الدعوى قائمة عل

ـمادة   نص ال ـتابعة ب ـذه الم ـقة به ائق المتعل أديبي والوث الملف الت ضا ب ق أي ة ترف ة جزائي ن 93موضوع متابع  م

م       26 والمادة   21-89القانون رقم    انون رق ررا م              12-04 من الق أديبي مق يس المجلس الت ين رئ ا يع ين   ، آم ن ب

ه   ذي بإمكان ضية، وال شأن الق صائي ب راء استق أي إج ام ب ا أو القي را إجمالي دم تقري ق أو يق أعضاء المجلس ليحق

ـم  95 و94سماع القاضي المتابع وآل شاهد طبقا للمادة      ادة  21-89 من القانون رق انون   28 و27 والم  من الق

أن يك          27، لكن بالمادة    12-04رقم   رر ب ى للقضاء              الأخيرة حددت صفة المق ضاة المجلس الأعل ين ق ون من ب

  .المرتبين على الأقل قي نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا
  

ين                    ه في تعي ه، وبحق ه أمام زم شخصيا بمثول أديبي وهو مل ام المجلس الت ابع أم ستدعى القاضي المت     وعليه يُ

ادة          يختار القاضي المعني مدافعا عنه من اختياره ويكو       مدافع عنه، و   ا للم ا طبق رة    96ن مؤهلا قانوني  من   1 الفق

انون                          21-89قانون   سبة للق ا، فبالن دافع المؤهل قانون ين الم ا في تعي دو أنّ المجال مفتوح ان يب  12-04، وإن آ

ادة  رة 29بالم ام  1 الفق اض أو مح ه أي ق ين زملائ ن ب دافعا م ين م ي   أن القاضي يع ان القاضي المعن ، وإذا آ

ادة              سيغيب وبرّر غيابه ب    ه بالم ه، إلا أن دافع عن ـيله من طرف م ول تمث أديبي قب إمكانه أن يطلب من المجلس الت

 أضافت أنه إذا قـدم القاضي المعني عـذرا يبرر ويؤآد غيابه بإمكانه طلب              05-92 من المرسوم التشريعي     96

افع عنه ليسير النظر في     بأن يمثله مدافع عنه، ومهما يكن من أمر فإنه يستمر في الدعوى التأديبية من طرف مد               

د                        ه الاستدعاء أو عن م تبليغ الدعوى التأديبية، مع أنه يجوز للمجلس البت في غياب القاضي عند التحقيق إذا ما ت

م        96رفض العـذر الـذي تقدم به، وهذا ما نصت عليه المادة            انون رق ادة   21-89 من الق انون   29، والم  من الق

رار المتخ       12-04رقم   ى                       والتي جعلت الق ه الإطلاع عل دافع عن ه يحق للقاضي أو الم ذ من طرف المجلس أن

ل                        ك قب ـى للقضاء، وذل ـة المجلس الأعل ـدى أمان الملف التأديبي الذي يوضع وجوبا تحت تصرفه لهذا الغرض ل

انو   30 والمادة   ،21-89 من القانون رقم     97ثلاثـة أيـام على الأقـل مـن يوم الجلسة، وهذا طبقا للمادة            ن  من الق

  .التي مددت الأيام إلى خمسة أيام على الأقل قبل عقد الجلسةو 12-04رقم 
  

ائع     شأن الوق ه ب دم القاضي التوضيحات ودفاعات رر يق ن طرف المق ر م لاوة التقري سة وت اح الجل د افتت     وبع

ا ، إن هذا النص يبدو غريبا فهل القاضي تنسب إليه وقائع ما بحيث يقـوم               "فعلها  " المنسوبة إليه    ه     بفعله ؟، أو أن

م       . ؟ يعاقب تأديبيا بمسؤولياته عن أفعال تنسب إليه وهو لم يقم بها بعد            هذا النقص تدارآه المرسوم التشريعي رق
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ن       92-05 ه يمك م أن ه، ث سوبة إلي ائع المن شأن الوق ه ب ائل دفاع يحاته ووس دم توض بح القاضي يق ه وأص  وعدل

ل وزيـلأعضاء المجلس الأعل ضاء وممث ئلة إلـدل أن يوجهـعر الـى للق ك بعـى القاضي المتابـوا أس د ـع، وذل

أديبي م  س الت يس المجل اء رئ ي حض  ـانته ن حضور القاضي المعن تجوابه، ولا يمك ه ـور المـن اس داولات لكن

م     21-89 من القانـون رقـم 98يستدعى لسماع منطوق القرار، وهـذا طبقا للمادة    شريعي رق ـن المرسوم الت  وم

  .12-04 من القانون رقم 31ة ، والماد92-05
  

ل                             ه في سرية، وأن تعل ة وتكون أعمال سة مغلق ه في جل ضايا المطروحة أمام     ويبت المجلس التأديبي في الق

ادة              ه الم ا نصت علي ذا م انون الأساسي للقضاء، وه ا في الق ات المنصوص عنه ق العقوب ه ويطب  و 99مقررات

  .12-04من القانون رقم  33 و32 والمادة 21-89 من القانون رقم 100
  

 بالمادة  21-89    وإذا آانت مقررات المجلس التأديبي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن بالنسبة للقانون رقم                

م            99 انون رق ررات المجلس         12-04 أو   11-04 الأخيرة، وإذ لم يذآر هذا الطعن بالق ه يمكن أن تكون مق  فإن

س الأ  ار المجل ن باعتب ة للطع أديبي قابل ضاء    الت ام الق ه أم ي مقررات ن ف ن الطع ا يمك سا إداري ضاء مجل ى للق عل

  .الإداري بمجلس الدولة
  

م             انون رق سبة للق  21-89    أما فيما يخص العـقوبات التأديبية التي تـنصب على إدانـة القاضي المتابع هي بالن

  :  آما يلي100بالمادة 
  

  . التوبيــخ-

  .  النقل التلقائي-

  . التأهيل الشطب من قائمة -

  .  التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات-

  .  سحب بعض الوظائف-

  .  القهـقــرة-

ف الم- تثناء التعرتبـن المـزء مـل جـن آـرمان مـع الحـرا مـ شه12دة ـؤقت لمـ التوقي ضات ذات ـ باس وي

   . يالطابع العائل
  

ة التلـقائي- ـان المعنـى التقـة علـ الإحال ـر تتي بالأـاعد إذا آ ش ــم ـه ال ـر في صـوف ي ـا فــوص علـيهـروط المن

  . تـشريع المعاشــات
  

  .  العــــزل-

  . سحب صفة القاضي الشرفي-
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م          ى درجات مع             05-92     أما بالنسبة بالتعديل المحدث بالمرسوم التشريعي رق سمة إل ات مق  أصبحت العقوب

  :تعـديل أو تغيير بعضها وهي
  

  . التوبيــخ والتنبيــهوهي   ولىالعقوبات من الدرجة الأ -

ى ثلاث درجات       التنز، وعمل مؤقتاالإيقاف عن ال وهي العقوبات من الدرجة الثانية  - ل من درجة واحدة إل  ، وي

  .الشطب من قائمة التأهيل
  

  .زلالـعـ، والإحالة على التقاعد إجباريا، والقهـقـرة، وسحب بعض الوظائف وهي ات من الدرجة الثالثةبالعقو -
  

ادة  11-04    وأيضا تغير ترتيب هذه العقوبات وتغير بعضها بالنسبة للقانون العضوي رقم           ه  68 بنص الم  من

  :وأن هناك أربع درجات وهي
  

  .النقل التلقائي، والتوبيــخ، وهي العقوبات من الدرجة الأولى -

ةبالعقو - االتنز، وهي ات من الدرجة الثاني ى ثلاث درج دة إل ل من درجة واح ، سحب بعض الوظائف، وتي

  .القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين
  

ـل المرتب أو                    ، وهي   العقوبات من الدرجة الثالثة    - ان من آ ـع الحرم ي عشر شهرا م التوقيف لمـدة أقصاها اثن

  .جـزء منه باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي
  

  . العــزل، ولقائيالإحالة على التقاعد الت، وهي العقوبات من الدرجة الرابعة -
  

ن حيث اتخاذها، ورد اعتبـار القضاة ببعض الامتيازات، حيث          حسب هذه العقوبات أنها تختلف م          وما يلاحظ 

ا               21-89 مـن القانون رقم     100تقرر العقوبة بالمادة     ـبية ثلثي الأعضاء الحـاضرين، أم رة بأغل ة الأخي  الأربع

م   شريعي رق وم الت سبة للمرس س     فيت05-92بالنـ شعر المجل ى وي ة الأول ن الدرج ات م دل العقوب ر الع ذ وزي خ

ى المجلس   ة تعرض عل ة والثالث ة الثاني ات ذات الدرج ة، إلا أن العقوب ه المقبل ذا خلال دورت ضاء به ى للق الأعل

رر          ة العزل لا تق سبة لعقوب التأديبي الذي يتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة للأعضاء الحاضرين، لكن بالن

م   إلا انون رق ه بموجب الق أديبي، إلا أن ة لكل أعضاء المجلس الت ة المطلق ات تتخذ 11-04 بالأغلبي إن العقوب  ف

ذا                      ـل، وه ى الأق بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأديبي ولا تصح قرارات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه عل

  .12-04 من القانون رقم 14ما يستفاد مـن المادة 
  

م             حيث تتخذ عقو   انون رق سبة للق ل               21-89بة العزل بالن ات الأخرى من قب رر العقوب  بموجب مرسوم، وتق

ادة    ي الم ا ورد ف ذا م دل، وه ر الع انون  104وزي ن بموجب الق ه، لك سلطة  11-04 من تقلالية ال دعيما لاس  وت

ة العزل              أن تتخذ عقوب ك ب ذها، وذل ا وتنفي ات وتقريره اذ العقوب د اتخ يعها، وتحدي ى   القضائية وتوس ة عل والإحال

زل     ة الع صدره، ودون عقوب د م ـرسوم دون تحدي ـب م يس بموج ي، ول وم رئاس ائي بموجب مرس ـد التلق التقاع
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  . وحدها قبل صدور هذا القانون وتطبيقه
  

ى للقضاء هو                ي أن المجلس الأعل ا يعن ات الأخرى مم رارات الخاصة بالعقوب ذ الق دل بتنفي ر الع     ويقوم وزي

ات  رر العقوب ذي يق ـرر عق ـ لا وزيال دل، وتق ش ـوبة واحـر الع ابع ب سبة للقاضي المت أ ـأن ارتكابـدة بالن ه لخط

م   ات رق ر أن العقوب أديبي، غي ادة 7 و6 و5 و4 و3ت ن الم م 100 م انون رق ن الق ون 21-89 م ن أن تك  يمك

م         شريعي رق ات من الد  05-92مصحوبة بالنقل الفوري، لكـن بتعديل النص بالمرسوم الت ة    أن العقوب رجة الثاني

م             ات الدرجة     11-04والثالثة يمكن أن تصحب بالنقل الفوري، ونفس الأمر بالنسبة للقانون رق ذي جعل عقوب  ال

  .الثانية والثالثة التي يمكن أن تصحب بالنقل التلقائي
  

خارج     آما أنه توجد عقوبة أخرى وهي عقوبة الإنذار التي يجوز لوزير العدل أن يوجهها إلى القاضي وذلك           

ـوا  ـي حـدود اختصاصهـواب العامين فـن لرؤساء المجالس القضائية والن  ـا يمك ـالدعوى التأديبية، وآم   م أن يوجه

ك بنص الم   ضاة، وذل ذار للق ـذا الإن ـن القان102ادة ـه م  21-89ون ـ م شريعي رق ديلها بالمرسوم الت ، لكن بتع

ادة  11-04، لكن بالقانون رقم  تم حذف إمكانية وزير العدل في توجيه هذا الإنذار 92-05 م   71 طبقا للم ه ت  من

ذار للقاضي دون ممارسة                     ه إن توضيح النص أآثر وتوسيعه بشأن عقوبة الإنذار، حيث يمكن لوزير العدل توجي

ذار                 دعوى تأديبية ضده، وآما لرؤساء الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أو الإداري توجيه الإن

  .ين لهم حسب الحالةللقضاة التابع
  

ل تطبي             ن رد الاع      وإذا لـم ينص ع      ذار قب ـوبة الإن ار للقاضي بخصوص عق انون رق   ق ا تب ه   11-04م  لق ، فإن

ك                        77طبقا للمادة    ـوبة، وذل ـذه العق ة المصدرة له ى الجه ار إل رد الاعتب  منه يحق للقاضي المعني أن يقدم طلبا ل

سليط العقوب               اريخ ت داء من ت ة                  بعد مضي سنة ابت ات التأديبي صدد العقوب ار للقاضي ب تم رد الاعتب ه ي ا أن ة، وآم

م       8 إلى   1 بدءا بالعقـوبة    100الأخـرى المنصوص عنها فـي المادة       انون رق ، ويجوز للقاضي     21-89 مـن الق

ات رف ذه العقوب ار أمـمحل ه ضاءـام المجلس الأعلـع طلب رد الاعتب د مضي ـذا الطلب بعـون هـ ويك،ى للق

  . النطق بالعقوبةسنتين من
  

دّل ه   ن عُ نص بالم ـ    لك شريعرسوم اـذا ال ـث 05 -92م ـي رقـلت سلطبوـت العقـصلتق، حي ى ة علـات الم

ى              1القاضي، وأصبحت العقوبة من الدرجة       شأنهما إل  وهـي التنبيه والتوبيخ حيث يمكن رفع طلب رد الاعتبار ب

ار            وزير العدل، لا المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة على         تم رد الاعتب  الأقل بدءا من تاريخ صدور العقوبة، وي

ة من                           ر للعقوب دة، مع شطب آل أث ات جدي ي لعقوب قانونا بعد مضي سنتين بشرط أن لا يتعرض القاضي المعن

ة                     ا جه وبتين وباعتباره ملف القاضي، وهذا ما يعد أقل ضمان للقضاة وتدخل وزارة العدل في تقـرير هاتين العق

النص الموجود      تفصل في رد الا    ة ب عتبار، وتعتبر مدة سنة على الأقل لرفع طلب رد الاعتبار مدة قصيرة مقارن

ه               21-89بالقانون رقم    نتين، وعلي د مضي س  لا سيما أمام أهمية العقوبات التي يمكن أن يرد الاعتبار بشأنها بع

ة ودرجة وفي وضعية         ل أهمي ة أق صدد عقوب شريعي ب ـن الحالات  أصبح القاضي حسب المرسوم الت أقرب م
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  .الممنوحة لـه فـي عقوبات أعلى درجة قبـل تطبيق هذا المرسوم
  

م            انون رق ة       11-04    أما بالنسبة لرد الاعتبار للقاضي بموجب الق ى والثاني ات من الدرجة الأول  محل العقوب

ت                   ر تخصصا واس د أآث ا يع ـذا       والثالثة فيرفع طلب رد الاعتبار أمـام المجلس التأديبي، وهذا م قلالا للنظـر في ه

  .الطلب، وبشـرط أن يكـون الطلب بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة
  

شريعي          21-89    وإذا لم ينص القانون رقم      ه بالمرسوم الت م النص علي انون، وإذا ت وة الق ار بق  عن رد الاعتب

ان               إن الق نتين، ف م  بصدد عقوبتين فقط أدنى درجة أي التنبيه والتوبيخ وبعـد مضي س ادة   11-04ون رق  بنص الم

ـورة                     72 ات المذآ ـل العقوب صدد آ  منه التي نصت على رد الاعتبار القانوني للقاضي بعد مضي أربع سنوات ب

ـي لا       شريعي والت وم الت ـي المرس ذآورة ف وبيخ الم ة الت ضمن عقوب ي تت ى، والت ـلاث الأول ات الث ي المجموع ف

أ ال سبة للخط ه، لكن بالن ـوبة التنبي م   تتضمن عق انون العضوي رق ي الق أديبي الجسيـم نص ف ـى 11-04ت  عل

عقـوبة العزل لمـن ارتكب هذا الخطأ، ونفس الأمر بالنسبة لمن تعرض لعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس من أجل                

  . من نفس القانون الأخير63جنحة عمدية، وهذا ما نصت عليه المادة 
  

  ة القضائيـةالضمانـات الخاصـة لاستقـلالية السلطـ. 2.2
ـن     ز ع ا دور أساسي متمي ي له ك الت ضائية هي تل سلطة الق تقلالية ال ضمانات الخاصة لاس صود بال     إن المق

الضمانات العامـة سابقة الذآـر من الفصل الثاني، لأن هذه الأخيرة تأخذ بها جل الدول، لكن الضمانات الخاصة                  

سلط شأن ال ا ب دول فيه ا يختلف موقف ال ـي محل الحديث هن ضمانات ف ذه ال د ه ا تع تقلالها، آم ضائية واس ة الق

ضمانات          ـذه ال الجزائر آفيلة بإعطاء نوع من الاهتمام بالجهاز القضائي بأن يقـدم خدماته علـى أحسن وجه، وه

ـي القان     سلط ـان لاستق ـضموي آ  ـون العض  ـتتمثل ف ضائية ـلالية ال ة ـحصان ، والاءـى للقض ـالمجلس الأعل  ، وة الق

  .اةـقضضد عزل ال
  

  القانون العضوي آضمان لاستقلالية السلطة القضائية. 1.2.2
انون العض      شأته  ـث ج  ـن حي  ـورية م  ـونية ودست  ـرة قان  ـوي فك  ـ    تعد فكرة الق ا، لك    ـذورها ون ن هي   ـا ووظائفه

ة ف  رة حديث ا  ـفك ا وبلورته ل به ـي اآتـوفي العم انوني وبي م ا الق ا  ال بنائه دافها ووظائفه ا وأه ] 87[ان نظامه

انون النظامي                      47ص سي، أو الق ـي الدستور الفرن انون الأساسي ف ، وهناك عدة تسميات للقانون العضـوي آالق

ي،     سي     في الدستور المغرب ة للمصطلح الفرن ك ترجم اد المؤسس الدستوري في       Loi Organiquesوذل باعتم

س         تور الفرن دها الدس ي اعتم ة الت ة الحرفي ر الترجم توري الأخي ديل الدس سنة  التع سير   1958ي ل ود تف ، ويع

ة          سبب الاختلاف في الترجم سجم مع             ،  8-7ص] 88 [الاختلاف الاصطلاحي ب ا لا تن ة أنه ذه الترجم ر ه وتعتب

سيب                           د أرزقي ن دآتور محم رى ال ذا ي سية، ل اد المصطلح بالفرن سجم مع أبع المصطلح باللغة العربية لأنها لا تن

ديل         ،216ص] 39[ العضوية   تسميتها بالقوانين الأساسية بدل من القوانين      ى بالتع  أما الدستور الجزائري فقد تبن

   .  ولأول مرة هذه الفكرة1996الدستوري لسنة 
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ا                     " العضوي  "     ويدل لفظ    ى جل م انون العضوي إل ة الق ا تهدف آلم على معنى الأداة والعضو والهيئة، وآم

شر    ا الم ا أداة يملكه تورية باعتباره ات الدس يم الهيئ ق بتنظ ة    يتعل ك بني ـي ذل ا ف ضويا، بم شرعا ع صفته م ع ب

  .9ص] 88[وترآيبة هـذه الهيئات وتسييرها، وآـذا تنظيم اختصاصات السلطات العامة في الدولة 
  

وانين                      ه عن مختلف الق وانين العضوية لتفرقت     وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد تبنى مصطلح الق

د ذآر دستور                 الأخرى، لكي لا يكون هناك خلط أو ف        انون العضوي، فق رة والق  1996هم متشابه بين هذه الأخي

انون              10في ديباجته مصطلح القانون الأساسي بالفقرة        ع، وهو الق  منها والتي تنص على أن الدستور فوق الجمي

ي    انون التنظيم سبة للق ر بالن انون العضوي، ونفس الأم ر والق ذا الأخي ين ه ط ب ب الخل م تجن د ت ذا ق  الأساسي ل

ادة  ذآور بالم ي     125الم ة ف سلـطة التنظيمي ارس ال ة يم يس الجمهوري ى أن رئ صت عل ث ن تور، حي ن الدس  م

  . المسائل غير المخصصة للقانون، وآما يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي العائد لرئيس الحكومة
  

ذات الاسم،          وانين ب ـذه الق ـم            إذ حسنا ما فعل المؤسس الدستوري بتسميته ه ـن فه د يحدث م ا ق آي يتجنب م

ـم أن مصطلـح  ـزها عـن بعضها، ث ـم تميي ـوانين ويت ـن مختلف الق ـا بي ـى " نظامي" خاطـئ فيم ـرب إل و أق ه

صطلح       ـى م ـرب إل ـو أق ـه، فه ـوب من ـرض المطل ـق الغ ـرى لا يحق صطلحـات أخ ي " م ذآور "  التنظيم الم

  .9ص] 88[ السابقة 125بالمادة 
  

ى الق    ئزاـدستوري الج  ـ المؤسس ال      وبما أن    سلطة        ـة والتي تجع    ـوانين العضوي  ـري تبن ادين ال ل بعضا من مي

ضائية يت  شريع فيه ـالق صن ـم الت ـذا ال ـن الق ـا به ا له ـف م ـي ضم ـا أهميـوانين، بم سلطـان استقـة ف ة ـلالية ال

ضائية، ولك ضـالق ضمانـح هـي تت ا ـر يمكـة أآثـذه ال ديث عنه ضـريف القانـتع لالـن خـمن الح وي ـون الع

شأته ضوي ومكانت  ، واون انون الع ة للق ة القانوني ه لقيم ة ومجالات تورية والقانوني را ه الدس ن  ، وأخي راءات س إج

  .القانون العضوي ووظيفته في الدولة
  

  تعـريف الـقـانـون العـضـوي ونشأتـه. 1.1.2.2
سبة لا             انون العضوي ن اريف الق اهيم وتع ة التي تبنت               اختلفت وتعددت مف ختلاف الآراء والتوجهات المختلف

سنة      سي ل تور الفرن ودة بالدس ة الموج ى التفرق سبة إل ه ن ي تعريف شكلي ف ار ال صار المعي تند أن ث اس ه، حي فكرت

ع في                  - العضوية   - التي تبين بأن القوانين الأساسية       1958 ة الدستورية ويتب ا في الوثيق  هي التي تم النص عنه

وانين                     إصدارها إجراءات خ   ذه الق ا تضمنته ه ى م ك دون النظر إل ادي، وذل اصة ومغايرة لإجراءات القانون الع

ه      ضوي بأن انون الع ـرف الق اس يع ـذا الأس ى ه ضامين، وعل ـن موضوعات أو م ي  " م د الت ـة القواع مجموع

  .168-167ص] 8" [تصـدر مـن البرلمان وتخضع فـي وضعها وتعديلها إلـى إجراءات خاصة 
  

درج موضوعات                          لكن م  انون الدستوري، وي ا يعاب على هذا التعريف أنه يُخرج موضوعات من صميم الق

  .ليست من صميم هذا القانون
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وعي    ار الموض صار المعي ا أن ـى     169ص] 8[    أم اد عل ه بالاعتم تم تعريف ضوي ي انون الع رون أن الق ، في

شكليات   ـى ال ـر إل ة، ودون النظ دة القانوني ضمون القاع ـوهر وم انون   ج ي وضع الق ع ف ي تتب ـراءات الت  والإج

  .العضوي، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو القوانين الصادرة من البرلمان
  

شمل                ا ي     وبناء على هذا الرأي فالقانون العضوي لا يقتصر على القواعد المتضمنة في الوثيقة الدستورية وإنم

ر أنصار           جميع القواعد التي تتعلق بتنظيم السلطات العا       ا، ويخلص في الأخي ا بينه سيير العمل فيم ة ت ة، وآيفي م

انون               " الاتجاه الموضوعي إلى أن القوانين العضوية هي         نظم موضوعا من موضوعات الق وانين التي ت تلك الق

انون        راءات الق ـن إج ف ع ـرارها تختل ة لإق راءات خاص ى إج تور عل ي الدس نص ف واء ورد ال توري، س الدس

  ".ا لإجراءات القانون العادي العادي، أو أخضعه
  

دهما      ـن، أح ـن وجهي ـون م ـون يتك ـو قان ـي ه ـار الموضوع ـا للمعي ضـوي وفق ـون الع ـوم أدق فالقان     وبمفه

  .721ص] 89[دستوري من حيث الموضوع وتشريعي من حيث الشكل والإجراء 
  

  . ونل بطبيعتها في هذا القانالتي تدخ تحديد أهم الموضوعات نرأي أنه يغفل ويعجز عل هذا اىل    وما يؤخذ ع
  

ى         "     ومما سبق من الاتجاهين يمكن القول أن القوانين العضوية هي            مجموعة القواعد القانونية التي تعمل عل

ا إجراءات  ي إقراره ع ف ة ويتب ات الفردي ة والحري سلطات العام يم ال ة بتنظ تورية المتعلق ق النصوص الدس تطبي

  .170ص] 8" [ت القوانين العادية خاصة ومتميزة عن إجراءا
  

ال   "    وممن ساهم في تحديد تعريف القانون العضوي الأستاذ          ان لفري ه          " جولي انون العضوي بأن ذي يحدد الق ال

قانون تكميلي للدستور الذي يضع المبدأ من حيث تنظيمه لبعض المؤسسات، إذ أنه ليس جزءا من الدستور ولا                    

شريع ع        ـون العضـوي أصبح         يشارآه في طبيعته، وهو ت ـول لأن القان ـف لا يحظى بالقب ذا التعري ادي، إذ أن ه

  . 14ص] 88[اليـوم يتصف بخاصية تميزه عن القانون العادي 
  

ه   ضا عرف ه "  Duguit "      وأي تورية " أن دآتور  "روح الدس د ال سيوني   "، وعن ي ب د الغن وانين "  عب أن الق

سها أو بتكليف م   ـن تلق ـة سواء م  ـة التشريعي ـن السلط ـوانين الصادرة م  ـوية هي مجموع الق   العض ن المشرع  اء نف

الدستوري، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة واختصاصها وآيفية ممارستها لوظيفتها، أي أنها تتصل               

  .14ص] 88[بموضوعات دستورية في مضمونها 
  

اه ال   ى الاتج اء عل ضوي بن انون الع رف الق ن أن يُع شكلي والموضوعي      ويمك ارين ال ين المعي تلط، أي ب مخ

ة                    انوني للدول انون في النظام الق ذا الق ة له ه    54-53ص] 87[بإضافة عناصر أخرى آمكان انون    " ، بأن ك الق ذل

الذي يتضمن مجموعة مـن الإجراءات لا تكـون معايير العزل مشوبة بالتحكـم وعـدم الانضباط، وهذا ما ذهبت              

ذي                 إليه اللجنة الرّابعة     ة، وأساسها الدستور ال ة والمجردة والملزم ة العام من المؤتمر الدولي أن القواعد القانوني

انون الأساسي  ة الق ا طبيع نها - العضوي-منحه ى وجوب س بيل الحصر، ونص عل ى س ا عل دود مجاله ي ح  ف
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ى خ     ة، بالإضافة إل ر المألوف تثنائية وغي راءات الخاصة والاس ن الإج ة م ل مجموع ي ظ ضوعها وصدورها ف

ذه   - العضوي   -لمجموع الإجراءات والشكليات العادية التي يخضع لها آل تشريع، ويكتسب القانون الأساسي               ه

الجمود والاقتضاب            سمة ب ام الدستور المت ل أحك ة في تكمي الطبيعة والصفة الخاصة نظرا لوظائفه الحيوية الهام

ة  وفير عناصر التكييف والملائم ك بواسطة ت ي صياغتها، وذل ه ف ا يعالج ين فيم والتجسيد والتخصيص والتحي

ات           بط العلاق تورية، وض سلطات الدس يم ال ل تنظ ة، مث ة وحيوي تورية هام سائل دس وعات وم التنظيم لموض ب

الوظيفية فـيـما بينها ضبطا دقيقا ولا سـيما فـي نطاق مبـدأ الفصل بين السلطات، ويحتل القانون العضوي مرتبة                 

  ". و على القانـون العادي فـي هـرم تدرج قواعد مصادر النظام القانوني للدولة تلـي الدستور مباشرة وتسم
  

ى    ، فلم يقدم تعريفا جامعا يحـدد فيه القانـون العضوي    1996    أما بالنسبة للدستور الجزائري سنة       ل أشار إل  ب

لية إنشائه طبقا   مجالات من موضوعات مختلفة تكـون بموجب قانـون عضوي، وبإجـراءات خاصة تتبع فـي عم            

  . منه123للمادة 
  

    وقد يظهر عدم تحديد تعريف للقانون العضوي في الجزائر آما فسره البعض بالانشغال حول توازن مصالح                

  .757ص] 89[مختلف الترآيبات التي شارآت في إعداد الدستور 
  

ي تحد را ف د آثي انون العضوي لا يفي إن تعرّض المؤسس الدستوري للق ه ف ان     وعلي ى ببي د اآتف اه، فق د معن ي

انون                         ذا الق ى ه ـديد معن ة تح ـى مهم ـم تبق ه، ومن ث بعض خصائصه وإجـراءات سنـه وإصداره ومجالات تطبيق

ـود                    ة لجه ـوري بصورة تكميلي على عاتق آـل مـن فقـه القانـون العـام الدستوري والإداري، وآـذا القضاء الدست

  .53ص] 87[الفقـه 
  

ري مصطلح        وقد أطلق المؤس   انون العضوي   "س الدستوري الجزائ ه      "  الق ي أن ى بعـض النصوص، يعن عل

وانين               ـن الق وصفها بقـوانين عضويـة مستمدة عـن إرادة المؤسس الدستـوري الذي يهدف إلى وضع مجموعة م

  .9ص] 85[محددة حصـرا فـي الدستور فـي مرآز خاص بالنظر إلى القوانين الأخرى 
  

م       الدبلوماسيةالجمهورية في حديثه الذي احتوته المذآرة           وقد ذآر رئيس     ، والتي وجهها للطبقة السياسية ولأه

ر             1996ممثلي المجتمع المدني سنة       أن تقرير المبادئ الضامنة للحريات الفردية والجماعية يتم الاهتمام بها عب

ة ل             ادين أو         ديباجة مفهوم القانون العضوي، هذا الصنف الجديد معرف آنص مزود بحماي ار مشجع للمي كل اختي

  .  3ص] 90[المجالات الهامـة 
  

سنة  الي ل تور الإيط ي الدس اء ف سنة 1947    وج باني ل تور الإس رّف ،13ص] 88 [1978 والدس أن ع  ب

ة الدستورية                         ة بالمراجع ك المتعلق وانين دون تل ك الق ع، أي تل وم الجم انون العضوي وبمفه الدستور الإيطالي الق

ا  . ن تلك المتبعة في التشريعات العادية      إنشاؤها بموجب إجراءات متميزة ع     ع دستورية يتم  المتضمنة مواضي  بينم

ك                 من 1 الفقرة   18المادة  الدستور الإسباني بموجب     وانين العضوية هي تل  القانون العضوي التي تقضي أن الق
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ة     ى أنظم صادقة عل ة بالم ة، والمتعلق ات العام سياسية والحري ـوق ال ة بالحق ـام  المتعلق ستقلـة والنظ اطق الم  المن

  .الانتخـابي العـام، وباقـي القـوانيـن العضويـة المنصـوص عنها في الدستـور
  

شأة الق ا عن تطور ون د ظهرت من     أم وظيفي آنصوص قانونخوانين العضوية فق ا ال ور مجاله ة يلال ظه

ية  لطات الدو  - Des textes essentiels fondemantales -أساس يم س د مخت لتنظ ة وتحدي ات ف العلاقلل

   .55ص] 87[ـم القوانيـن العضـويـة الوظيفية فيـما بينها، دون أن تعـرف باسـ
  

 والتي يقصد  - العضـوية - مقاربـة للقـوانين الأساسية  " Les se'natus consultes"وآمــا آانـت تســمى     

 بالهيـئات فـي الدولـة لإتمـام وتكملـة مـا قـد غفـل         بهـا مجمـوعة قوانين صادرة مـن مجلس الشيـوخ التـي تتعلـق        

  .   166ص] 8[عنه الدستور 
  

ذ دستور               سية من اتير الفرن ة دستور        1848    وآما ظهـرت بهذا الاسم في الدس ى غاي  تناولت   حيث  1946 إل

  . 720ص] 89 [مجـالات عـدة، أهمها تنظيـم السلطات فـي الدولـة ونظـام الانتخابات ونظام المالية العامة
  

انون الأساسي             قـد 1958دستـور الفـرنسي لسنة    وهكذا آان ال       ـن الرسم الإيضاحي للق ـن   - العضوي    - بي  م

  .17ص] 88[أجـل تفصيلـه وقـد أعطـاه مكـانة فريدة بتمييزه عـن التشريع العادي 
  

   ومجالاتهالقيمة القانونية للقانون العضوي ومكانته الدستورية والقانونية. 2.1.2.2
وانين     - ذات الدساتير المكتوبة     -    يعتبر الدستور في أغلب الدول        مصدرا أساسيا أول للقاعدة القانونية تليها الق

ى      تور عل تورية بموجب الدس ة دس ضمن موضوعات ذات طبيع ي تت ضوية، والت وانين الع ا الق رى، ومنه الأخ

نظرا لأهميتها وخطورتها في آن واحد، اختلفت الدساتيـر        الرغم من تبني هذا الصنف من القوانين والاهتمام بها          

  :، ويظهـر ذلك في الآتي172-70ص ] 8[في ترتيبها بالنسبة للنظام القانوني وفي قيمتها القانونية 
  

ـى                           -     ـور عل ا نص الدست ك إذا م ة الدستورية، وذل ة نفس نصوص الوثيق فقد تأخذ نفس مرتبة الدستور وقيم

ـون الخاص             نفس إجراءات تعدي     ك أن القان ة ذل ة، ومن أمثل ـوثيقة المكتوب ـي ال ـواعد الدستورية ف ـل ووضع الق

ـي الك     ارة ف وارث الإم ام ت يم أحك تور       ـبتنظ ديل الدس ة تع نفس طريق دل ب ث يع تورية بحي فة دس ويت، ذو ص

  .1962بدستورها لسنة 
  

ك إذا     فقد تأخذ نفس مرتبة وقيمة القوانين العادية، لكن هي أقل من       -     ة الدستورية، وذل مرتبة نصوص الوثيق

ديل                       ة في وضع وتع ة المتبع نفس الطريق ما تم النص في الدستور على إجراءات وضع هذه القوانين أو تعديلها ب

  .القوانين العادية، وإذا لم ينص الدستور على طريقة خاصة لوضع وتعديل القوانين العادية
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م           آما قد تأخذ مرتبة وقيمة أقل من       -     ا إذا ت ك م ة، وذل وانين العادي ا أسمى من الق القواعد الدستورية، ولكنه

شريع                 ه الت ان لا يمكن ذه أن البرلم ة ه ا للحال وانين، ووفق ذه الق ديل ه وضع قواعد وإجراءات خاصة بوضع وتع

  .بقوانين عادية مخالفة لأحكام الدستور أو للأحكام التي تضمنتها القوانين العضوية
  

صادر سنة        ، والدست 1958ة  خيرة اعتمدها الدستور الفـرنسي لسن        والحالة الأ  ي ال ر   1972ور المغرب ، وتعتب

  .هي الأحسن في تمييز القوانين العضوية عن غيرها من القوانين الأخرى

ة هي                         ول أن النتيجة الهام ة، يصح الق درج القواعد القانوني     ولتوضيح مكانة القانون العضوي أآثر في سلم ت

ه لا ي تور، ولا يمك      أن ام الدس ة أحك ضوي مخالف انون الع ن للق شريع الع ـمك انون   ـن للت ام الق ة أحك ادي مخالف

  .27ص] 88[العضوي، ولا التشريع الفرعي مخالفة الأحكام السابقة 
  

رة لا تكون في                         حيث تعتبر الدساتير أعلى القوانين، وتبقى القوانين الأخرى أقل مرتبة منها، حيث هذه الأخي

ا   وضعه تور ولا يمكنه ن الدس ة م ل مرتب ضوية أق وانين الع ر الق ذا تعتب تور، وهك ديلها إلا بموجب الدس ا أو تع

انون العضوي                       ة الق ـبة مطابق ه بمناسبة مراق مخالفة أحكامه، وهذا ما أآده المجلس الدستوري فـي إحـدى حيثيات

ومشاريع المراسيم الرئاسية والتنفيذية  للدستور أنه اعتبارا بإقرار المشرع عرض مشاريع الأوامر     01-98رقم  

د              4لمجلس الدولة بإبـداء الـرأي فيها، آمـا ورد فـي المادة           ـم يتقي ـون العضـوي موضـوع الإخطار، ل  مـن القان

ل              11ص] 61[ منـه   3 الفقرة   119بالنص الدستـوري فـي المادة      د أق انون العضوي يع ذا أن الق ، يضاف إلى ه

ا الت    10رة  ـ الفـق  1996ة دستور  ـلال ما ورد في ديباج    ـخن  ـدستور م ـمرتبة من ال   أن الدستور   ـي تقضي ب    ـ منه

الي ه   ي وبالت انون الأساس و الق صوـه شاطات القانـدر آـ م ة، ل الن وق   وني ي وف انون الأساس و الق تور ه فالدس

ة                    دأ حري ة ويحمي مب ة و الجماعي ات الفردي وق والحري ار الجميع، ويضمن الحق شعب ويضفي ال      اختي شرعية ال

سلطات، ويكف    ة ال ى ممارس ة ف   ـونية ورقابـة القان ـل الحماي ـعل سلطات العمومي ل ال س  ـة عم ع ت وده ـي مجتم

    . من ديباجة الدستور10الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده، وهذا ما نصت عليه الفقرة 
  

ام          ولذلك يبـدو أن المؤسس الدستوري الجزائري اعتمـد نفس أسلوب الد          سي ع  والمغربي   1958ستور الفرن

ة              1992لعام   ه في مواجه دنيا ل ة ال ـراره المرتب سبة للدستور بإق انون العضوي بالن ة الق  فـي عملـية تحديد مكان

انون العضوي   ضمن الق ر المت ة الأم ة مطابق شأن مراقب ه ب ي رأي ده المجلس الدستوري ف ا أآ ذا م تور، وه الدس

انون العضوي يجب أن لا            43ص] 91[ور  المتعلق بنظام الانتخابات للدست    ، حيث جاء أن آل قانون، خاصة الق

ه ح   ى أحكام نه        ـتتخط راءات س عه وإج ي وض ضوي ف انون الع ستند الق ول ي ة الق ي خلاص تور، وف دود الدس

  .وإصداره إلى الدستور
  

ـم مو            ـن خـلال أه ادي فم شريع الع ـة الت اقف مختلف الآراء       أما بالنسبة لموقع القانـون العضـوي فـي مواجه

ة من طرف    " M , Heil bronner " يرى الأستاذ فإنه، 1439ص] 92[التي تبين ذلك   بمناسبة المناقشة الأولي

  .الجمعية العامة بمجلس الدولة الفرنسي لمشروع الدستـور، أن القانـون العضوي أآثـر قـوة من القانون العادي
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ه     أنه ق " M, R janot "وقـد رأى الأستاذ      ـدم دستوريته لمخالفت بل إصدار القانون توجد إمكانية التصريح بع

د      ـي للقواع سلـم التدرج دة، أي ال ـوانين جدي ة ق شأ لطبق ضوي من انون الع ل الق ذا لا يجع ضوي، وه انون الع للق

  .القانونية، حيث يمكن أن يخالف قانون عادي قانونا عضويا دون التصريح بعدم دستوريته
  

ك  وبية عليه قبل إص قانون العضوي بسموه على القانون العادي من خلال الرقابة الوج         عد آذلك ال      وي داره، وذل

ي  ار رئ ـس ا بإخط ة المجل  ـ س الجمهوري ن أج توري م ة ه لدس ضوي ـة القانـر مطابقـذا الأخيـل مراقب ون الع

رة  123للدستور، وذلك طبقا للمادة    ة النص       " 3 الفق ة مطابق انون العضوي لمراقب  مع الدستور من    يخضع الق

دوره  ل ص توري قب س الدس رف المجل س ". ط ار المجل شأنه إخط صر ب ذي لا يقت ادي ال انون الع س الق عك

يس مجلس                              وطني ورئ شعبي ال يس المجلس ال ه رئ ل يضاف إلي ة فقط ب يس الجمهوري الدستوري من طرف رئ

  . وأن الرقــابة غير وجوبية بصدده1996 من دستور 166الأمــة طبـقا للمادة 
  

ة      ،    وآما أنه تخضع القوانين العادية إلى القوانين العضوية، وهذا الخضوع ضرورة ملحة             وانين العادي  لأن الق

ة                       ين من خلال إحال ا يتب ذا م صيليا للدستور، وه د مجالا تف تجد مصدرها أيضا في النصوص العضوية التي تع

انون الع             سمو الق ضا ي يس بوصفها           القوانين العضوية إلى القانون العادي، وأي ة ل ى النصوص التنظيمي ضوي عل

ة                   ا آقواعد قانوني ة وإن أمكن اعتباره ، وحيث   33ص] 88[آلية قـانونيـة للتطبيق فحسب، وإنما لقيمتها القانوني

ق         ه      1436ص] 92[أصبـح القانون العضوي يحدد نفسه بنفسه آميكانيزمات للتطبي ـي إحالت ـر ف ا يظه ذا م ، وه

  .التنفيذية من أجل تطبيقهفـي تنظيمه إلـى المراسيم 
  

ة               وانين العادي     ويعتبر القانون العضوي الصادر على شكل أمر من اختصاص رئيس الجمهورية أسمى من الق

اء            "  1996 من دستور    179طبقا للمادة    ة انته ى غاي تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور إل

شريع             مهمتها وآذا رئيس الجمهورية بعد انت      ة الت هاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني مهم

  ".بأوامر بما في ذلك المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية 
  

ـوانين      ضمن ق ـر تت ضائية بأوام سلطة الق ال ال ـي مج شريع ف ـي الت ساهم ف ة ي يس الجمهوري ين أن رئ ذا يب وه

ـانو   ـان الق ـواء أآ ضـوية، س ا     ع ـذا تنظيمه ـرى وآ ات الأخ ضائي، أم الهيئ يم الق ضاء أم التنظ ـي للق ن الأساس

  .وسيـرها وعملها والمنصوص عنها فـي الفصل الخاص بالسلطة القضائية، وهذه المهمة هي حكم انتقالي فقط
  

ضـة القانـن قيمـديث عـ    وخلاصة الح ] Infra constitutionnel-] 90 -دستورـن الى مني أدـوي هـون الع

  اديع ون الـن القان ـى م ـه أعل ت ـون قيمـالفه وتك ـن أن تخ ـدستور، ولا يمك ـي ال ـا ف ـدرهـد مصـا تجـ، لأنه4ص

Supra constitutionnel - -  ويعود ذلك إلى طبيعة الموضوعات التي يتناولها.  
  

ن      ي    وتكم ضائية ف سلطة الق دان ال ي مي ضوي ف انون الع الات الق تور مج ا 1996دس ادة طبق ن 123 للم  م

ضوية     وانين ع اني بق شريع البرلم الات الت دد مج ي تح تور الت ي و،الدس يم    ه ضاء والتنظ ي للق انون الأساس الق
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ادة  ا للم ضائي، وطبق ازع 153الق ة التن ة ومحكم ا ومجلس الدول ة العلي يم المحكم ى وجوب تنظ ي تنص عل  الت

ه       يح157وعملهم واختصاصهم بموجب قانون عضوي، وطبقا للمادة         ى للقضاء وعمل شكيلة المجلس الأعل دد ت

ادة  انون عضوي، ونصت الم الفقرة 158وصلاحياته بموجب ق ا 2 ب ة العلي ير المحكم يم وس شكيلة وتنظ  أن ت

  .للدولة، والإجراءات المطبقة أمامها تكون بموجب قانون عضوي
  

ذآو                 انون العضوي في المجالات الم ة ومرآز الق ضائية           وخلاصة القول بالنسبة لقيم سلطة الق ة بال رة المتعلق

م يكن                  1996بدستور   دما ل ة، بع ة هام وفير ضمانات قانوني م ت  هو أنه تم التأآيد على دعم السلطة القضائية، وت

ة من نصوص                        ى أقرب مرتب ضائية ترقى إل سلطة الق م مجالات ال لها هذا الصنف القانوني من قبل، إذ جعل أه

ـد تكون في                      الدستور الذي يعد عنصرا رئيسيا فـي ا       ة التي ق ـن العادي ا أسمى من القواني ة، وجعله ة القانوني لدول

ون                              م المعني م يق وانين، إذا ل ة دستورية الق رة من رقاب ذه الأخي يما تملص ه ضائية، ولا س غير صالح السلطة الق

ة   بإخطار المجلس الدستوري، والذي يعد حاميا وضامنا لاستقلالية السلطة القضائية بصدد رقابته الوج             وبية القبلي

تور، وم   ضـوي للدس ـون الع ة القان ى مطابق أداء     ـعل ام ب ه للقي اخ المناسب ل وفير المن ـة القاضي وت مّ حماي ن ث

  .وظيفته، بما أن المجلس الدستوري يعد ضامنا للحقوق والحريات
  

  إجراءات سن القانـون العضـوي ووظيفته فـي الدولـة. 3.1.2.2
شائه                  لمّا آان القانون العضوي ف      ة إن ا في آيفي ز عنهم و متمي ادي، فه انون الع ين الدستور والق ا ب ي مرآز م

 الذي جاء بفكرة القانون 1996إذ طبقا لدستور . وهذه الكيفية التي توضح مرآز القانون العضوي وأهميته أآثر        

، زيادة على   العضوي، فالحقيقة في عملية سن هـذا الأخيـر تخضع لإجراءات دستورية وقانونية خاصة ومتميزة            

م عملي       أنها تخضع  ة التي تحك ذه الإجراءات         إلى الإجراءات العادي د ه انون، وتع ادي وإصدار الق شريع الع ة الت

انون العضوي    عناصر تحديد هوية وطبيعة والنظام القانون     نا رئيسيا م  عنصر ـم  . 57ص] 87[ي الخاص للق وت

رتين            رتين الأخي ـي الفق ـن   النص على طريقـة سن هـذا الأخير ف ادة   م ادة     123الم ـن الم ة م رة الثاني  165 والفق

  : وهي آالتالي1996مـن دستور 
  

شعبي                       -    واب المجلس ال ة لن ة المطلق ه يكون بالأغلبي  إجراء التصويت عـن القـانون العضوي والمصادقة علي

  .الوطني، وبثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة
  

يس  -    ـار رئ وب إخط ـي وج ـل ف راء المتمث ـون    الإج ـة القان ـة مطابق ـوري لمراقب س الدست ة المجل  الجمهوري

   .165 مـن المادة 2الفقرة العضـوي للدستور بعـد مصادقة البرلمـان عليه، وهـذا بنص 
   

  . إجراء إخطار المجلس الدستوري يكون قبل صدور القانون-  
  

انون أو عر  شروع الق ن تحضير م ة م راءات الأخرى المختلف ى الإج ذا     وتبق ان وآ ي البرلم ى غرفت ضه عل

  . حيث لا يتسع المقام لذآرها هنا،إصداره هي نفسها المرتبطة بالقانون العادي
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ا لا                     والغاية من إجراءات سن القانون العضوي بهذه الشروط هي تقييد البرلمان في ممارسة اختصاصاته، بم

ا             يجوز له تخطي الأحكام المرسومة له في الدستور، لأنه من المم            انون العضوي أحكام كن أن يتضمن نص الق

  .10-9ص] 85[تتعارض مع الدستور، ممّا يقتضي إخضاعها لرقابة المطابقة بصفة شاملة وإجبارية 
  

ام        سي لع تور الفـرن ة فالدس بيل المقارن ى س ـر، وعل تور لآخ ن دس راءات م ذه الإج ف ه  أورد 1958وتختل

  :، وهي1421-1416ص] 92[ القانون العضوي  الإجـراءات المتبعة بصدد منه46بالمـادة 
  

انون العضوي       ، حيث46 من المادة   2والتفكير طبقا للفقرة     إجراء فترة التمعن     -   رك مشروع نص الق  يجب ت

ـد                           ين موع رة، وب ه لأول م ذي عرض علي المجلس ال أو اقتراحه لمدة خمسة عشر يوما ما بين إيداع المشروع ب

  .ول هذا المشروع، ما دام سيناقش موضوعا هامابدايـة المناقشات والتصويت حـ
  

ى                        -   راءة الأول د الق راءة للنص بع ى آخر ق  توفر نصاب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لما يكون تصويتها عل

  .من طرف أعضاء مجلس الشيوخ
  

وبنفس  إجراء التصويت على نصوص القوانين العضوية المتعلقة بمجلس الشيوخ يكون من طرف المجلسين               -  

  .إجراءات التصويت على القوانين العضوية الأخرى
  

  .يلمجلس الدستوري وجوبا لمراقبة مطابقة القانون العضـوي للدستور قبـل صدور القانـون المعن إخطار ا-    
  

ضاء          ي للق انون الأساس ـي الق ساسة ف الات ح ه مج صب في ذي ت ضوي ال انون الع ة الق سبة لوظيف ا بالن     وأم

يم ال  انون          والتنظ ا الق ـي يحتله ـة الت ـوة والمكان ة والق ـلال أن القيم ـن خ ضائية م ـات الق ـم الهيئ ضائي، وأه ق

ام                    انون يكمل أحك العضوي، والتي تنبع مـن أحكام الدستور للأغراض الوظيفية في وجود تطبيقه، ويبقى هذا الق

  .59ص] 87[الدستور المتسمة بميزات الجمود والعمومية والتجريد الكلي في صياغتها 
  

    وآما يهدف القانـون العضوي إلـى وجـود منظومة قانـونية عضوية متجانسة مـع الدستـور للارتباط والصلة              

  . 10ص] 85[فيما بينهما 
  

ة          ق الحماي ا تحق سياسية أنه تورية وال ة الدس ن الناحي دورها م د ص ضوية بع وانين الع ق الق ي تطبي ا ف     وآم

ك         ـدستور والمحافظ ـى أحكـام ال  ـ عل القضائية الدستورية، والحفاظ   ة على التوازنات الدستورية المختلفة بما في ذل

  .1416-1406ص] 92[، 768-723ص] 89 [التوازنات الموجودة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية

  

خصيص  بت ،1996ور   الازدواجية القضائية التي جاء بها دست      بهذا الخصوص هي  ي تسجل   تولعل العلامة ال      

ـدولة  ا لل ـة العلي ك المحكم ضا تل ضاء، وأي ـدة الق ي ظـل وح ضاء الإداري ف ـة خاصة بالق ضائية إداري ـل ق هياآ

  .الخاصـة بمحاآمـة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
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ة                      ادين الحيوي ة في المي       ثم أنه لم يترك المجال للقانون العادي أو للسلطة التنظيمية في اتخاذ نصوص قانوني

ة الدستورية                 و ة الدستور، أو في التهرب من الرّقاب المهمة التي تمس السلطة القضائية المستقلة، سواء في تكمل

وانين                  ا بموجب ق شريع فيه ـم الت ضائية التي يت سلطة الق ـة بال ادين المتعلق م أن المي شأنهما، وث مادامت اختيارية ب

سلط      سبة لل ـونية بالن ة قان ة بقيم صنة ومدعم ون مح ضوية تك اتين    ع ى ه ب عل شريعية، ويج ة والت تين التنفيذي

  .الأخيرتين احترام أحكام الدستور، وبالتالي احترام السلطة القضائية
  

ة                             ادين تكون محمي ذه المي م أن ه ا، ث شأ به ة التي ين     ثـم أنه لا يمكـن إلغاء القـانون العضوي إلا بنفس الطريق

و القان  انوني، وه ها الق ذي ي ـبأساس ضوي ال وق    ون الع تور ف ـة، لأن الدس ـي المرتب ه ف تور ويلي ى الدس ستند إل

رآة                  الجميع، وأنه من يشكل خطرا أو يمس بهذه الميادين فقد أساء وشكل خطرا على الدستور نفسه، والذي هو م

سية الأصلية وبالمؤسسات                       سلطته التأسي الشعب، ومن ثم المساس بسيادة الشعب مصدر آل سلطة، والمساس ب

  . بنفسـهالتي يختارهـا
  

اتير    هق أن تنال ما هي جديرة ب      ـ أنه فكرة تستح   ن القوانين ول بالنسبة لهذا الصنف م    ن الق   وأخيرا يمك     في الدس

  . 20ص] 88[ة دولـي الـى الجميع فلدستور وآحماية لروح هذا الأخير السامي عـلة لـي آخليفالحديثة، وه
  

ادئ الض            ز المب ـرة تعزي ذه الفك دا           وآذلك من شأن ه ا صنفا جدي ة باعتباره ـردية والجماعي امنة للحـريات الف

  .7ص] 90[يحمي المجالات الهامة 
  

  الـمـجـلـس الأعـلـى للـقـضـاء . 2.2.2
سلطات عن بعضها وهو                         يعد المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتعلق بنظام الحكم، وميدان فصل ال

ا      تقلالية                 5ص] 93 [مؤسسة مرتبطة بالنظرية الديمقراطية عموم د اس ه في تجسيد وتأآي وم أن ة الي ، ومن الحقيق

سة       ون إلا بمؤس ه، لا يك ى مهنت أثير أو ضغط عل ل ت ن آ ة القاضي م ى حماي ضائية، وللوصول إل سلطة الق ال

ـذا                     ة، وه شريعية والتنفيذي سلطتين الت ـن ال قضائية تتولـى إدارة شـؤون القضاء بمعـرفة رجالـه دون تدخـل أي م

ـ ا ح ـدول الديمق م ـب ال ه أغل ـى    ـرصت علي س الأعل ى المجل ضاة إل ضـاء والق شأن الق ـدت ب ث عه راطية، حي

  .320ص] 30[للقضـاء 
  

واطنين        ات الم وق وحري ة حق ى حماي ادرة عل ة ق ستقلة وفعال ة وم ضائية قوي لطة ق ق س م إن ضمان تحقي     ث

ـه الدستور             يستدعي إنشاء قواعد أساسية، ومن شأنها أن تعيد الاعتبار لهذه            ا نص علي سر م د وتف السلطة، وتؤآ

  .مـن أن السلطة القضائية مستقلة، وذلك فـي إطـار أن أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة
  

انوني يرتكز                   إن أساسه الق انون، ف ام الق ى أن الكل سواسية أم     وإن آان الأساس السياسي لهذا المبدأ مبنيا عل

ة بتم اء ضمانات آفيل ى إرس وق عل ى الحق ات، وضمان المحافظة عل ع والحري ة المجتم ن حماي ين القاضي م ك

ى للقضاء                            ة مجلس أعل ن يكون إلا بإقام ـذا الأمر ل ـاده، وه ـلال القاضي وحي الأساسية لكل فرد، وضمان استق
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ـة لترآب           111ص] 94[بمبدأ استقـلالية السلطـة القضائيـة      ـاد الدول ة   ، لأنـه هـو وسيلـة فـي تطبيقـه وعم  العدال

  .8ص] 93[المجـد والسـؤدد 
  

دل                       ضاة، وي ة الق سيـر الحسن لمهن ى ال سهـر عل     وتبدو أهمية المجلس الأعلـى للقضاء باعتبـاره أعلى هيئـة ت

مَ لا                              اء، ولِ ع وأآف ـون مشكلا من أعضاء بمستوى رفي ستوجب أن يك ذا ي س، ل ذات الاسم المسمى به هذا المجل

ذا آل سلطة                    يكونوا قضاة ؟، لأنهم أدر     ضائية ل اة الق ى الحي ع عل ى بشؤونهم الحياتية والوظيفية، وهم أآثر متطل

  .تنظم نفسها منفردة عن الأخـرى
  

ة              ـن الناحي ة م سلطة التنفيذي ـلالية خاصة عـن ال ا باستق     وآنتيجة لمبـدأ استقـلال السلطات يعـد القاضي متمتع

  .77ص] 84[قـوم السلطة القضائية بإدارة نفسها بنفسها الإدارية والفنية، إذ مـن الناحية الإدارية ت
  

    ولكي يتضح آون المجلس الأعلى للقضاء آضمان لاستقلالية السلطة القضائية يستوجب الأمر دراسته من 

  .هاختصاصاتونظامه، وأخيرا  تهتشكيلله، و الأساس القانونيخلال 
  

  اءالأسـاس القانـوني للمجلـس الأعـلى للقضـ. 1.2.2.2
قد نص  الجزائر      يجد المجلس الأعلى للقضاء أساسه القانوني سواء في النصوص الدستورية أو القانونية ففي              

تور  ادة   1963دس ي الم ضاء ف ى للق س الأعل ى المجل تور 66 و 65 عل ادة 1976 وبدس ي الم  و 174 ف

ضا        1989 وبدستور .182إلى180 سلطة الق ـي الفصل الخاص بال ذا المجلس ف ادة    تم ذآر ه ا للم  140ئية طبق

  .ه من157 إلى 154 ومن المواد 149 بالمادة 1996، ونفس الأمر في دستور148 إلى 145لمواد من وا
  

صت  ه ن ادة     وعلي ه     146 و140الم ة قيام ن آيفي ضاء ع ى للق س الأعل ام المجل سؤولية القاضي أم ى م  عل

سلم    على أن المجلس الأعلى للقضاء 155 و145بمهامه، ونصت المادة     يقرر وفقا للقانون تعيين ونقل وسير ال

ضاة تحت رئاسة                            ة انضباط الق انون الأساسي للقضاء ورقاب ة الق رام وحماي ى احت سهر عل ضاة، وي الوظيفي للق

رئيس الأول للمحكم  نص الم ـال ا، وت ى إب 156 و147ادة ـة العلي س لل ـ عل شاري القبل ـداء المجل ي ـرأي الاست

ي ح ة ف رئيس الجمهوري ضت المـق العفـل ى157و148ادة ـو، وق شكيـون يحـ أن القان عل ل ـل وعمـدد ت

  .لاحيات المجلسـوص
  

    آما يجد المجلس الأعلى للقضاء في مختلف النصوص القانونية الأخرى من خلال القانون الأساسي للقضاء                 

ه ع       106 إلى   63 في المواد    12/12/1989 المؤرخ في    21-89 رقم ـى سبيل     منه، وآما نظم المجلس وعمل ل

ـم   وم رئاسي رق ال بموجب مرس ي 32-90المث ؤرخ ف ي  23/01/1990 الم انون الأساس ديل الق م تع د ت ، وق

ـم      شريعي رق وم الت ذآور بالمرس ضاء الم ي  05-92للق ؤرخ ف ـانون   24/10/1992 الم ـدر الق ضا ص ، وأي

م       لاحياته رق ـمله وص س وع شكيـلة المجل ـلق بت ضوي المتع ي  12-04الع ؤرخ ف ذي 06/12/2004 الم  وال

  . يتكون من أربعيـن مـادة
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انوني           ذا الوضع الق شكيله وآ     ومقارنة ببعض دول العالم بشأن المجلس الأعلى للقضاء، فيبدو الاختلاف في ت

سنة      64له سواء بنصوص الدستور أو القوانين الأخرى، ومنها فرنسا إذ تنص المادة               أن  1958 من دستورها ل

  . لس ويكون وزير العدل وآيلا له بحكم القانون ويجوز أن يحل محلهرئيس الجمهورية يرأس المج
  

شروط               ا ل ة وفق يس الجمهوري نهم رئ سابقين ويعي ى العضوين ال سعة أعضاء إضافة إل     ويتكون المجلس من ت

  .القانون الأساسي للقضاء
  

رئيس الأول   نقض وال ة ال ي محكم ضاة ف ين الق ه بخصوص تعي دم المجلس اقتراحات تئناف     ويق ة الاس لمحكم

وإبداء رأيه بشأن اقتراحات وزير العدل بتعيين القضاة الآخرين، وينعقد المجلس في هيئة تأديب برئاسة الرئيس                

اريخ    65الأول لمحكمة النقض، إلا أنه صدر القانون الأساسي المذآور بالمادة     22/12/1958 من الدستور بت

المستشارين الذين ترشحهم الجمعية    ة أعضاء المجلس من بين      الذي أوجب على أن رئيس الجمهورية يختار سبع       

رئيس                 العامة لمحكمة النقض والجمعية العامة لمجلس الدولة، وأن العضوين الآخرين يكون تعيينهما في التقدير ل

  .35ص] 1[الجمهورية ومن ثم يتشكل المجلس 
  

ات     ع قد نصت1971 من دستور   171، فإن المادة    31ص] 1[    أما في مصر     ى شؤون الهيئ لى أنه يقوم عل

صاصات المجلس   شكيل واخت ـة تـ ـانون طريق ين الق ة، وأن يب ـيس الجمهوري ة رئ ى برئاس ضائية مجلس أعل الق

ضائية، إلا                   ات الق وقـواعد سير العمل فيه، ويؤخذ برأي المجلس فـي مشروعات القوانين التي تنظم شـؤون الهيئ

ـل الخـاص              أنه تم تعديل اسـم المجلس الأعلى لله       ا للتعدي ك طبق يئات القضائية باسـم مجلس القضاء الأعلـى، وذل

سلطة  ـام ال بعض أحك ـخ ب ضائية بتاري ـم 31/03/1984الق ـون رق نة 35 بالقان ـون ،1984 س ضمـن القان  وت

  .550-549ص] 77[المعـدل أربع مواد متعلقة بالمجلس 
  

صادر  ، فإن دستو  36-35ص] 1[    أما في إيطاليا     ادة         27/12/1947 في    رها ال د نص في الم ه أن  87 ق  من

ادة                ى للقضاء، ونصت الم ه            104رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعل ـم بذات ـى أن القضاء نظـام قائ  عل

ادة     صت الم لطة، ون ل س ن آ ستقل ع ات    105م ضائي التعيين يم الق وائح التنظ ا لل رر وفق س يق  أن المجل

ات والإ     ادة             والتخصصات والتنقـلات والترقي ضاة، ونصت الم شأن الق ة ب ـى      110جراءات التأديبي ى أن تتول  عل

  .وزارة العدل تنظيم تسيير المرافـق الخـاصة بالقضـاء فيمـا عدا اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء
  

ى أن الضمانات   ـة عل ـة القضائي ـق بالسلط ـي الباب المتعل  ـور ف ـن الدست ـ م 67ل  ـد نص الفص  ـ    أما في تونس فق   

س أعلـى للقضاء، و يضبط      ـى تحقيقها مجل  ة والتأديب يسهـر عل   لة والنق رقين والت ـن حيث التعيي  للازمة للقضاة م  ا

صاصاته، ونص الفصل  ه واخت انون ترآيب ـن 66الق أمر م ون ب ضاة تك سمية الق ى أن ت ضا عل تور أي ن الدس  م

انون عدد       رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح مـن مجلس القضاء الأعلـى وبطـريقة يضبط          ها القانون، وصدر الق

نة 92 اريخ 67 س ى المجلس  14/07/1967 بت ضاء، ونص عل انون الأساسي للق ضاء والق نظم الق ق ب  المتعل

ـون   03/05/1973 المؤرخ فـي    73 سنة   19الأعلى للقضاء في الفصل السادس المعوض بالقانون رقـم           والقان
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ـم  نة 48رق ـي  73 س ـؤرخ ف ـذي02/08/1973 الم س    ن وال ـرأس المجل ـة ي يس الجمهوري ـى أن رئ ص عل

  .37ص] 1[الأعلـى للقضاء 
  

سنة        ،    وأما بالمملكة المغربية   إن دستورها ل د نص في الفصل        1992 ف ى للقضاء     82 ق ى المجلس الأعل  عل

ذي يتكون من             84الذي يقترح القضاة لتعيينهم من طرف الملك، ونص الفصل            على أن الملك يرأس المجلس ال

يس                          وزير ا  ى ورئ دى المجلس الأعل ك ل ام للمل ى والمدعى الع رئيس الأول للمجلس الأعل رئيس وال ا لل لعدل نائب

ى ف ة الأول ى، وممثليـالغرف ضـي المجلس الأعل ـن لق تئناف ينتخبهـاة محاآــن اثني ن ـم الاس ضاة م ـؤلاء الق م ه

ضاة م             نهم، ونص الفصل        بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاآـم أول درجـة ينتخبهم هؤلاء الق ى 85ن بي ام   عل  قي

شكيلة         ى ت ظ عل ه يلاح أديبهم، إلا أن رقيتهم وت ـق بت ـا يتعل ضاة فيم مانات الق ـق ض ى تطبي سهر عل س بال المجل

  .المجلس أنها دستورية
  

ابون   اميرون والغ ي الك ادة 38ص] 1[    وف صت الم ي   41، فن صادر ف اميرون ال ة الك تور جمهوري ن دس  م

ى أن ر04/03/1960 ى       عل س الأعل رأس المجل ذي ي و ال ضاء وه لطة الق تقلال س ل اس ة يكف يس الجمهوري ئ

ي   صادر ف تورها ال إن دس ابون ف ا الغ ضاء، أم ادة 12/02/1961للق ي الم د نص ف ى أن57 ق ه عل يس  من  رئ

  .الجمهورية يـرأس المجلس الأعلـى للقضاء ويكفل استقـلال السلطة القضائية بمساعـدة هذا الأخير
  

  شكيـل المجلس الأعـلى للقضـاء وهيئات نظـام سيرهت. 2.2.2.2
ى شخصية                           ك الأمر عل ضائية فيتوقف ذل سلطة الق تقلالية ال د ضمانا لاس     إذا آان المجلس الأعلى للقضاء يع

ر أن      بعض الآخ د ال دل، وأآ اء وزارة الع ي إلغ دول ف رت بعض ال ه فك ث أن نهم، وحي ألف م ذين يت أعضائه ال

ة              المجلس الأعلى للقضاء     رئيس الجمهوري هو جهاز يضمن هذه الاستقلالية بأن يوضع تحت الإشراف المباشر ل

وآما يرى آخـرون أن المجلس يظهـر آنقطة توازن بين دواعي      . 54ص] 19[باعتباره رئيسا للسلطات الثلاث     

ذا                      ـن ه شكيله ويتبي ـن خـلال ت ـذا م ه وه ـة علي سلطـة التنفيذي ا     استقـلال القضاء وحاجـة إشـراف ال ـوازن فيم  الت

  :762ص] 70[يأتـي 
  

شـكيلـة     -   ا أن ت رارات بم ذه الق اذ ه ضاة باتخ اب للق تح الب ا يف ذا م سيطة، وه ة الب ذ بالأغلبي رارات تتخ  أن الق

  .المجلس تتكون من أغلبية القضاة، وبالتالي هي لصالح القاضي
  

ضا        -   از الق ال، وحيث أن الجه ة تحدد جدول الأعم سلطة التنفيذي يما     أن ال ديم موضوعات لا س ه تق ئي لا يمكن

  .التي لم تحض بموافقة رئيس الدولة رئيس المجلس ووزير العدل نائب الرئيس
  

د ضمانا                          ـذي يع ـون الأساسي للقضاء ال ـى القان اء عل ـزائر بن ـي الج     وعن تشكيل المجلس الأعلـى للقضاء ف

سار المهن     دد الم ة تح يلة قانوني ا للق  ي للـووس ي طبق ه ـلطديل اـذا التعـ وآ21-89م ـون رقانـقاض ارئ علي
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م  شريعي رق وم الت س الأعل 05-92بالمرس شكيل المجل ضمن ت ضوي المت انون الع ه ، والق ضاء وعمل ى للق

  . 12-04وصلاحياته رقم 
  

  : آما يلي منه63 بنص المادة 21-89المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون رقم     حيث يتشكل 
  

  .ئيسا رئيس الجمهورية ر- 

  . وزير العدل نائبا للرئيس- 

  . الرئيس الأول للمحكمة العليا- 

  . النائب العام لدى المحكمة العليا- 

  . نائب رئيس المحكمة العليا- 

  . ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية- 

  . مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل- 

  . منتخبين من بين قضاة المجالس القضائية أربعة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة- 

  . ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة منتخبين من بين قضاة المحاآم- 
  

م   شريعي رق وم الت ن بالمرس م  05-92    ولك انون رق م الق دل وتم ذي ع س  21-89 ال أليف المجل ن ت دل م  ع

  :  يحدد تأليفه آما يلي63وأصبح نص المادة 
  

  .جمهورية يرأس المجلس رئيس ال-  

  . وزير العدل يكون نائبا للرئيس-  

  . الرئيس الأول للمحكمة العليا-  

  . النائب العام لدى المحكمة العليا-  

ام       -   دير الع نهم الم ن بي ضاء م لك الق ارج س اءتهم، خ م آف ة بحك يس الجمهوري ارهم رئ صيات يخت ع شخ  أرب

  .للوظيفة العمومية
  

  . ة بوزارة العدل مدير الشؤون المدني- 

  . مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل- 

  .   مدير التكوين والموظفين بوزارة العدل- 

  .  قاضيان اثنين من المحكمة العليا ينتخبهما زملاؤهما- 

  . قاض للحكم وقاض من نيابة المجالس القضائية ينتخبهما زملاؤهما- 

  .ملاؤهما قاض للحكم وقاض لنيابة المحاآم ينتخبها ز- 
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ك  من                        إن المرسوم التشريعي المذآور محل حديث باعتبار أن مضمونه دعم وعزز مرآز وزارة العدل وذل

ادة        رة    3خـلال النص في الم ان بموجب                     2 الفق ديها يعين ام ل ا والنائب الع ة العلي رئيس الأول للمحكم ى أن ال  عل

ـط، دون اق             ـدل فق ر الع ا               مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزي ذا م ى للقضاء، وه ة المجلس الأعل راح أو مداول ت

يعني أن وزارة العدل تشارك في التعيينات ذات المراآز الحساسة في هذه المهام، إضافة إلى أن عضوية المدير                  

اءتهم هو               العام للوظيفة العمومية والشخصيات الثلاث التي يعينها رئيس الجمهورية خارج سلك القضاء بحكم آف

  .م يكن آذلك مدير الوظيفة العمومية من بين هذه الشخصياتأنه من قبل ل
  

ـم ستة عشر                          ثم أنه تم تقليص دور عدد القضاة المنتخبين فـي المجلس الأعلى للقضاء، حيث لمـا آـان عدده

م              21-89عضوا في القـانون     ذآور رق شريعي الم ـرسوم التـ ـق الم ضاة وف ، وأضاف  05-92 أصـبح بأربعة قـ

يس                            هذا المرسو  تغناء عن نائب رئ م الاس ا وت ين من طرف زملائهم ا منتخب ة العلي م تعيين قاضيين من المحكم

ادة         م     63المحكمة العليا، ونصت الفقرة الأخيـرة من الم شريعي رق ـن المرسوم الت ه لا يجوز لأي   05-92 م  أن

ة                        ة برلماني ى للقضاء مهم دة عضوية المجلس الأعل اء م ة      عضو من الأعضاء أن يمارس أثن ة أو وظيف أو نقابي

ام أو ضابط عم ر، لكـمح ل هـومي أو وزي ارض ووزيـن ه نص يتع المجلس ـذا ال و عضو ب ذي ه دل ال ر الع

  .؟ بصفته نائب الرئيس
  

ر منطقي لأن                    ـر غي ـو أم ـدل ه ـن وزارة الع     ثم أنه يوجد عدد آبير مـن ممثلي السلطة التنفيذية، ولو آانوا م

ذا     هذا التواجد يؤثر في نزاهة     ـن خلال ه  قـرارات المجلس الأعلى للقضاء، إذ تظهـر سيطرة الإدارة بوضوح م

  .68ص] 4[التأليف 
  

ام وسير وتنظيم المجلس بإشراك أعضاء                              وما يبدو من آل ما سبق أن وزارة العدل أصبحت تتحكم في زم

ديل        ليسوا قضاة في جهاز ضخم، دوره يتجلى خاصة في ضمان استقلالية السلطة القضائي             ذا التع ة، ثم إنه جاء ه

  . في فترة انتقالية في ظروف أمنية صعبة
  

ـم              1996    لكن في ظل دستور     وصدور القانون العضوي المـتضمن تـشكيل وعـمل وصلاحيات المجـلس رق

ار             11-04 مستقلا عـن القانون العـضوي رقم       04-12 ذي رد الاعتب ـانون الأساسي للقضاء، وال  المتـضمن الق

ى ه رة    لأعل وى الفق راغ محت لال إف ن خ ار م ذا الاعتب دو ه ضائية، ويب سلطة الق ي ال ة ف ادة 2يئ ن الم ن 3 م  م

 في جوانب   63المرسوم التشريعي السابق الذي خول نفوذ وزارة العدل في اقتراح تعيين القضاة، وإفراغ المادة               

ا للقان ـ           ى للقضاء طبق ألف المجلس الأعل ه يت شريعي، وعلي ـم   عدة من المرسوم الت  في  12-04ون العضوي رق

   : منه آما يلي 3المادة 
  

  . رئيس الجمهورية يكون رئيسا للمجلس- 

  . وزير العدل يكون نائبا للرئيس- 

  . الرئيس الأول للمحكمة العليا- 
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  . النائب العام لدى المحكمة العليا- 

  : عشرة قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي- 

  .ن من المحكمة العليا من بينهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من النيابة العامة قاضيان اثنا- 

  .  قاضيان اثنان من مجلس الدولة من بينهما  قاض واحد للحكم ومحافظ للدولة- 

  . قاضيان اثنان مـن المجالس القضائيـة مـن بينهما قاض واحد  للحكم وقاض واحـد من النيابة العامة- 

ا -  يان اثن ضائيـة الإداري   قاض ـات الق ـن الجه ـن بينهم  ـن م ـة، م س الدول ـر مجل م ـاض واحـا قــة غي د  للحك

  .ومحافظ  للدولة
  

 قاضيان اثنان مـن المحاآـم الخاضعة للنظام القضائي العادي مـن بينهما قاض واحد  للحكم وقاض واحد من            - 

  .قضاة النيابة العامة
  

  .ة بحكم آفاءتهم خارج سلك القضاء ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهوري- 
  

شارك                     يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المـرآزية بوزارة العـدل فـي أعمال المجلس ولا ي

  .فـي المداولات
  

ذي          از ال     وهناك من يعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر ويحمي استقلالية السلطة القضائية هو الجه

ة                   يتألف  من أعضاء منتخبين ديمقراطيا من طرف قضاة الحكم من جهة، ومن طرف قضاة النيابة العامة من جه

دأ    ا لمب ا تمام د تنافي دل يع ر الع ه أو وزي ة أو نائب يس الجمهوري ة رئ ذا المجلس تحت رئاس ل ه ـرى، إذا عم أخ

  .89ص] 37[استقلال القضاء 
  

ة  ا بشأن رئيس  محـرصا على هـذه الاستقـلالية، أ    ن آذلك       لكن الأمر بالنسبة لـوزير العـدل قـد يكـو       الجمهوري

  .وده يعد تدعيما لهـذه الاستقـلاليةا أنه حامي الدستور، فوجمصاحـب ثقـة الشعب وحامي آل السلطات ب
  

ة                        ى للقضاء من طرف اللجن     وحيث ثار نقاش حاد بشأن اقتراح حذف وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعل

ى               القانون المجلس الأعل ـق ب انون العضوي المتعـل ية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته لمشروع الق

للقضاء، مع العلـم أن وزير العدل عضو فـي الحكومة، وهل يفرض بشأنه مبدأ الفصل بين السلطات وجوده في                   

س؟ ذا المجل ن ال  . ه واب لك ن طرف الن ذا الحذف م راح ه م اقت ر ت ة الأم ي حقيق ذا ف ذآورة رأت أن ه ة الم لجن

ـى                            ا عل اره المسؤول الأول إداري شكيلة باعتب ذه الت ـي ه ـدل ف ر الع ة ضرورة وزي ـي لطبيع ـر عمل الاقتـراح غي

  .القطاع وعـن ملفات القضاة فـي مسارهـم المهني، وتفاديا للتكتل الفئوي المهني وسـط القضـاة
  

يس المجلس       حيث رأي اللجنة رحب به أعضاء مجلس الأمة م    ن حيث أن وزير العدل حافظ الأختام نائب رئ

  .115-114ص] 87[الأعلى للقضاء يجسد ازدواجية القضاء في ظل وحدة السلطة القضائية 
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ة        س الأم ضاء مجل شغالات أع ساؤلات وان ن ت دل ع ر الع ي رد وزي اء ف شروع 128ص] 87[    وج ، أن م

م، من أجل              القانون العضوي راعى أن يكون أغلب الأعضاء في          المجلس من قضاة منتخبين من طرف زملائه

ى                           دل حت ر الع ى وزي سند إل ضمان الاستقلال التام لهذا المجلس، وأن نيابة رئاسة المجلس هي أمر طبيعي أن ت

  .يمكن مساءلته على الأقل من طرف السلطة التشريعية عن احتمال ظهور اختلالات في حسن سير هذا المجلس
  

تقلالية                      وما بقاء بعض ا    دعيما لاس ا إلا ت اءة العلي ضاة ذوي الكف لأعضاء الآخرين سواء خارجين عن سلك الق

ـؤلاء          السلطة القضائية، سواء أآانوا مختصين في القانون أو في المجالات الــتي تخدم السلطة القضائية، أم أن ه

رين أآث   ون معب ضاء، أو أنه ـن واقـر عـيكون ع إل  ـع الق الة المجتم ون رس سلطة   م يحمل ي ال ى ف از أعل ى جه

  .القضائية، ليقوم هذا الأخير مسايرة للوضع الحقيقي للمجتمع أو للدولة آكل
  

انون                                 شة مشروع الق شأن مناق ان ب ى من البرلم ة الأول ضا في الغرف وي أي اش ق ار نق ة الأمر ث     لكن في حقيق

ضاء    ى للق المجلس الأعل ق ب ضوي المتعل تبعاد م 114ص] 87[الع ول اس ك ح شكيلة  ، وذل ن ت شعب م ي ال مثل

المجلس وذلك أن عضو البرلمان هو همزة وصل بينه وبين المواطن، وما يتمتع به عضو البرلمان من حصانه                    

ادة            ديل الم ـرفة تع ـذه الغ ـرح أعضاء ه ـن المشروع   3واستقلالية تجعله أآثر أهلية لحماية القاضي، حيث اقت  م

  : المذآور لتصبـح آالتـالي
  

  . دون تغيير1،2،3،4لجمهورية المجلس الأعلى للقضاء ويتشكل من الفقرات  يرأس رئيس ا- 

  . يختار رئيس الجمهورية ثلاث شخصيات بحكم آفاءتهم خارج سلك القضاء: 5 الفقرة - 

رة -  ـن       : 6 الفق ـل م ي آ ا ف ا زملائهم ة ينتخبهم س الأم ن مجل ضو م وطني وع شعبي ال س ال ن المجل ب م نائ

  . الغرفتين حسب الحالـة
  

  .المفتش العام بوزارة العدل أو من يمثله: 7 الفقرة - 
  

ذا           سحب ه     لكن مبررات اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أقنعت أصحاب اقتراح التعديل ب

ي          شريعية ف سلطة الت دم وجود أعضاء من ال سلطات يفرض ع ين ال دأ الفصل ب ة أن مب راح، وأآدت اللجن الاقت

  . أصلا بمتابعة المسار المهني للقضاةمجلس يختص 
  

ى من       65    وعن شروط وأحكام العضوية في المجلس، فينتخب لديه آـل قاض مرسم طبقا للمادة               رة الأول  الفق

ـي               05-92، وبالمـرسوم التشريعي رقـم     21-89القانون رقم    ل ف ى الأق  أضاف شرط ممارسة سبع سنوات عل

  . الفقرة الأولى4 بالمادة 12-04ليـه القانـون العضوي رقم سلك القضاء، وهـذا الأخير ما ذهب إ
  

ل المجلس                  2    ونصت الفقرة    ة من قب  من المادتين المذآورتين أن القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبي

ة              رة الإناب سبة لفت ا بالن ا، أم ا قانون شروط المنصوص عنه ارهم حسب ال الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا برد اعتب

 أن الأعضاء المعينون من قبل رئيس الجمهورية والقضاة المنتخبون          21-89 من القانون رقم     66ت المادة   فنص
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ابهم، إلا                        ادة انتخ د إع هي أربع سنوات على أن يجـدد نصف عدد القضاة المنتخبين آـل سنتين، ولا يجـوز تجدي

شريعي رق سابقة، لكن بالمرسوم الت ة ال ى الإناب ع سنوات عل د مضي أرب ذه العضوية 05-92م بع  أصبحت ه

محددة بثلاث سنوات، ولا يمكن للقضاة الأعضاء الترشح لعضوية أخرى، إلا بعد مضي ست سنوات ابتداء من       

  .انقضاء العضوية السابقة
  

ادة    12-04    وأصبح الأمر بالقانون العضوي رقم       ة         5 بالم ر قابل ع سنوات غي دة العضوية هي أرب ه أن م  من

ه تن  د، وأن ستخلفه    للتجدي ن ي صيب م د تن س عن ضاء المجل ة أع ي مهم صف ع ـته دد ن ضاء ـم، وأن يج دد الأع

  .المنتخبين آـل سنتيـن
  

م      67    أما بالنسبة للترقية والنقل قضت المادة        ه لا يحق لأعضاء المجلس أن             21-89 من القانون رق ى أن  عل

  . يستفيدوا من ترقية، أو انتقال أثناء فترة انتدابهم
  

ادة      12-04قانون العضوي رقم        لكن بال  تفادة          6 نصت الم المجلس الاس ضاة الأعضاء ب ه لا يحق للق ى أن  عل

شروط               المجلس ال ـرت في القاضي العضـو ب ه إذا توف ر أن ابتهم، غي من ترقية في الوظيفة أو التنقل أثناء فترة إن

ى،              دنيا            القانونية الأساسية للترقية فـي رتبته الأصلية إلـى مجموعة أو رتبة أعل دة ال انون في الم وة الق ويرقى بق

ستدعى                     اء العضوية ي ادي لانته اريخ الع ل الت ة شغور منصب قب وب، وفي حال دد المطل دا عن الع ان زائ ولو آ

ضاة                       ة الق حسب الحالة قاض للحكم أو قاض من النيابة العامة الذي يكون قد حصل على أآثر الأصوات في قائم

ادة    من ا  1غير المنتخبين طبقا للفقرة      م        68لم انون رق م        21-89 من الق شريعي رق  05-92، لكن بالمرسوم الت

رة                 " أصبح النص آالآتي     دعى للفت في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانقضاء عضوية قاض منتخب ي

  ". الباقي إتمامها القاضي الذي يكون قد حصل على أآثر الأصوات في قائمة القاضي المقرر استخلافه 
  

ة    7 وتبني الازدواجية القضائية قضت المادة 12-04بالنسبة للقانون العضوي رقم أما       ه في حال  منه على أن

م أو                 شغور منصب قبل   ة قاضي الحك  التاريخ العـادي لانتهاء العضوية يدعـى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحال

  .وات في قائمة القضاة غير المنتخبيند حصل علـى أآثر الأصأو محافـظ الدولة الذي يكـون قة العامة النياب
  

ادة       صت الم د ن ضاء فق ى للق س الأعل ير المجل ام س ات ونظ ن هيئ ا ع م  70    أم انون رق ن الق  أن 21-89 م

ـادة          ا للم  72المجلس ينتخب فـي أول جلسة لـه مكتبا دائما مكـونا مـن ثلاثـة أعضاء ويعين من بينهم مقرّرا طبق

سات، إلا                 منه نفس القانون، والتـي تق     ال الجل ه جدول أعم ضي بأن يضبط رئيس المجلس الأعلـى للقضاء أو نائب

ـم                 شريعي رق ـرسوم الت ـوجب الم اؤه بم ـم إلغ  وأحيلت اختصاصاته   05-92أن هـذا المكتب المساعـد للمجلس ت

  .45ص] 78[إلى أمانة المجلس 
  

ة            أنه   10 وطبقا للمادة    12-04    أما بالنسبة للقانون العضوي رقم       ا من أربع ا مكون ينتخب المجلس مكتبا دائم

ـن وزارة     دل م ر الع ن طرف وزي ين م وظفين معين ساعـدة م ـدل بم ـر الع ة وزي أعضاء، ويوضع تحت رئاس
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ستمر أعضاء المكتب في ممارسة                ا ي ا في وضعية إلحاق، وآم العدل، مع أن أعضاء المكتب يوضعون قانون

ا                   مهامهم مدة إنابتهم، وفي حالة شغور منصب          شغور وفق د ال سة بع ا ينتخب المجلس من يعوضه في أول جل م

  . سابقتي الذآر70 والمادة 10للمادة 

  

ضاة     12-04     وتبدو أهمية المكتب المنتخب لا سيما بالقانون العضوي رقم          ة أعضاء المجلس ق  في أن أغلبي

م الق                 ون من طرف زملائه ـل أعضـاء       يشارآون في انتخاب أعضاء المكتب، وهـم بدورهم منتخب ا يجع ضاة مم

ب، لا سيما   ة المكت يلك الأهمية أآثر في دائم    ة زملائهم في المجلس، وتتجلى ت     المكتب يكتسبون ثقـة واسعة هي ثق     

سات          وأنـه يختص بتحضير    ال المجلس وضبط جل ر الع       ه بج  جدول أعم ة أو وزي يس الجمهوري ا  انب رئ دل، طبق

  .12-04مـن القانـون العضوي رقـم  13 والمـادة 21-89 مـن القانون رقم 72للمادة 
  

ا                    ة يتولاه ى أحسن وجه وُضع تحت تصرفه أمان دوره عل ه ب ى للقضاء ولقيام     ثم إنـه لفعالية المجلس الأعل

م               21-89 من القانون رقم     64طبقا للمادة    شريعي رق ى، لكن بالمرسوم الت ر   05-92 قاض من الرتبة الأول  غي

دل      ن وزارة العدل برتبة نائب مدير ع      مانة إطار م  جلس وأصبـح يتولى الأ   صفة أمين الم   لى الأقل، وأن وزير الع

  .ذا ما يعـد نقصا فـي ضمان استقلالية السلطـة القضائيـةة، وهر الأمانهو الذي يتولى تحديد وتنظيم قواعد سي
  

م   ضوي رق انون الع ن بالق ل وت   12-04    لك ى الأق ى عل ة الأول ن الرتب اض م ة ق ولى الأمان صنف  أصبح يت

ين بق         ـوظيفته في نفس مستوى الوظيف ـ   ين الأم ضائـي، ويع المجلس الق رئيس غـرفة ب ة ل ضائيـة النوعي رار ـة الق

   .من وزيـر العـدل
  

م               دل        21-89    ولما آان تحديد وتنظيم قواعد سير الأمانة بموجب التنظيم طبقا للقانون رق ر الع رار وزي  أو بق

ة         12-04صبح بالقانون العضوي رقم     ، أ 05-92وفقا للمرسوم التشريعي رقم       تحديد وتنظيم سير قواعد الأمان

سها من                             سها بنف نظم نف ضائية ت سلطة الق ين أن ال ا يب ذا م ى للقضاء، وه يكون طبقا للنظام الداخلي للمجلس الأعل

مية       دة الرس ي الجري شر ف ة تن ه بمداول صادق علي داخلي وي ه ال د نظام ذي يع ضاء ال ى للق س الأعل لال المجل خ

  . منه9جمهورية الجزائرية طبقا للمادة لل
  

ك في دورات                              ه ذل سنة، ويمكن ل اديتين في ال ين ع ه يجتمع في دورت     وعن سير المجلس الأعلى للقضاء فإن

ادة     ا للم ه طبق سه أو نائب ن رئي دعوة م ال، ب تدعاء الح تثنائية حسب اس م  73 و71اس انون رق ن الق  21-89 م

ويض               12-04 من القانون رقم     12والمادة   اد يكون بتف ، مع الإشارة إلى أن استدعاء نائب رئيس المجلس للانعق

م        انون رق رئيس في ظل الق انون          21-89من ال سبة للق دة بالن اد المجلس هي عدي ة انعق ين أن إمكاني ه يتب ، وعلي

تم بالإشراف إد       دل يه ر الع ا  العضوي في آثير من الأمور والتي تكون ذات أهمية أو طارئة لاسيما وأن وزي اري

  .على السلطة القضائية، ومن واجبه الاهتمام بالسير الحسن للمهنة القضائية آكل
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ادة                 ا للم م       74    ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل طبق انون رق  من الق

دا        12-04 من القانون رقم     14 والمادة   89-21 ر     ، وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية الأصوات ماع  حالات تقري

ادة        ـن الم رة م ادة   100العقوبات المذآورة في الفقرة الأخي ا للم م    75 طبق انون رق سبة   21-89 من الق ا بالن ، أم

م  انون العضوي رق ادة 12-04للق ي الم ساوي  15 ف ة الت ي حال ة الأصوات وف رارات المجلس بأغلبي ذ ق  فتتخ

  .يرجح صوت الرئيس
  

بهم ا  ن واج ع أن أعضاء المجلس م ادة      م ا للم داولات طبق سرية الم زام ب م 76لالت انون رق ن الق  21-89 م

ادة   ـون العضوي رق  16والم م    12-04م ـ من القان انون رق ـي الق ة المجلس ف ـى أن ميزاني ارة إل ـدر الإش ، وتج

ادة       89-21 سير المجلس                       17 قد قضت الم ة المخصصة ل ة اللازم ادات المالي سجيل الاعتم تم ت ه ي ى أن ه عل  من

ادة     12-04نية وزارة العدل، لكن في القانون العضوي رقم         ضمن ميزا  ى         17 وطبقا للم إن المجلس الأعل ه ف  من

سيره في                         ادات الضرورية ل سجل الاعتم دل، وأن ت ة وزارة الع ة عن ميزاني للقضاء أصبح يتمتع باستقلالية مالي

  .ون أمين المجلس آمرا بالصرفالميزانية العامة للدولة، وهذا ما يعد تطورا في استقلالية المجلس أآثر، ويك
  

  صـلاحيات واختصاصات المجلـس الأعـلـى للـقـضـاء. 3.2.2.2
لاحيات             ه ص ون ل ضائية دون أن يك سلطة الق ي ال ا ف ة علي ضاء هيئ ى للق س الأعل ار المجل ن اعتب     لا يمك

ى حسن                سهر عل ي   واختصاصات يقوم بها، ولاسيما المتعلقة بالقضاة من جميع النواحي، خاصة ال  المسار المهن

ادة                  ه الم  1989 من دستور    146للقضاة وحماية قانونهم الأساسي الذي يضبط ذلك المسار، وهذا ما نصت علي

  : ويختص المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون الأساسي للقضاء بما يلي1996 من دستور 155والمادة 
  

   تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم. 1.3.2.2.2

س  رام         يختص المجل شأنها واحت داول ب ضاء والت ي الق ين ف حين للتعي ات المرش ة ملف ضاء بدراس ى للق الأعل

ـم   18 والمادة  21-89 من القانون رقم     78القانون الأساسي للقضاء، وهذا ما نصت عليه المادة          انون رق  من الق

ين الاع            04-12 ين      ، ويـدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقـل القضاة، آخـذا بع اءة المعني ار آف تب

ـور             ـائمة شغ ا ق الهم، مراعي م وأطف م ولأزواجه صحية له باب ال ة، والأس التهم العائلي دميتهم، وح ة وأق المهني

م  79المناصب وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عنها قانونا، وهذا طبقا للمادة       من القانـون رق

 يختص المجلس بالنظر في ملفات الترشح للترقية، ويسهر         ، وآما 12-04 من القانون رقـم     19 والمادة   89-21

ي    صل ف ضاة، ويف يم الق يط وتقي ى تنق ل وعل ة التأهي ي قائم سجيل ف ـروط الت ة وش ـروط الأقدمي ـرام ش ى احت عل

ادة    ه الم اءت ب ا ج ل حسب م ة التأهي شر قائم ب ن اتهم عق م 80تظلم انون رق ن الق ادة 21-89 م ن 20 والم  م

م  انون رق م ، م12-04الق وم رق ـى أن المرس ارة إل ادة 05-92ع الإش دل الم م 80 ع انون رق ن الق  21-89 م

تم بموجب مرسوم رئاسي              3 من المادة    2بحيث يكون اختصاص المجلس مراعيا للفقرة        ات التي ت  وهي التعيين

  .بنـاء على اقتراح وزير العدل فقط دون اقتراح المجلس الأعلى للقضاء أو مداولته
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ر                     وينظر المجل  ه وزي ـرر انتداب ـذي يق دب ال صالـح القاضي المنت ا ل ة ليقرره س في التحقق من شروط الترقي

ادة  ا للم دل طبق ـم 82الع ـون رق ن القان وم  21-89 م ذه الخاصية بالمرس ي ه ـذف دور المجلس ف ـم ح د ت ، وق

  .05-92التشريعي رقم 
  

  رقابة القضاة. 2.3.2.2.2

ربط مس      ـاص ق ـائي الخ ون القض ـه القان ـع وفق ـ    إن التشري  ا ب رة استقلال   ـاة بفك  ـضة تأديب الق    ـة سلط  ـألـد اهتم

ضاء م ـن زاوـالق سلي سـة ضمانات ال ى بتع ذي، وحت از التنفي أثير الجه ضائي ضد ت ا ـك الق ف المتقاضين أحيان

  .132ص] 93[
  

ى للقضاء                   ى المجلس الأعل ضاة إل انون الأساسي للقضاء تأديب الق شريع الق ذي سبق ذآر        حيث أوآل ت وال

  .صلاحياته بشأن هذا التأديب في ضمانة مساءلة القضاة
  

   صلاحيات أخرى.3.3.2.2.2

ش  ث ي ضـاء فيم ـى للـس الأعلـجلـ الماركـ    حي ـق بالطلـا يتعلـق ة ـاصـراءات الخـراحات والإجـات والاقتب

ا     بالعفو، ويشارك أيضا في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي، وبوضعية الق           وينهم طبق ادة تك وينهم وإع ضاة وتك

م          35 والمادة   21-89 من القانون رقم     106للمادة   انون العضوي رق اك صلاحية أخرى      . 12-04 من الق وهن

انون               ا في الق ضاة المنصوص عليه ة الق ات مهن ة أخلاقي ى مدون ذ عل ة التنفي وهي أن يعد ويصادق بمداولة واجب

  . 12-04 مـن القانون العضوي رقم 1 الفقرة 34، وذلك طبقا للمادة 11-04العضوي رقم 
  

دل المحدد لعمل                            ة المع يم إرشادات العدال ادئ وق ر من مب ا تتضمن عدد آبي     وتعد مدونة أخلاقية القضاة أنه

تقلالية        ى اس د عل وسلوك القضاة الذي يجب عليهم الالتزام به ، وتمثل المدونة جمعا لمبادئ العدالة ومن ثم التأآي

ادئ                 القضاة وآم  ا تهدف المدونة إلى تعريف وبيان المعايير الأخلاقية ومعانيها لدى الشعب لا سيما ما يتصل بمب

  ].86 [الشرعية والمساواة
  

ذآر صلاحيات مجلس                        اء ب ر يمكن الاآتف ى للقضاء في الجزائ     وعلى وجه مقارنة صلاحيات المجلس الأعل

ى        ، وهي طبقا للفص   550-549ص] 77[القضاء الأعلى بمصر     ل الخامس مكرر الخاص بمجلس القضاء الأعل

 حيث يختص بنظر آل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وانتداب وإعـارة رجال             ،4 مكرر إلى مكرر   77وفقا للمادة   

دم                             ضائية، ويق سلطة الق انون ال ين في ق ى النحو المب ائر شؤونهم عل القضاء والنيابة العامة، وآذلك ينظر في س

ش شأن م ه الوجوبي ب وزارة  رأي نقض أو ب ة ال ع بمحكم ـة، ويجتم ة العام ضـاء والنياب ة بالق وانين المتعلق اريع الق

ن       سة م ـاده صحيحا إلا بحضور خم ـون انعق دل، ولا يك ـر الع ـن وزي ب م سه أو بطل ـن رئي ـوة م ـدل بدع الع

ساوي ا  د ت ة الحاضـرين وعن ـرارات بأغلبي صدر الق ه سرا، وي ون مداولات ل، وتك ى الأق لأصـوات أعضائه عل

  .يرجـح الجـانب الذي فيه الرئيس
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ـون    شترط القان ي ي سائل الت سبة للم ضائية بالن ة الق شروع الحرآ ـل م ة أعضائه تعدي ون للمجلس بأغلبي     ويك

دعو                     ـي مباشرة اختصاصاته، وللمجلس أن ي موافقته عليها، وهـذا يمثـل تعزيزا لسلطة مجلس القضاء الأعلى ف

ص بشؤون التفتيش القضائـي أو أحـد وآـلاء هذا التفتيش لبيانه في المسائل المعروضة          مساعد وزير العـدل الخا   

ذلك    عليه، وله آذلك طلب آـل ما يـراه لازما مـن البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها، وللمجلس آ

ه              ا يحق  ل ـي مباشرة اختصاصاته، وآم ا ف سير عليه ـواعد التي ي ة أو   صلاحية وضع لائحة بالق شكل لجن  أن ي

  .615ص] 77[أآثر من بين أعضائه مفوضا لها بعض الاختصاصات ما عدا المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل 
  

  الـحـصــانـة ضــد الـعــزل   . 3.2.2
م ف   ا أن القاضي يحك ذلك يحق  ـ    بم اس وب ين الن ضايا ب دة   ـق العدالـي الق ه ع وق وتحمل ه بحق م تمتع ة، ورغ

ه يتعرض لمخاطر تمس                       واجبات، ور  ـون الأساسي للقضاء، إلا أن غم الحماية التي يوفـرها له الدستور أو القان

ان يجب أن                           ـذا آ ة، ل ذه الوظيف ـي ه ه ف بوظيفته ومن ثـم بشخصه لاسيما مـن طـرف السلطة التنفيذية التي عينت

ه حماي وفر ل ـى وظيفتـة خاصة ذات أهميـتت ا عل ـه آمن ا ـه ورزقـة تجعل ـوم بواجبه، بم ـه يق سط ـه النبيـأن ل بب

  .العدالة على الجميع
  

رة بط    ـوم ه  ـن أن تق   ـلا يمك  ـ    ولمّا يحكم ضد الحكـومة ف     ادا ل ن عمـرده أو فصله ع  ـذه الأخي م في    ه م د حك م ق

ضا بمب         ـد الع  ـة القاضي ض    ـان حصان  ـدول ضم  ـال ر أغلب    ـذا توف  ـا، ل ـغير صالحه  سمى أي ا ي دم ـدأ ع  ـزل أو م

  .  لقاضي للعـزلقابلية ا
  

ول   نة  "M. Royer collard "    وصح ق سي س ع  "1815 الفرن ة من المجتم سلطة المكلف ستدعي ال دما ت عن

دع في قلبك أي خوف أو أي                 : بتعيين القاضي مواطنا لشغل هذه الوظيفة تقول له        ة لا ت عندما تجلس في المحكم

ا  : آـن محايدا للقانـون، فيجيبها المواطن  …أمل شر       إنما أن ال الب وق احتم ه من ف ا تطلبين شر وم ة   …ب  فأنت قوي

سلطة                   ه ال ـي، فتجيب ة ل ـون الهزيم ـئ ستك ـر المتكاف ل للعزل         : جدا وأنا ضعيف وفـي صراعنا غي ر قاب " آن غي

  . 46ص] 58[، 73ص] 30[
  

] 95[قضائي      وتعد الحاجة إلى هذا المبدأ إحدى أهم وسائل الحماية الإدارية للقاضي تفرضها طبيعة العمل ال    

ا                  245ص ة، أم ، وهو في العالم المعاصر إحـدى النتائـج الأساسية لمبدأ الفصل بين السلطات من الوجهة النظري

ة،                  سلطة التنفيذي ستقلة عن ال ضائية م ـود سلطة ق وحتى  من الوجهة العملية فهـو الرمـز الظاهـر والملموس لوج

سلطة             ذا                الفقهاء الذين يعتبرون أن القضاء شعبة من ال رون ه ضاة، وي رون بضرورة عدم عزل الق ة يق التنفيذي

ضاة دون       سبة لق ضرورة بالن ذه ال وا به اء اعترف ا أن الفقه سلطات ، وبم ين ال صل ب دأ الف ن ب بق م ضرورة أس

  . 169ص] 30[موظفي السلطة التنفيذية هو اعتراف جزئي منهم بوجود سلطة قضائية مستقلة 
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ر ضد ن         ة                        وقد أصبح بعـد آفـاح مري م الديمقراطي ارزة في نظم الحك ة إحدى العلامات الب م المطلق ظـم الحك

ـزل، والتي                           163ص] 38[ ـه حصانة ضد الع ـر ل ـدا يجـب أن تتـوف دوره جي ـام ب سنـى للقاضي القي ، ولكـي يت

دف إل ضـى تثبيـته ـي أعم ـت الق انهم ف ـم واطمئن ـي مراآزه صلحـم رعـايـالهـاة ف ســة المتقـة لم ن ـاضين وح

  ]. 83[توزيع العدالـة 
  

انون    وغرضه، و   ههوم مفمن خلال     مبدأ حصانة القاضي ضد العزل           الحديث عن     وعلى هذا يتم     موقف الق

  .المبدأهذا حدود والقيود الواردة على ، وأخيرا التطرق إلى الالجزائري وبعض الأنظمة من المبدأ
  

  مفهـوم مبـدأ الحصانة ضد العزل وغـرضـه. 1.3.2.2
ه       ي زل أن ة القاضي للع دم قابلي دأ ع ي مب ق   ـلا يج" عن واء بطري ضائي س صبه الق ن من اد القاضي م وز إبع

ة                 ة أخرى، إلا في الأحوال و بالكيفي ى وظيف ل إل ل، أو النق ى التقاعد، أو الوقف عن العم ة إل الفصل، أو الإحال

انون   ي الق ا ف صوص عنه ذا ال170ص] 30[، 291ص] 20" [المن رار ه صبح  ، أي أن إق ي أن ي دأ لا يعن مب

ة للقاضي                            يس الوظيف ة القضاء ول ا، لأن القاضي معمول لوظيف ه مطلق منصب القضاء أبديا لا يمكن المساس ب

ـر          46ص] 19[ صبه، ويظه ـن من ـي م اده التحكم ، ويعني المبدأ أيضا أن القاضي يتمتع بحماية فـي مواجهة إبع

ـل        ذلك في فصله عن وظيفته بالطرق المذآورة، وهذه ه  ـزل بطـريق النق سبة للع ا بالن ة، أم ـي الحصانة الوظيفي

ة  ـر فهي حصانة مكاني ان آخ ى مك ـان إل ـن مك ـلالا 276ص] 41[م ضا استق ـون أي ه يقتضي أن يك ا أن ، وآم

  .291ص] 20[شخصيا، والـذي يعد ضمانا للاستقـلال الوظيفـي 
  

يما المساس                ويتميز المبدأ بحمايـة تأمينية للقاضي مـن خطـر التنك        ـه، ولاس يـل به، أو تهديده، أو الضغط علي

  .45ص] 58[، 277ص] 41[بمستقبلـه الوظيفـي 
  

ـه   "دويز   " " Duez " و   "بارتيلمى   " " Barthélemy "    ويعتبر   تصحيح  "  أهمية المبدأ مـن خـلال وصفه أن

  .162ص] 38" [لوضع يخلقه تعييـن السلطة التنفيذيـة للقضـاة 
  

اس دون أن يكون                            لكن ضايا الن انون، وأن يفصل في ق ه الق د أن  بغياب المبدأ لا يمكن للقاضي تطبيق ما يعتق

ه                      ده عـن عمل ه أن تبع سلطة التي عينت ان ال خاضعا لأي سلطة سواء آانت رئاسية، أو وصاية إدارية، لأنه بإمك

لحة للمبدأ لاسيما فـي العهـود التي ثقلت  أن الحاجة آانت م  "  فتحي والي " وتستبدله بآخـر، وآما يـرى الدآتـور      

  .247ص] 95[، 80-79ص] 84[فيها يـد الحكومة علـى آـل من ظهر فيه الاستقلال بالرأي 
  

انون                          يادة الق دأ س اء مب د اختف ـا إلا عن ] 30[    وقد صح القـول أن ضمـانة عـدم القابليـة للعـزل لا تعرف قيمته

م                   ورغم ما ي  ]. 83[،  132ص] 40[،  173ص ازا له يس امتي ه ل ضاة، فإن ة واسعة للق هدف المبدأ إليه من حماي

ا                               ذا الجزاء إذا م رر ه ساءلة التي تق ك الم ل يمكن عزلهم إزاء تل ا، ب بتمسكهم به دون مساءلتهم تأديبيا أو جنائي
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ضبوطة قان  شروط الم وفرت ال دف إل ـة إلـونا، إضافـت دأ يه س ـى أن المب ى ح ة المتقاضين وإل ير ـى حماي ن س

  .العدالة، وبالتالي يكون العزل في خدمة مصلحة القضاء آكل
  

ة                          رات المترتب أى عن التغي لوآهم، بحيث يكون وجودهم بمن تقام س ا اس     ولهذا يبقى القضاة في وظائفهم طالم

ر الطرف       صالح طرف غي وا ل م حكم ـدهم لأنه ـهم أو تهدي ـن تنحيت سياسية، ولا يمك ة وال ات الحربي ن التقلب ع

الي تحقيق                       الآخر، و  ي، وبالت تقلالهم العمل م اس وظيفي، ومن ث تقرارهم ال ة لاس إن تحصينهم من العزل يعد دعام

وصح القول أنه لا يمكن آفالة الحرية الفردية ما لم يكن رد الاعتداء عليها بواسطة سلطة قضائية                 . العدل والحق 

سلطتين  مستقلة يكون قضاتها متمتعين بتلك الحصانة، لأنها تأميـن القاضي عل   ـى آـرسيه بحمايته من تدخـلات ال

ـل يجب                    ـدم الخ  ـه ع  ـن واجب  ـالأخريين، وأن القاضي م    ه، ب ـه سيضيع وظيفت ـي أن ـر ف وف من العزل، ولا يفك

مان             ـي ض ـه فه مانا ل ـزل ض ـن الع ي م صانـة القاض ت ح ه، وإذا آان س نزاهت ـل يم ـل تدخ ة آ ه مقاوم علي

  . 103-101ص] 21[ـي وفـاة للقضاء وقبر للحقوق والحريات للمتقاضي، لأن إباحية عـزل القاضي ه
  

وا سنة          ان الفرنسي لأهمية الـمبدأ في ح ـ      ـوقد تفطن أعضاء البرلم        ات، واهتم ـوق والحري ه   1974فظ الحق  ب

م ا هو في مصلحة المتقاضين وشرف       حق ليـس للقضـاة بمـثل م    أن هذا ال  " حيث قالوا    ، بالإضافة  ..."هم وأرواحه

ى   إحالة عدد م   قـررت   1958مة الأرجنتين سنة    وأن حك  انون          ن القضاة إل سن الق وغهم ال ل بل ك    المعاش قب ي وذل

  .124ص] 31" [ بيـرون "ا قضائية بإدانة بعض مناصري الدآتاتـور لدواع سياسية تتعلق بإصدارهم أحكام
  

ى مدل   ر إل م النظ ا ت اه الحـول العـ    وإذا م ن الـو الإقالـرفي وهـزل بمعن ـتقاد  ة م ـفي اع ضائية، ف ة الق وظيف

دآتور  دي "ال د هن صاصه   "  أحم رة اخت ي دائ ه وف رة عمل ن مباش اد القاضي م ع إبع شمل من سع لي دأ يت أن المب

ى الحك   ـالقانوني، ويمن  اد القاضي بالط      ـوم ـع عل ق     ـذه الط  ـى ه  ـر، ويضاف إل    ـة الذآ  ـرق سابق  ـة إبع ا يتعل رق م

ان ف  ـة، حتى ولـي مناصب إدارية أو سياسيـن إرادته فه دوـبندب القاضي أو إعارته أو تعيين  ك  ـي ظاه ـو آ ر ذل

ان من الممكن استغلاله في                             ة من سلاح آ سلطة التنفيذي د لل ترقية له، لذا فحصانة القاضي من العزل هي تجري

  .81-80ص] 84[ترهيب القضاة والتأثير على استقلالهم 
  

ش         تنتاج ملاحظات ب ره يمكن اس ا سبق ذآ ى م ل في تحصين القاضي             وعل ضاة تتمث ة عزل الق أن عدم قابلي

إداريا ضد السلطة التي عينته، مما يحول دون تعسفها في عزله، وآما يطبق هذا المبدأ نسبيا لأن القاضي يُعزل            

ة بموجب               . إذا ما توافرت شروط العزل وإجراءاته القانونية       سلطة التنفيذي ولا يجوز عزل القاضي من طرف ال

  .249ص] 95[ي حتى بارتكاب القاضي أفعالا تستوجب العزل قرار انفراد
  

  موقـف القانـون الجزائري وبعـض الأنظمـة مـن المبـدأ. 2.3.2.2
ا                         ـوانين الأخرى، ولكل منه اتير أو بالق ـواء بالدس ـزل س ضاة للع     اختلفت الدول في بلورة مبدأ عـدم قابلية الق

  .طريقتها في تنظيم هذه المسألة
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ضائية         1985  عام د جاء المؤتمـر السابع للأمـم المتحدة         ولق  باعتماد مبادئ أساسية تخص استقلال السلطة الق

سلـوك التي                         ،]47[ درة، أو دواعي ال ـدم الق ـاب ع ـزل، إلا لأسب ـاف، أو الع أنه لا يكـون القاضي عـرضة للإيق

ـون        تجعله غير لائـق لأداء مهامه، وأن تحدد إجراءات الإيقاف والعزل          سلـوك القضائي، وأن تك  طبقا لمعايير ال

ـات                  ـن جانب الهيئ القـرارات الصادرة بشأن تلك الإجراءات مـن طرف جهة مستقلة دون القـرارات الصـادرة م

  .الأخـرى بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلهـا
  

قة سواء بالقانون الأساسي للقضاء، أو         لكن بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري أو القـوانين الأخـرى المتعل        

ة محددة في                           أديبي يكون لأسباب معين ل ذآر العزل آجزاء ت دأ بصراحة، ب ذا المب ى ه غيرها لم يتم النص عل

  . القانون الأساسي للقضاء
  

دأ، ب                          ة للمب وم المخالف ل للعزل بمفه ري قاب ل     ورغم عدم النص على المبدأ إلا أنه لا يعني أن القاضي الجزائ

أن القاضي محمي دستوريا من آل أشكال                           ك ب هناك عدة معالم تستشف من اعتماد المبدأ بصورة ضمنية، وذل

ستقل                     ي أن القاضي م ستقلة يعن الضغوط والتهديدات والمناورات التي قد تضر بمهامه، وبما أن القضاء سلطة م

ـذه ناتجة عن                 تقلالية ه ذي يرتب         وغير قابل للعزل إلا في حالات قانونية، والاس سلطات ال ـن ال ـدأ الفصل بي مب

  .مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل
  

سلطة                      تقلالية ال يا لاس يكيا وأساس ـد ضمانا آلاس ـو يع     ورغم أنه لم يتـم النص علـى المبـدأ لسبب أو لآخـر فه

   .49ص] 58[القضائية 
  

انون الجزا     ـي الق اب            ولكن يبقى الأمر سلبيا نظرا لعـدم النص صراحة ف تح الب ه يف دأ، لأن ذا المب ى ه ري عل ئ

ضاة أن تعزله    ة للق ات المعين ام الجه ب مرس   ـأم ين القاضي بموج ا يع ن ع  ـم، فلم ي يمك س ـزله بنفـوم رئاس

ه من العزل، لأن عدم                            ة تحمي دون وقاي ذلك يكون القاضي ب سياسية، وب ا ال الطريقة، ولأسباب مختلفة حتى منه

ى              النص القانوني بهذا الشأن يعني الا      نتقاص مـن شأن القضاة فـي ظل سلطـة قضائية مستقلة، ومن ثم التأثير عل

  .العمل القضائي آكل
  

دأ الحصانة ضد                              ا أثبتت الدراسات أن مب را م ي، آثي ة النظام اللاتين سا ممثل دول، ففرن بعض ال     أما بالنسبة ل

 نتيجة حماية ملكية     "بع عشر  لويس الرا   " عهد  في 21/10/1467المرسوم  العزل ظهر لأول مرة بها بموجب       

ضمان          ذاك أسوة بال القاضي لمنصبه، وانتقال هذا المنصب إلـى ورثة القاضي نسبة لشراء المنصب القضائي آن

ـور     ،261ص] 95[،  202ص] 30[المقدر للمشتري في عقد البيع        وتطور الأمر إلى اختفاء هذا المنصب بظه

تو رة أخرى بدس ـاد م ضاة، وع ـاب الق ـام انتخ نة 1791ر نظ ا صارخا خاصة س م 1883 وعرف انتهاآ ، وت

ـور           ـد دست ة، وأآ سلطة التنفيذي سايرتهم ال  1958تجريد عدد آبير من القضاة من صفتهم القضائية بسبب عدم م

ـم                ضائـي بالمرسوم رق سـن   بتخفيض    62-780هـذه الحصانة، لكنها تعرضت لانتهاك طـرأ فـي الإصـلاح الق
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ـاد                      التقاعـد مـن سبعيـن س    ـة لإبع ـة القانوني ـذا الإصـلاح بالحيل ـه ه ـد وصـف الفق ـة، وق نـة إلى سبعة وستين سن

     .166-164ص] 38[، 212ص] 30[القضاة المناوئين للحكومة 
  

    أما بالنسبة للدول الشيوعية فإنه لا يمكن الحديث عن ضمان الحصانة ضد العزل، لأن المحاآم غدت أدوات                  

ر             سياسية بغرض تعزيز     وهيمنة البروليتاريا للقيام بمهمتها بانتقالها من الاشتراآية إلى الشيوعية، وفـي هذا اعتب

" volo chine - Lev smkine Cor  "   ـل ـذي يغف مبدأ الحصانة ضد العزل نتيجة طبيعيـة لنظـام التعيين الفـردي ال

ـلونه   إرادة المجتمع على خلاف سلطة مراقـبة الشعب التي تفرض الاعتراف له ب     صلاحية سحب الثـقـة ممن يمث

  .263ص] 30[في إدارة العـدالة 
  

ذي       1701    أما بالنسبة لبريطانيا ممثلة النظام الأنجلوسكسوني فظهر المبدأ بها عام            سوية ال  بموجب قانون الت

ان يمكن                           الة من البرلم ه بموجب رس  ضمن حق القاضي ببقائه في منصبه ما دام في عمل وسلوك حسن، إلا أن

ه            ول حسب الفقي ق، ولا يمكن الق ه مطل ا أن دأ في بريطاني ر أن المب أن  " Anson  "عزله، ولهذا هناك من يعتب ب

ك        ـد آف من  ـتدخل التاج في إدارة القضاء ق      وظيفي، ذل ذ صدور قانـون التسوية الـذي غيـر مـن وضـع القضاء ال

ي ـوا بالاعتبار الرغبات الملكية ف ـدافـع فـي أن يضعد لديهـم ال  ـم يع ـأنـه قـد آف عزل القضاة بأمـر ملكي، فإنه ل        

ل   "وحق قول . 164ص] 38[المجلسين إدارتهم، ولكن أصبحوا قابلين للعزل بناء على خطاب    را نكي " آونت ف

إنجلترا           ضاة ب ا قاض                 " بمناسبة عدم عزل الق ة واحدة عزل فيه رن التاسع عشر حال اريخ الق ا لا نجد في ت إنن

سان                         إنجليزي، فإن العد   ـر الأرض إن ى ظه ائبة، ولا يوجد عل شوبه ش ة ولا ت زه عن آل ريب ل في هذه البلاد من

ـم             ـرة أو محافظة تجذبه ة ح ين مقطب، ولا حكوم سم أو جب ـر مبت زي بثـغ يمكنه أن يؤثـر علـى القاضي الإنجلي

  .108ص] 21" [رة بتعاطفهـا أو تخيفهـم بأغـراضها، فـهـم يقيمـون العـدل بالقـسـط لا يحيـدون قيد شعـ
  

شريعية                     سلطتين الت ة ال ضائية عـن بقي سلطة الق ـلال ال     أما بالنسبة للولايات المتحـدة الأمريكية وبمـوجب استق

الات          ي ح زلهم إلا ف وز ع اديين لا يج ضاة الاتح سبة للق ه بالن ضاة، فإن ار الق ة اختي سب طريق ة، وبح والتنفيذي

ضاة ا لا يمكن عزل الق زل، وآم ستوجب الع ن ت ة، أو عزلهم م دتهم الانتخابي ة عه ة نهاي ي حال ين إلا ف  المنتخب

  .طرف ناخبيهم في حالات معينة
  

ة                    دة معين     وما يمكن قولـه عن الحصانة ضـد العـزل بالولايات المتحدة الأمريكية هـو أن القاضي المنتخب لم

  .ي وحيدتهيـزج به فـي الحياة السياسية والحـزبية، وهـذا مناف لاستقـلال القاض
  

ابلين للعزل       القضاة"  أن   1971 من دستور    168المادة   ففي مصر نصت     ،    أما بالنسبة للدول العربية    ر ق  غي

  ".وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا 
  

ادة   ، فقد نصت     200-191ص] 30[    وفي ليبيا    م            52الم انون نظام القضاء رق  أن رجال    1976-51 من ق

داء من خارج سلك القضاء           غير قابلين للعزل أ القضاء ين ابت ضاة المعين سبة للق و الإعفاء من الوظيفة، لكن بالن
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ـد مضي  ـذه الحصانة بع ون به ة  فيتمتع دة إلا بموافق ك الم ه خلال تل ن عزل ين، ولا يمك اريخ التعي ن ت نتين م س

ائب نيابة ثانية فما   المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولأسباب تستوجب ذلك، وبالنسبة لعضو النيابة من درجة ن            

  . من نظام القضاء9فوق فهو غير قابل للعزل أو الإعفاء من الوظيفة وبمراعاة الشروط السابقة طبقا للمادة 
  

 الخاصة بإنشاء محكمة الشعب لم تشر لعدم عـزل قضاتها، لكن  1988-5 مـن قانـون رقم     5    وبالنسبة للمادة   

م  1988-5 والمتمم للقانون رقم    المعدل 1988-8 من القانون رقم     7المادة    نصت على سريان نظام القضاء رق

يس أعضاء                     15-1976 شعب وأعضائها ورئ ة ال رئيس محكم  الذي تبنى مبدأ الحصانة ضد العزل فيما يتعلق ب

  .الإدعاء الشعبي فيما لم يرد بشأنه نص
  

ا  التي نصت على منه 43 بالمادة 1959    وآما تضمن الدستور الموريتاني لسنة      عدم عزل قضاة المرآز آم

  .758ص] 70[ الذي أقر هذا الضمان 1961هو الشأن بدستور 
  

ا  ى أن الإف    أم تنادا إل لامي، واس ام الإس ن يممي النظ و م اللام ه ث ق ضاة، حي ـيد القـ لاحية تـقـل   ك ص

اوردي" ه ف  " "الم ن جهت ضاء م د الق ـة، فتقلي ـى الأم ستخلف عل ـام الم ـو الإم ا الأصل فه ه فأم ين علي رض يتع

ه                           د لا يصح إلا من جهت ا إن التقلي ه، وثانيهم وم ولا يت ـي عم ـه ف -250ص] 95" [أمـران اثنان، أولهما لدخول

ضاة      251 ة               . ؟ ، وعليه فهل للإمام عـزل الق شافعية والحنابل سلمين، حيث ذهب ال اء الم ات الفقه ددت إجاب د تع ق

دا ع س ة القاضي للعزل م دم قابلي ى ع شيعة إل ق مصلحة أو درء وبعض ال ه تحقي ي عزل م يكن ف ه، وإذا ل د حال

ة       . مفسدة لتعلق الأمة به، ولا يجوز عزله إذا لم يصدر منه ما يستوجب ذلك              ة في رواي اف والحنابل وذهب الأحن

ن    ر ب ة عم زل الخليف ك، آع ا يقتضي ذل صدر م م ي و ل ى ول واز عزل القاضي حت ى ج شيعة إل ة وبعض ال ثاني

ة قاض                   ".  حبيلشر "القاضي  ) ض(الخطاب   ـق المصلحة آتولي وذهب رأي آخر لجواز عـزل القاضي لتحقي

  .أفضل من قاض آخـر
  

ه ضوابط المصلحة ولا  ى رأي واحد، وهو أن عزل القاضي تحكم ع عل اد تجتم     ويلاحظ أن آل الآراء تك

  .يمكن للإمام عزله ما لم يتغير حال القاضي، ولم تكن فيه مصلحة للمسلمين
  

  ـدود وقيـود مبـدأ حـصانـة القاضي ضـد العـزلح. 3.3.2.2
ـي وظيفت           ـ    إذا آان مبدأ ع    ه ف ي بقائ ا ه      ـدم قابلية القاضي للعزل يعن ا لم وانين       ـو معم  ـه وفق ه بموجب الق ول ب

نظم تل ي ت ه امتلاآـذا لا يجعـة، فهـك الوظيفـالت سـل من صبه، بـها، أو التم ـزله فـك بمن ـن ع الات ي ـل يمك ح

ا آ                   ا ينظم القانون ح   معينه، لذ  دأ الحصانة ضد العزل يجب مراعاته شأن مب ودا واردة ب دأ     دودا وقي ي يطبق المب

  .على وجه حسن
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  حدود مبدأ الحصانة ضد العزل. 1.3.3.2.2

ا أن        د ذاته ي ح ـي ف دأ، وه ق المب دود تحول دون تطبي اء بح ذي ج ضاء ال انون الأساسي للق ى الق النظر إل ب

ضاة             القاضي يترك منص   ـنها في النظام الإداري للق ـم الحديث ع ـد ت ان بعضها ق ة، وإن آ به بصدد حالات معين

  : فهي باختصار آما يلي
  

   الفقـرة الأولى مـن 84 والمـادة 21-89 مـن القانـون رقـم 54المادة  من الأولىوهذا طبقا للفقرة ،  الوفاة-    

  .11-04القانـون رقم 
  

د-     ث لا يج،  التقاع ة      حي ـي ممارس ـد ف سن التقاع ددة ل دة المح ة الم د نهاي صبه بع ى القاضي بمن وز أن يبق

ا              ادة   الوظيفة سواء بالسن المحددة، أو بعد تمديد فترة العمل، وهذا طبق م        60للم انون رق ضا   21-89 من الق  وأي

  . 11-04 من القانون رقم 88 والمادة 05-92بالمرسوم التشريعي بتعديله 
  

ة إل-     اش الإحال ـادة  ، ى المع ـا للم ـداع طبق ـة الاستي ـي حال ازات ف ـرة الإج ضاء فت سريح بانق ـن 53أو الت  م

م    ـم     21-89القانـون رق شريعي رق ضا بالمرسوم الت ادة     05-92، وأي ا للم ادة، وطبق نفس الم انون   83 ب ـن الق  م

  .11-04رقم 
  

ادة         ،   الاستقالة -     ـن الم ـن الق    54وذلك طبقا للحالة الأولى م م     م ادة         21-89انون رق ة من الم ـة الثاني ، والحال

  .11-04 من القانون رقم 85
  

ادة     ،  ة فقد القاضي للجنسي   -     ـم              54وهذا طبقا للم انون رق ـن الق رة م ـرة الأخي ة     21-89 في الفق ا للحال ، وطبق

  .11-04 مـن القانون رقم 84الأولـى مـن المادة 
  

   ة القاضي ضد العزل لقيود الواردة على مبدأ حصانا. 2.3.3.2.2
ضائية، ولا                ، تأديب القضاة  -    سلطة الق ضاة تحت إشراف ال ة من ق ضائية مكون ة ق  ويكون ذلك من طرف جه

زل فيعزل القاضي     ـرت شروط الع    ـون الأساسي للقضاء، وإن توف       ـزل القاضي إلا بتطبيق القان     ـيمكن تقرير ع  

  .ةـفي هذه الحال
  

ـبل       أ ، عدم آفاءة القاضي المهنية    -    و عـدم درايته بالقانـون الذي مـن شأنه قهقـرته أو تعيينه بمنصبه الأصلي ق

شروط                   نفس ال ـة تأديب القاضي ب ك بإجـراء عملي سرح، وذل ـد أو ي ـى التقاع ه عل تعيينه بصفته قاضيا، أو إحالت

  .11-04 رقـم  من القانون87، والمادة 21-89 من القانـون رقـم 59الواجبة الإتباع، وهـذا طبقا للمادة 
  

ائي  -    ل جن سبب فع ف ب زل أو الوق ادة  ،  الع نص الم ذا ب م  85وه انون رق ن الق ـديلها  21-89 م ضا بتع  وأي

شريع ـوم الت م ـن القانـ م65ادة ـ، والم05-92ي ـبالمرس أ 11-04ون رق ي للخط اب القاض صدد ارتك ، وب
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سيم، بس م ــلعق أو تعرضه الج ة الح ة، أو عقوب ةـن أجـوبة جناي ة، وهل جنح ا للمـ عمدي ن ـ م63ادة ـذا طبق

  .11-04القانون رقم 
  

ادتهم           ،   عدم صلاحية القاضي   -     ة لإع اك إمكاني يم فهن ـربص وخضوعه للتقي ـرة الت اء فت د انته ك بع ويكون ذل

ـادة           ـا للم ـم        30إلى سلكهــم الأصلـي، أو تسريحهـم طبق ـون رق ـن القان م       11-89 م شريعي رق ـرسوم الت ، وبالم

  .11-04 من القانون رقم 40، والمادة 92-05
  

  . العجز الجسماني أو العقلي وعدم استقامة القاضي في واجباته المهنية الأخرى-    
  

ـدأ، أو         ذا المبـ     وما يمكن الحديث عنه بالنسبة لنصوص تنظيم عدم قابلية القاضي للعزل، أو التي لم توضح ه

تم   و أن ي أديبي، ه زاء ت زل آج رت الع ي أق صدد   الت سبقة ب راءات الم لاء الأصول والإج نص بوضوح، وج  ال

ا، وأن تكون                 د عقباه أويلات لا يحم ذه الأمور غموض أو ت شوب ه محاآمة القضاة تأديبيا، حيث لا يمكن أن ي

باب الع  ة أس ردة مبين ة ومج د عام ذه القواع ددة  ـه د مح ذه القواع ون ه وده وضوابطه، وأن تك دوده وقي زل وح

ون السلطة القضائية   ـن ينبغي أن تك   ـدالة، لك ـلال القاضي والسير الحسن للع    ـذا يهدر استق  ـر ه ـمسبقا، لأنه في غي   

ذا ما ذهبت إليـه اللجنة     شوبة بالتحكم وعدم الانضباط، وه    زل م علـى ذلك، آي لا تكون معايير الع      هـي المشرفـة   

  .260-259ص] 30 [1959نـد عـام الرّابعة مـن المؤتمـر الدولـي لـرجال القانـون المنعقد بنيودلهي باله
  

التين        ى ح ه إل ب الفق ارت آت د أش لامي، ق ام الإس ي النظ زل القاضي ف ة لع الات الموجب ن الح ا ع ] 30[    أم

ه    "  الماوردي "أولها الفسوق والجور، حيث عرّف العلامة       : 256-255ص] 95[،  188-184ص سوق بأن الف

ه        الجـرح فـي العدالة، وهو على صورتين أحدهما ما         انقاد فيه القاضي لشهوة بارتكاب فعل محضور، أو ارتكاب

ـر                               ه، لأن الفاسـق غي ـاز عزل سق القاضي ج ـاد، وإذا ف شبهة تمس جانب الاعتق ه ب ـق في ـا تعل لمنكر، وثانيها م

دا من                    مأمـون علـى نفسه، وبذلك لا يكـون مأمـونا علـى غيره بالدرجة الأولى، والجور يعني تعدي القاضي عم

شروط ممارسة                     الحق ستوفيا ل ى شخصا م ة إذا ول ة أن الخليف اء المالكي  إلى الباطل وهو الظلم، وقد ذآر أحد فقه

ة هي زوال                        ة الثاني ا الحال م، أم سق أو ظل ه ف أن طرأ علي ر وصفه، آ ة تغي القضاء لا يجوز له عزله إلا في حال

ة، لكن إذا طرأ عارض ع                شروط معين د       أهلية القضاء بما أن ولايته تكون ب د تقلي شروط أو أحدها بع ك ال ى تل ل

  .القضاء وجب عزل القاضي، آتغيير شرط الإسلام أو العقل وغيرها
  

  الضمـانات المـدعمـة لاستقـلاليـة السلطـة القضائيـة. 3.2
ـي                      إن من أقوى دعائم استقلالية السلطة القضائية، وإعطاء القاضي الشخصية الكفيلة بتولي القضاء للفصل ف

م                            شتى ال  ذي يعل ا في القاضي ال وانين فحسب، وإنم ـي الق ـن ف ة لا تكم ـدالة الحقيقي ـإن الع ضايا، ف منازعات والق

ى  ضائية عل ة الق ل أداء المهن وين القاضي قب ذلك إلا بتك ر آ ون الأم ه، حيث لا يك ه وأهداف انون بغايات ه الق ويفق

ة ل   ه العملي ي حيات ستمر ف وين الم ده بالتخصص والتك ع، وم سايرة  أرض الواق وانين م ر الق ور وتغي ب تط يواآ

أقرت إشراآه   للقضايا الجديدة، وآما يعتبر عنصر الشعب ذا أثر من خلال النصوص الدستورية والقانونية التي               
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سات، إذ      فُعرَل القضائي، وحضوره الجلسات بما يُ     في الجهاز القضائي من حيث مساهمته في العم        ة الجل  بعلاني

، ثـم أن فكـرة    398ص] 30[روعية وسيادة القانون وأنه حام للحقوق والحريات        أن الشعب يعتبر آحـارس للمش    

ـي                    ـى القضاء الحقيق القاضي الطبيعـي وموضوعية القضـاء والتي آفلها الدستور هـي أن يلجأ آـل المتقاضين إل

  . صاحب الـولاية العامـة على جميـع القضايا، وأن الجميع سواسيـة أمامـه دون تمييز
  

ضاة       فيما يتعلق ب  هـذه الخصوصيات السابقـة يتـم الحديث عنها       فليه      وع وعي  للق ي والن م    التكوين المهن  أولا، ث

  .القاضي الطبيعي الحديث عن  ثانيا، وأخيراإشراك الشعب في الجهاز القضائيالحديث عن 
  

  الـتـكـوين المهـني والنـوعـي  للـقـضـاة. 1.3.2
د       ه                        إذا آان القضاء بعيدا عن ت ـي ممارسة وظيفت ة، ولا يخضع ف شريعية والتنفيذي سلطتين الت ـن ال ـل م خل آ

د       ر يع ذا الأخي ابي، وه اه الإيج تقلالها بمعن ضائية اس سلطة الق ـق لل د ضابطا يحق ـذي يع انون، ال م الق ر حك لغي

وين ال      ـي التك ه ف د عنوان ذي يج ـون ال ـم القان ـر حك ضاء لغي ـدم خضوع الق ي ع دا، أي يعن صرا جدي ي عن مهن

  .283ص] 41[، 406ص] 30[والقانوني للقضاة 
  

ابع من                  سايره في نفس الوقت استقلال ن د أن ي شريع لاب ى أساس من الت وم عل     وإذا آان استقلال القضاء يق

ه من                           ى تطبيق ائمون عل م يعطه الق ا ل النفوس، لأن القانون لو أٌحكمت نصوصه وعلت غاياته لن يأتي بنتائجه م

نقص                     ذواتهم قوة ورزان   سد ال ا ي ادا وعون سائل اجته اولهم لمختلف الم ة تن ة في دق ة، وحسن أخذهم للأمور بجدي

أثير                         ه ت ه ل ه وإنمائ ضاة وتدعيم ي والفني للق وين المهن فيه، وحتى يظل القضاء للجميع عادلا، وعليه فأهمية التك

ـم استق    ت دعائ د وتثبي ي تأآي ر ف ضائية، لأن ـمباش سلطة الق ضاةـه يجعـلال ال ة  ـر قـ أآثل الق ي ممارس درة ف

ل       ن أج ب ضروري م ه مطل ل إن صية، ب اتهم الشخ ضاة لإرضاء رغب ب للق ه مطل ي أن ذا لا يعن ائفهم، وه وظ

ديهم                     ـق ل ـوين حقيقي يخل ضاة تك وافر للق ديا إذا ت تمكينهم من الحكم وفقا للقانون وحده، ويكون هذا الاستقلال ج

  .407-406ص] 30[خ مفهومه ومساره السليم الوعـي القضائي لتدعيم هـذا الاستقلال، وترسي
  

ه من الصعب                                ا، لأن را هام وين أم ذا التك ل ه ة التي تكف ادئ الهام شروط والمب ة ال ة لمراقب دخل الدول     ويعد ت

ه             ا يتطلب معرفة العلوم القانونية في العصر الحديث بتعدد فروعها، غنّا عن تنظيم تشريعات في آل مجال، وعمّ

انون         حل المسائل القانون   سير الق ه تف ا يتطلب ى م ية بكثير من المعلومات المختلفة في مختلف المجالات، إضافة إل

ي                    وين المهن للإلمام بالأحكام القضائية والآراء الفقهية والمنطق والفن القانوني، وإذا آانت هناك صعوبة في التك

م            ه الحك ذي من واجب انون دون     لرجال القانون فالصعوبة تزداد بصدد تكوين القاضي ال م الق ى حك والخضوع إل

  .283ص] 41[سواه 
  

ة في الدراسة                      وم القانوني وين الأساسي في العل ة التك ضاة يمر بمرحل ي للق وين المهن     وما هو ملاحظ أن التك

وين         را التك دي، وأخي وين القاع ـلال التك ن خ ضاة م ـداد الق ة لإع د الخاص ـي المعاه ـوين ف ـم التك ة، ث الجامعي
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ستمر                       المستمر الذي    ضاة الم ـذا اطلاع الق ة، وآ دوريات الدراسية والتدريبي ـن خـلال ال ة م يكون بصورة دوري

  .والدائم من طرفهم شخصيا
  

ذه الم   وين به د التك ة       ـ    ويع ة والفكري ة القانوني ة العقلي دعيم الملك ة وت وين وتقوي ي تك ا ف صرا هام راحل عن

ضا     يالقانونية المختلفة من حيث النوع    ي معرفة واستيعاب النصوص     للقاضي، وذلك بالمساهمة ف    دادها، وأي ة وتع

  .تساهم في إمكانية الاستقراء والاستنباط القويم والقدرة على ذلك
  

ـذه الم شأن ه ـي تكــ    وب ة ف ـد اتجاهـراحل المهم ضـاة يوج ـا ـوين الق صـدد وهم ـذا ال -407ص] 30[ان به

ي   : 284-283ص] 41[، 408 ذي يعن ـونية، ال اه القان ـم    اتج ـونية، وحك صوص القان ـراعي الن أن القاضي ي

ضـاء فيه  سانيـاه النـا، واتجـضـاء عليه ـات القـها وتطبيقرـسيـا وتفـالق وم ـور العل ـطـط بتـرتبـذي يـة، الـف

  .ةـة والمتنوعـالمختلف
  

سبة               زودا بالمعارف       77ص] 1[    وملخص هذه الاتجاهات هو أن القاضي ذو صفات مكت ، وهي أن يكون م

الإطلاع                         ا ب ا متمتع سوفا اجتماعي ه، وأن يكون فيل سم علي ـذي أق ـون ال ـم القان والمعلومات القضائية، وعارفا بحك

ام                   نفس، والإلم ة أسرار ال على مجمل المعارف، ليكتسب الخبـرة والتجارب وامتحان الحياة في المجتمع، ومعرف

  .بأحوال طبقات المجتمع
  

ب  ا س اذاة لم اء ق     إذ مح ب إنم ضائي ق يج سلطة الق ـد ال ضـلاقيات مهنـة، وآداب وأخــيم وتقالي دى ـاء لـة الق

ى                     اذ إل ى النف سليمة في معالجة الأمور عل ة ال ى الطريق القضاة، وأيضا يجب تنمية قدرات وإمكانيات القضاة عل

صها، وتح  ا وتمحي ياء وتمييزه ب الأش ـور بال ـل ك الأم ا، مم ـدقة فـديد تل ـم عليه ؤدي إلـي الحك لامة ـ سىـا ي

  .60-59ص] 78[التفكير، والبت فيها بإدراك سليم، وتقدير صائب، وحياد وتجرد تفرضه طبيعة القضاء 
  

ه                              ـن أداء وظيفت ين القاضي م أنها تمك ـن ش ـدرات م اهيم والق ك المف ق تل ـم وتعمي ـذه القي     وعليه فإن غرس ه

  .409ص] 30[بقدرة وباستقـلال تام 
  

د  ي العدي نص ف م ال د ت وين القاضي       وق دة تك د بفائ ى التأآي ة عل ة والإقليمي ات الدولي ؤتمرات والملتقي ن الم  م

  .والحاجة الملحة له، والاستمرارية فيه من أجل تثبيت ودعم استقلالية السلطة القضائية
  

سنة                       ة المجرمين ل ة ومعامل ع الجريم سابع لمن م المتحدة ال ؤتمر الأم تقلالية     1985    حيث جاء في م شأن اس  ب

ـون م   ا ضائية أن يك سلطة الق يهم الاختي ـن يقـل شغـع عل ـرادا م   ـار ل ضائية أف ة الق زاهة ـن ذوي النـل الوظيف

  ].47[والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون 
  

ة سنة                دول العربي ، أن يكون    208-207ص] 96 [1993    وأوصت الندوة العربية حول نظام القضاء في ال

شريعة        اختيار وق، أو ال ات الحق  القضاة على أعلى مستوى من النضج والخبرة والثقافة القانونية من خريجي آلي
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د القضائي في آل                 والقانون، وبعد اجتياز الاختبار الخاص بتولي منصب القضاء، وأن يتم طابع الدراسة بالمعه

ا                   ق م ادة، سواء باستكمال أو تعمي ي لكل م ة، أو            دولة بالطابع التطبيقي العمل ة الأآاديمي اه المتكون في الكلي  تلق

ساعدة، والاهتم  واد م ي م ات العص  ـبتلق ه ظروف ومتطلب ا تملي ة بم واد الدراس ي م واحي ـام ف ف ن ي مختل ر ف

امعيين، وأن يكون              اتذة الج ضاة، أو من طرف الأس القانون، وأن يكون المدرسون من أعلى مستوى آشيوخ الق

د القاضي                 التأهيل والتدريب المستمر لكواد    تم تزوي ي، وأن ي د الترق ر القضاء عند نقلهم من تخصص لآخر وعن

اءات                         د لق ات، وأن تعق ع المعلوم ة في تجمي ات الحديث تفادة من التقني ة، والاس ام اللازم بالمؤلفات ومجامع الأحك

در             ائمين بالت ين الق ـواء ب ارات س ادل الزي ة، وتب دول العربي ضائية لل د الق ديري المعاه ين م ة ب يس، أو دوري

  .الـدارسين بهـدف تبادل المعارف والتجارب و المؤلفات والوثائق القانونية المختلفة
  

اني سنة              ة العربي الث ؤتمر العدال يم      2003    وآما لاحظ المشارآون في م اك في مستوى التعل ا هن  أن تراجع

ز       الحقوقي، وفي ثقافـة استقـلال القضاء، لـذا أوصوا بإنشاء منظمـة عربية غيـر             حكـومية للقضاة من أجل تعزي

ام بتنظيم         أهيلهم، والاهتم التعـاون، ودعـم استقلال القضاء، وإنشاء معاهـد قضائيـة متخصصة لإعداد القضاة وت

  ].45[دورات تدريبية للـقضاة 
  

تقلالية                      ة لاس ضاة آدعام ي والفني للق وين المهن ة بخصوص التك اط هام ى نق     وعلى ما سبق يمكن التطرق إل

ر        ال ضائية في الجزائ ى آل من         سلطة الق التطرق إل ضاة       ب ي للق وين المهن نظـام الالتحـاق بالدراسة      ، و نظام التك

   . نظـام الـتكـوين المـستمر والمتخصص، ووالتكوين
  

  نـظـام الـتـكـوين الـمـهـنـي للـقـضـاة. 1.1.3.2
ي الج ام ف م الاهتم ـا لاـ    ت ضاة، ودعم ي للق ـوين المهن د زائر بالتك ضائيـة بتأسيس المعه سلطـة الق ـلالية ال ستق

وطني للق ـوين الطلبـضـال ستـواهن ـاة ولتحسيـضـة القـاء لتك ـذا طبـم ـن القان25ادة ـا للمـقـم، وه م ـون رقــ م

  .ويعد المعهد مستخلفا لمرآز تأهيل القضاة بالدار البيضاء مع دعمه وإتمامه ومـده بصلاحيات مهمة، 89-21
  

اء      د ج تور       وق ستقلة بدس ضائية الم سلطة الق ام ال وء أحك ى ض يس عل ذا التأس وق  1989 ه ا للحق  وحمايته

  .57ص] 97[والحريات في ظل دولة القانون المبنية على الديمقراطية والعدالة 
  

وق           139-90   وعلى هذا حدد المرسوم التنفيذي رقـم         ذا حق  المعدل والمتمم تنظيم المعهد الوطني للقضاء، وآ

اتهم، إلا أن       الطلب ضاة وواجب ديل ال ه ـة الق انون      1996 ي سنة دستور بالتع ستقلة بالق ضائية الم سلطة الق ه لل  ودعم

ا للقضاء، والتي                    35 طبقا للمادة    11-04العضوي رقـم    ى مدرسة علي د إل ـذا المعه ـل ه  منه التي تقضي بتحوي

ـيها وم يرها ونظام الدراسة ف ات س رة وآيفي ذه الأخي يم ه ى تنظ ـى أحالت إل ـبة إل ـوق الطل ات وحق ـدتها وواجب

  . الذي يحدد ذلك06/2005/ 20 المؤرخ في 303-05التنظيـم، وفعـلا صـدر المـرسوم التنفيذي رقـم 
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ادة          ا للم ابقا طبق م        2    ويعد المعهد س ـرسوم رق ا              139-90 من الم ضـاء أنه ا للق ـدرسة علي ى م ه إل ، أو بتحول

ة ذات طاب سة عمومي ـي بم ــع بالشخصيع إداري تتمتـمؤس ـلال المال ـة والاستق م ـة المعنوي ـرسوم رق وجب الم

ادة      05-303 دعى في صلب النص                          2  في الم د ي ان المعه دما آ دعى في صلب النص بالمدرسة، بع ه، وت  من

  .139-90 مـن المرسوم رقم 3بالمعهد طبقا للمادة 
  

ـقا الم               ـان ساب ا آ ـدل آم ر الع ادة             وتـوضع المدرسة تحت سلطة وزي ـا للم ـذا طبق ـد، وه ـوم     3عه ـن المرس  م

ـادة 05-303 م 35 والم انون رق ن الق ادة 11-04 م ا للم د طبق سبة للمعه م 25، وبالن انون رق ن الق  21-89 م

  .139-90 من المرسوم رقم 2والمادة 
  

م       6 و 5 و 4    وآان المعهد الوطني للقضاء طبقا للمواد        ضا      139-90 من المرسوم رق وين الق تم بتك ذا    يه ة وآ

ات         ع الهيئ ـدولية م ادلات ال ضاء بالتب ـد الاقت ف عن ـان يكل ستواهـم، وآ سين م ـم وتح ساعدين له وظفين الم الم

ة، وينظ ة المماثل سات الأجنبي تغلال الـوالمؤس صة مـم اس ه ـوثائق المستخل ة إلي شاطات الموآل ق الن ن تطبي

ام وتوزيعه         ذه المه ال المرتبطة به شر الأعم وم بن وين وتحسين المستوى      وتدوينها، ويق د دورات تك ا يعق ا، وآم

ضاء              د الاقت ـدل، وعن ـر الع ـن وزي ـرار م لمصلحة موظفي القطاعات الأخرى، وبشرط اطلاع مجلس الإدارة بق

  .بقـرار مشتـرك مـع الوزير أو الوزراء المعنيين
  

  : هـي303-05م المرسوم رق من 5   أما عـن مهمات المدرسـة العليا للقضاء والتي توسعت أآثر طبقا للمادة  
  

مان التك-  ضـدي للطلبـاعـن القـويـ ض املي  ـاة والتكـة الق ضاة الع دة الق ستمر لفائ ستواهم  وين الم سين م ن وتح

  .وتجديد معارفهم
  

  . المساهمة في تطوير البحث في المجال القضائي- 

  . إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهام المدرسة- 

  . تقنيات التسيير الحديثة في هندسة التكوين المشارآة في تعميم- 

  .  إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تعمل في ميدان النشاط نفسه- 

ـات الأخـرى                      -  ـات، أو الهيئ ستخدمـي القطاع ـدة م ستمـر لفائ ـوين م  تقدم المدرسة في إطار مهامهـا دورات تك

  .في إطار الاتفاقيات
  

العاملين  لاسيما من خلال التكوين القاعدي والتكوين المستمر لفائدة القضاة           ،  ويبدو جليا توسيع مهام المدرسة      

واد من             11-04وتحسين مستواهم، وقد نص القانون العضوي رقم         ستمر في الم وين الم ى    42 على التك  45 إل

  .منه، وهذا ما سيتضح فـيـما بعـد
  

د وعمل         ادة            أما عن تنظيم المعه م        7ه وسيره نصت الم د        139-90 من المرسوم رق ى المعه شرف عل  أن ي

س إدارة ويتول  ـادة      ـمجل ا للم ـوني وفق اؤه القان بح بن ـر، وأص ـه مدي ـدل   3ى إدارت سابق المع وم ال ـن المرس  م
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ادة   ـي، ونصت الم ـر ومجلس علم ـن مجلس إدارة ومدي ـون م تمم، ويتك م 6والم وم رق ـن المرس  303-05 م

  .لس إدارة يديـر المدرسة ويسيرها مديـر عـام وتزود بمجلس علـميعلـى مج
  

  مجلس إدارة المعهد. 1.1.1.3.2

  :139-90 من المرسوم رقم 8    والذي يتشكل من ما يلي حسب المادة 
  

  . الرئيس الأول لدى المحكمة العليا رئيسا-

  . النائب العام لدى المحكمة العليا نائبا للرئيس-

  .لف بالتكوين والموظفين لدى وزارة العدل ، عضوا المدير المك-

   . ممثل الوزير المكلف بالمالية ، عضوا-
  . ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء-

  . مشارآة مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته-
  

ـذه    ـل ه ـم تعدي ـه ت ـو أن ا يلاحظ ه ـادة      وم ـا للم شكيلـة طبق ـم   م4الت ـذي رق ـوم التنفي  139-90ـن المـرس

ـدل ـن        المع ـا م ـام لـديه ـائب الع ـا والن ـمة العلي ـدى المحك ـرئيس الأول ل ـن ال ـاء ع ـك بالاستغن ـم، وذل  والمتم

  :وعليـه أصبـحت تتشكل من. عضـويتهمـا، وهـذا مـا يعـد مسـاسـا باستقـلاليـة الطلبـة القضـاة
  

  . وزير العدل رئيسا أو ممثله-

  . المدير المكلف بالتكوين والموظفين لدى وزارة العدل-

  . المدير المكلف بالبحث بوزارة العدل-

  . ممثل الوزير المكلف بالمالية-

  .  ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء-

  .   مشارآة مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته-
  

  : هي303-05 من المرسوم رقم 7حسب المادة  سةالمدر    أما عن تشكيل مجلس إدارة 
  

  . وزير العدل رئيسا أو ممثله-

  . الرئيس الأول للمحكمة العليا-

  . رئيس مجلس الدولة-

  . النائب العام لدى المحكمة العليا-

  . محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-

  . رئيس مجلس قضائي-

  . رئيس محكمة الجزائر-
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  .ة الجزائر عميد قضاة التحقيق بمحكم-

  . المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين في وزارة العدل-

ين            - ن ب ر م ين، والآخ ضاة المنتخب ين الق ن ب دهما م ار أح ضاء، يخت ى للق س الأعل ن المجل ان م ثلان اثن  مم

  .الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية
  

  . ممثل وزير الدفاع الوطني-

  .ة ممثل عن الوزير المكلف بالمالي-

  . ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي-

  .  ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-

  . ممثلان اثنان منتخبين عن سلك المدرسين-

  . ممثل منتخب عن طلبة المدرسة-

  .لمجلس مشارآة المديـر العـام للمدرسة فـي اجتماعـات المجلـس بصـوت استشاري ويتولى أمانة ا-
  

راح من                    آما يعين أعضاء مجلس الإدارة بالمدرسة بقـرار مـن وزير العدل لمـدة ثلاث سنوات، بناء على اقت

سلطات الت ا، وأنـي ينتمـال ـد منهـون إليه اع عضويـة أح ـة انقط ـي حال سـم استخـم يتـه ف ريقة ـب الطـلافه بح

اء م      ـو الج ـنفسها، ويخلفه العض   ادة      ـدة العضوية، وه    ـديد المعين حتى انته ذي       8ذا بنص الم  من المرسوم التنفي

  . 303-05رقم 
  

ل المدرسين          ذا تمثي ادي والقضاء الإداري، وآ     وتشكيلة مجلس إدارة المدرسة اتسعت إلى آل من القضاء الع

  .والطلبة وغيرهم ممن لهم علاقة بالميدان القضائي في مجال التكوين والمساهمة فيه
  

ا ي ا فيم ـن       أم دعوة م ل ب ى الأق نة عل ـل س رتين آ ة م ي دورة عادي ع ف ه يجتم ل مجلس الإدارة فإن خص عم

ع ف ه أن يجتم سه، ويمكن ـد  ـي دورة غيـرئي ـر المعه ن مدي ب م سه أو بطل ن رئي تدعاء م ى اس اء عل ة بن ر عادي

يس                  ا يحدد رئ ـن ثلثي أعضائه، وآم مجلس الإدارة جدول   سابقـا، أو المديـر العـام للمدرسة حاليا، أو بدعـوة م

  .أعمال المجلس بناء على اقتراح من مدير المعهد أو المدير العام للمدرسة
  

ال                   ة بجدول الأعم ك بإرسال الاستدعاءات مرفق سبة للمدرسة وذل     حيث توسعت إجراءات عمل المجلس بالن

سبة للاجتم             ذا الأجل بالن ة دون   اعات  قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص ه ر العادي غي

  . 139-90أن يقل عن ثمانية أيام، وهذه الإجراءات لم تذآر بالمرسوم رقم 
  

ي                       ابقا، وبثلث ـد س سبـة للمعه ـل بالن ـى الأق     ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضـور نصف عـدد أعضائـه عل

ى الأق ضائه عل دد أع ة ـع ـرية ممكن وب أآث د وج ا يفي ة، مم سبة للمدرس ـة ل  بالن ـرارات الهام ـاذ الق لاتخ

ـى أن     ة، عل ـام الموالي ة الأي ـلال ثماني ـر خ اع آخ د اجتم التين يعق ي الح صاب ف ـل الن ـم يكتم سؤولة، وإذا ل والم
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ـان ع   ا آ داولات مهم صـح الم رين، وتتخ ـت وات   ـذ قـدد الحاض سيطة للأص ة الب س بالأغلبي رارات المجل

  .ت الرئيسالحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صو
  

س       يس المجل ن رئ ل م ه آ ه ويوقع ر علي ه ويؤش جل خاص يرقم ر أو س ي دفت س ف داولات المجل دون م     وت

والمدير العام للمدرسة، وأن ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل وإلى آل عضو من أعضاء المجلس في              

ابقا آانت ترسل         سلطة الوصية      الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع، أما بالنسبة للمعهد س ى ال اع إل محاضر الاجتم

ادة               ا للم ـذا طبق ذلك، وه ـن  12 و11فقط دون ذآر أعضاء المجلس الآخـرين، ودون تحـديد التاريخ المحـدد ل  م

  .303-05 من المرسوم رقم 12 إلى10 والمواد من 139-90المرسوم رقم 
  

م     من المرسوم    9    أما عن مجالات تداول مجلس الإدارة فنصت المادة          ذي رق ادة  139-90التنفي  من  9، والم

  : على العديد من المجالات ومنها303-05المرسوم التنفيذي رقم 
  

ى رأي                   -     ـد الإطلاع عل  مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، وآـذا النشاطات الأخرى للمعهد سابقا بع

سبة للم ي، وبالن س العلم داول المجلـالمجل راـدرسة يت شاريـع ب ـول م وين س ح ـدي والتك ـوين القاع مج التك

  .المستمر، وتجديد معارف القضاة العاملين وتحسين مستواهم بعد أخذ رأي المجلس العلمي
  

  . مشروع الميزانية والحساب الإداري، إضافة إلى أن المعهـد سابقـا يتداول بشـأن حسابات التسيير-    

  . حاليا مشاريع توسيع وتهيئة المعهد سابقا أو المدرسة-    

  . قبول الهبات والوصايا-    

  . حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها-    

  .  مشاريع برامج التعاون والتبادلات المختلفة-    

  . التقرير حول مختلف النشاطات-    

  . انتقاء المكونين بعد الإطلاع على رأي المجلس العلمي-    

  .فاقيات الخاصة والصفقات وهذه بالنسبة للمدرسة التداول بشأن العقود والاتفاقات والات-    
  

دير         ده الم ذي يع داخلي ال     إذا آان المجلس بالنسبة للمعهد يصادق على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام ال

ا  ـدل، طبق ر الع ن وزي رار م ه بق صادق علي ادة وي م 10للم وم رق ن المرس ة 139-90 م سبة للمدرس ه بالن ، فإن

ـادة             يتـداول بشأن ال   ا للم ـي، طبق داخلي والتنظيم الداخل م      21 و 19نظـام ال ـرسوم رق ـن الم ـا 303-05 م  ، وآم

  .  يدرس المجلس ويقتـرح آـل التدابيـر الـرامية إلـى تحسيـن سيـر المدرسة والمشجعة على تحقيـق أهدافهـا
  

د أورد  م      وق وم رق ون 139-90المرس ه لا تك ال   أن ة ب س المتعلق داولات المجل ازة   م ستدانة وحي قروض الم

وين                   رامج التك شاريع ب ات والوصايا، وم ـول الهب ـرها، وقب ـا وتأجي د، أو بيعه العقـارات الضـرورية لسير المعه
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رة                      ه الفق ا نصت علي ذا م وتحسين المستوى، ومشروع برامج التبادلات نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية، وه

  . 139-90 من المرسوم رقم 9الأخيرة من المادة 
  

ا عن المدي ـي ـرية المنصوص عنهـ    أم ـم ـالما ف سبة ديرـ والم139-90رسوم رق ـام بالن م   الع وم رق للمرس

ام                       ،05-303 دير الع سبة للم ـن بالن ـدل الوصي، لك  فإنه يعين مدير المعهد بمرسوم بناء علـى اقتـراح وزير الع

ـة التي عين              للمدرسة يعيـن بمـرسوم رئاسي بناء علـى اقتـراح وزي        نفس الطريق دير ب ر العـدل، وتنهى مهـام الم

ـا، وه  ادة   ـبه ص الم ضى ن ي الفق 13ذا بمقت م  ـ م2 و1رتين ـ ف وم رق ادة 139-90ن المرس ن 13، والم  م

  . 303-05المرسوم رقم 
  

ه آل                          رارات مجلس الإدارة، إضافة لإبرام ذ ق ة، وينف اة المدني ع الحي ل جمي ود      ويتولى مدير المعهد تمثي العق

ع   ى جمي سلمية عل سلطة ال ـارس ال ة، ويم شاريع الميزاني ـد م صالح، ويع سيـر الم ضرورية ل ات ال والاتفاقي

  .139-90 من المرسوم رقم 42طبقا للمادة المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، وهـو الآمـر بالصرف 
  

ولا                   أما ا ت ـى م ـى إضافة إل ام              بالنسبة للمدير العام للمدرسة فإنه يتول ل المدرسة أم ابقا تمثي د س ـر المعه ه مدي

راح مشروع                     ا، واقت د مصادقة مجلس الإدارة عليهم داخلي بع القضاء، واقتراح التنظيم الداخلي وتنفيذه النظام ال

وين         رامج التك شروع ب داد م ي إع شارآة ف ادلات والم اون والمب شاريع التع ذا م دي، وآ وين القاع امج التك برن

ـم          المستمر بعد أخذ رأي ا     ذين ل ستخدمين ال ـا      لمجلس العلمي، وأيضا يعيـن الم نهم وفق ة أخرى لتعيي رر طريق تتق

ات     وين، وتحضير اجتماع دريس والتك سين الت ضرورية لتح دابير ال ع الت ذ جمي ا يتخ ه، وآم ول ب يم المعم للتنظ

  .مجلس الإدارة، وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة
  

رة        وقد عُين مدير للدراسات ومدير للت        ادة   3ربصات وأمين عام لمساعدة مديـر المعهد سابقا طبقا للفق  من الم

دير     139-90 مـن المرسوم رقم     13 ، ويساعـد المدير العـام للمدرسة الأمين العام، ومدير التكوين القاعدي، وم

  .303-05 من المرسوم رقم 15التكوين المستمر، ومدير التدريبات، وهذا طبقا للمادة 

سير             حيث يكلف   الأمين العام تحت سلطة مدير المعهد بمسائل الإدارة العامة، وذلك بتسيير الوسائل اللازمة ل

  . 139-90 من المرسوم رقم 17المصالح طبقا للمادة 
  

ة    شرية والمالي وارد الب سائل الم ه بم ى تكليف ة، إضافة إل ام للمدرس ين الع ضا الأم ه أي ي ب ذا التكليف معن     وه

ادة              وإدخال المعلومات  ا للم  من  15ية في المدرسة، وتسيير مكتبتها وإثرائها، أما عن مدير الدراسات بالمعهد طبق

وين                       139-90المرسوم رقم    ادين تك امج المسطر في مي ى تطبيق البرن ة إل ال الرامي  أنه يكلف باتخاذ آل الأعم

  .القضاة، والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم
  

دي  ف م ا ل ر التر    ويكل صات طبق ادة ب سييـس المـن نفـ م16لم شيط ـالتر ـرسوم بت صات وتن سـهرب ب ـا بح

ض    ة الق ة الطلب ذا مراقب ا، وآ سابقة       ـطبيعته داد م ـرائها، وإع ـد وإث ة المعه سيير مكتب تهم، وت ة دراس اة ومتابع
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م   من المرسوم     19الالتحاق بالمعهد، والسهـر علـى حسن سيرها، لكن مدير التدريبات بالمدرسة طبقا للمادة              رق

ى                05-303  يكلف خاصة بتسيير التدريبات في الجهات القضائية ومراقبتها وتنشيطها حسب طبيعتها، إضافة إل

ادة                       ا للم وين القاعدي طبق دير التك ا عن م  من   17تنظيم المسابقة الخاصة للالتحاق بالمدرسة وحسن سيرها، أم

م  وم رق ى تنفي  303-05المرس ي إل ل يرم أي عم ام ب ف خصوصا بالقي امج   يكل يم البرن ة تقي ة ومراقب ذ ومتابع

ستمر للمدرسة يكلف خصوصا                          ـوين الم ـر التك ا مدي ضـاة، أم ة الق ـوين القاعـدي للطلب ادين التك المسطر في مي

وين المستمر للقضاة العاملين، ويكـلف بالتعاون والمبادلات مع        ـبتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف طـور التك      

  .ةـ المماثلالهيئات الوطنية والأجنبية
  

ادة  139-90 من المرسوم رقم    18    وهؤلاء المساعدون يعينون بقرار من وزير العدل طبقا للمادة            20 والم

  .، وأن تنهى مهامهم بنفس الأشكال303-05من المرسوم رقم 

  

  المجلس العلمي. 2.1.1.3.2

  : آما يلي منه21 طبقا للمادة 139-90    فبالنسبة للمعهد يتشكل حسب المرسوم رقم 
  

  . مدير المعهد رئيسا-

  . مدير الدراسات نائبا للرئيس-

  . مدير التربصات، عضوا-

  . ستة مدرسين يعينهم مدير المعهد، أعضاء-
  

  : منه من22 بالنسبة للمدرسة طبقا للمادة 303-05    أما عن تشكيله حسب المرسوم رقم 
  

  . المدير العام للمدرسة رئيسا- 

  .التكوين القاعدي المدير المكلف ب- 

  . المدير المكلف بالتكوين المستمر- 

  . المدير المكلف بالتدريبات- 

  . ثلاثة أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد- 

  . أستاذين مشارآين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة قابلة للتجديد- 
  

  .الالمسائل المدرجة في جدول الأعمي في أشغاله بحكم آفاءته ف    آما يمكن للمجلس استشارة أي شخص يفيد 
  

ادة            ا للم م        20    ويتولى المجلس العلمي بالمعهد سابقا مهمات طبق داء       139-90 من المرسوم رق ل في إب  تتمث

ر           صلة المباشرة أو غي سائل ذات ال الرأي حول آل المسائل ذات الطابع التربوي، ويبدي الاقتراحات في آل الم

  . مباشرة بالتربية، وفي آـل ما هـو مفيد وضروري لتحقيق أهداف المعهد في الميدان العلميال
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ادة         م    23    أما بالنسبة للمدرسة فيتداول المجلس العلمي بنص الم رأي    303-05 من المرسوم رق داء ال  في إب

ي     داغوجي والعلم سير البي ة بال سائل المتعلق ي الم ات والتوصيات ف ديم الاقتراح رامج  وتق يما ب ة، ولاس للمدرس

ـي        وين ف شاطات التك ضاة، ون ة الق التكوين القاعدي والمستمر، وآذا برامج التدريبات، والتقييم البيداغوجي للطلب

ا                   ـادر به ـة التي تب المدرسة، وتنظيم أعمال البحث، ويتداول بشأن منشورات المدرسة وتنظيـم التظاهرات العلمي

ة           المدرسة أو تدعيمها، ويتولـى ت     ات الوطني ـع الهيئ ـادل م اون والتب وظيف الأساتذة، ويتـداول بشأن اتفاقيات التع

ـع       ـرى ذات طاب سألـة أخ ـل م ـي آ ـداول ف ـرات، ويت شة المذآ ـان مناق ين لج ذا تعي ا، وآ ا مع ة، أوهم والأجنبي

  .بمهام المدرسةبيداغوجـي وعلمـي وبحثي تتصل 
  

ة أشهر في            في سير ا  303-05    وقد وسع المرسوم رقم    رة واحدة آل أربع لمجلس العلمي بحيث يجتمع م

ع ف   ة، وأن يجتم ون ـي دورة غيـدورة عادي ة، ويك ي      ر عادي ن ثلث سه أوم ن رئي ب م ى طل اء عل اع بن  الاجتم

دون                      ة دورة محضرا ت د آل نهاي د عن ه، ويع أعضائه، وآما يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع ل

ـي   س ف ه آراء المجل ا     في ا مرفق ّـا تقييميّ ـريرا علمي ـد تق ـال، ويع ـدول الأعم ـي ج ـة ف سائـل المدرج ف الم مختل

سلطة                 والملاحظاتبالتوصيات   ى ال له إل ، ويعـرض التقـرير علـى المديـر العـام للمدرسة ومجلس الإدارة ويرس

  .303-05 من المرسوم رقم 25 و24الوصية حسب نص المادة 
  

                اق بالـدراسـة والتـكـوين نـظـام الالـتـحـ. 2.1.3.2

ا أن              رات، وإم شهادات والخب ى أساس ال تثناء عل ا مباشرة أو اس ضاة يكون إم ا يلاحظ هو أن توظيف الق     م

ة،            سابق للالتحاق بالوظيف وين ال ـز المخصص للتك ـى المرآ دخول إل سابقة لل ة   يكون عن طريق الم ذه الطريق  فه

  :ون هذا الالتحاق وفقا للكيفيات التاليةن سيصبحون طلبة قضاة ومن ثم قضاة، ويكأن مة بشالأخيرة هي المتبع
  

      سابقة وطنية للالتحاق بالدراسة تنظيم م.1.2.1.3.2

ة                            سابقة وطني تم بتنظيم م وم هي التي ته ا للقضاء الي لتوظيف      آان المعهد الوطني للقضاء أو المدرسة العلي

ـدود المن ـي ح ضاة ف ة الق صات  الطلب ـر التـرب يم مدي ذا التنظ تم به دل، ويه ر الع ـرار من وزي وفرة بق اصب المت

وم بالمدرسة        139-90 مـن المرسوم رقم     22بالنسبـة للمعهد سابقا طبـقا للمادة       دريبات الي دير الت ا م ، ويهـتم به

  .303-05 من المرسوم رقم 26طبقا للمادة 
  

ى أن                   آما تحتـوي المسابقـة علـى اختبارات آتابي       ائي، عل ـول النه ـوية للقب ـارات شف ـي، واختب ـول الأول ة للقب

ول  ارات والقب ة الاختب شكيل لجن ا وت ا وبرنامجه دتها ومعامله ا وم ارات وطبيعته دد الاختب دد ع اء يح ائي بن النه

فس  ، وبناء على ن139-90م رقم  من المرسو23ة للمعهد سابقا، طبقا للمادة ر العدل بالنسبيعلـى قرار مـن وز  

 ، وتنشر303-05 من المرسوم رقـم 27راح من المديـر العام للمدرسة طبقا للمادة  القرار بشـرط أن يكون الاقت    

  .66-65ص] 98[د الحقوق، وفي مؤسسة التكوين المعنية  وفي معاهلام،إعلانات المسابقة عبر وسائل الإع
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  شروط الترشيح للمسابقة . 2.2.1.3.2

سابقة هي ح انون     إن شروط الم سبة 11-04سب الق ة الأصلية أو المكت سية الجزائري دد شرط الجن ذي ح  ال

ادة     شروط الأخرى، وهي بموجب المرسوم                ـ من  37طبـقا للم د ال ى التنظيم لتحدي  303-05ه، والتي أحالت إل

  : منه28طبقا للمادة 
  

  . بلوغ سن خمس وثلاثين سنة على الأآثر عند تاريخ المسابقة-

هادة الب- ازة ش ي     حي سانس  ف شهادة اللي وج ب الي المت يم الع ن التعل يات م ة سداس انوي وثماني يم الث ا للتعل كالوري

  .الحقوق على الأقل، أو شهادة تعادلها
  

  . إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية-

  . استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة-

  .نية وحسن الخلق التمتع بالحقوق المدنية والوط-
  

ة                           صفات الكفيل م ال د من أه دعيما للتأآ ف، وت     مع الإشارة إلى أن وزير العدل حافظ الأختام يحدد شروط المل

ع                    بأداء الطلبة القضاة دراستهم، فإن للمدرسة طلب إجراء تحقيق إداري تقوم بـه المصالح المؤهلة للتأآد من تمت

  .303-05 من المرسوم رقم 29ن خلقهم طبقا للمادة الطلبة بحقوقهم المدنية والوطنية، وحس
  

ـن            رار م     وبشأن الأجانب فإنه يمكن أن يقبل مباشرة المرشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة بق

ذا بنص                      ة، وه شؤون الخارجي وزير المكلف بال ـذ رأي ال د أخ دل بع ادة   وزير الع ذي       34الم  من المرسوم التنفي

اجحين     139-90، وقـد اشترط المرسوم رقم      303-05 من المرسوم التنفيذي     30ة  ، والماد 90-139 ول الن  بقب

  .303-05في اختبار تقييم المستوى، وهذا لـم يذآر بالمرسوم رقم 
  

ادة   صت الم وم رق ـ م24    ون ضاة     ـى آيفيـ عل139-90م ـن المرس ـر الق ة غي ـن الطلب ـاق الموظفي ة التح

ضاة الأحرار الالتحاق                35بالمعهد، آما نصت المادة       من نفس المرسوم على أن وزير العدل يرخص للطلبة الق

ادة        ضاء، إلا أن الم ا للق ة العلي ذلك بالمدرس ن آ م يك ذا ل د، وه دير المعه راح م ى اقت اء عل د بن ن 31بالمعه  م

م  وم رق ة    303-05المرس اق بالمدرس سابقة للالتح ي الم د ف ن جدي شارآة م سمح بالم ه لا ي ى أن لأي نصت عل

رر                          ـرر دون أي مب ا في الأجـل المق ـم يلتحـق به مرشح أعـلن قبوله النهائي فـي مسابقة الالتحاق بالمدرسة، ول

ة في                 ر رزان ل أآث ا يمث ذا م ا، وه رد منه ى أو طُ تقال من المدرسة أو تخل مشروع، وآذلك لكل طالب قاض اس

  .العمل وتحكما فيما قد يثور من نزاعات
  

  راسة والتكوين تنظيم الد.3.2.1.3.2

سبة                  رات الدراسة بالن     آانت الدراسة بالمعهد الوطني للقضاء بالنسبة للطلبة القضاة تستغرق سنتين، وتحدد فت

سين           وين أو تح اح دورة التك نظم افتت رار ي ستوى بق سين الم ذا دورات تح رين، وآ وظفين الآخ ناف الم للأص
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ى ستة                   المستوى، ويصدره وزير العدل بالمشارآة عند الاقتضا       دة إل م تقليص الم ه ت ي، إلا أن وزير المعن ء مع ال

سبة للطلب  هر بالن ضـأش حين ال ـة الق وا بنج ـاة المترش يات م ـاح ثـذين زاول ات ـلاثة سداس ي ـالعلين الدراس ا ف

ـقا                             ذا طب انون، وه شريعة والق ة في ال ى شهادة معادل ائزين عل وين المتخصص للح الحقوق، ولمدة سنة من التك

اني           ، وجاء 06/11/1993نفــيذي المؤرخ في    للمرسوم الت  ذي تع ضاة وال نقص في عدد الق سد ال  هذا التقليص ل

ضائية     ات الق ض الجه ه بع وم   . 69ص] 98[من ب المرس ه بموج م  إلا أن ذي رق ي  154-99التنفي ؤرخ ف  الم

م            20/07/1999 ذي رق ـوجب المرسوم التنفي ـلاث سنوات بم نتين، وبث ـدة س ] 78 [184-2000 أصبحت الم

  . فيما يتعلق بالتكـوين القاعـدي303-05تأآـدت مـدة ثـلاث سنـوات بالمـرسـوم التنفيـذي رقـم ، و64ص
  

ة وتربصات ورحلات                     وآان التكوين الذي يمنحه المعهد يحوي دروسا ومحاضرات منهجية، وأعمالا موجه

دل، ونفس الأمر لتنظيم الدراسة        دراسية، وآان يحدد مضمون برنامج تكوين الطلبة القضاة بقرار من وزير الع           

ومراقبة الطلبة بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي، وأما البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين يكون              

واد من                      ا للم ذا طبق ضاء، وه د الاقت ين عن وزراء المعني ى    27القرار بمشارآة الوزير أو ال  من المرسوم     29 إل

  . 139-90التنفيذي رقم 
  

م نة     وت سدة س ى المج ة الأول ز المرحل ي 1999 تعزي ضاء  ف وطني للق د ال اء المعه ضاة بإعط وين الق تك

ي      دل ف د ووزارة الع ين المعه ة ب وين، وتنحصر العلاق امج التك ف وبرن ة للتوظي ة الكامل سؤولية البيداغوجي الم

وين ا    ة التك ار لنوعي ادة الاعتب س الإدارة بغرض إع ا لمجل ة قانون صلاحيات الممنوح ه  ال دم وقيمت وي المق لترب

امج     دعيم برن ذآر بت بق ال ا س نوات آم ثلاث س ضاة ب وين الق رة تك د فت م تمدي ة ت ة ثاني ي مرحل ة، وف البيداغوجي

  ]. 99[التكوين وتدعيم الأساتذة المؤطرين 
  

س                          ل جل ية، وتمثي ات دراس ابقا حلق د س ان يمنحه المعه ا آ ات     إلا أن المدرسة العليا للقضاء تمنح إضافة إلى م

  .303-05 من المرسوم رقم 33بالنسبة للطلبة القضاة طبقا للمادة 
  

ارا شفويا                    ويجتاز الطلبة القضاة عند نهاية مدة التكوين القاعدي امتحانا للتخرج يشمل اختبارات آتابية واختب

ا ل                         ـى شهادة المدرسة العلي ـي النجاح الحصول عل وين، ويخول الحـق ف ة التك ا    ومناقشة مذآرة نهاي لقضاء طبق

سلمها بحسب شروط يحددها                    من المرسوم  35للمادة   شهادة ي ي ب وين الأول تم التك د يخت ان المعه ا آ سابق، آم  ال

د                       ذي يتخذه عن دل ال ر الع رار من وزي ضاة بق وزير العدل، وتسليم شهادات خاصة بتربصات الموظفين غير الق

  .الاقتضاء مع الوزير المعني

  

ضاء ترآ شأن إصلاح الق ة، وهي تغييـرق إلـات وجـوب التطـزت عمليـ    وب ة ثالث ر نمط توظيف ـى مرحل

ائزين عل        الطلبة القض  ة ست أو سبع                    اة بالمدرسة لتوظيف الح وين طيل م تك دم له ذين يق ا، وال ى شهادة البكالوري

وين  ستقل المدرسة بتك ذلك ت ذآورة وب رة الم ي الفت ضاة خاصة ف وين الق ا لتك د حلا منطقي ا يع ذا م نوات، وه  س

  ]. 99[القضاة دون المرحلة الجامعية المعروفة بشهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها 
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ذين تكون                                اب بغض النظر عن الأسباب، أو ال رون أو يكررون الغي ذين يكث ضاة ال ة الق ة الطلب    أما عن حال

ى رأي المجلس ا              د الاطلاع عل دل وبع ر الع رار من وزي سبة   نتائجهم دون المستوى، يمكن بق د  لعلمي بالن للمعه

ادة  ا للم ات طبق ابقا خضوعهم لعقوب م 31س وم رق ن المرس ة أو 139-90 م ل الرتب سنة وتنزي ادة ال ، وهي إع

  .الطرد مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها
  

ا               32    وآما نصت المادة     دة  من نفس المرسوم أنه بناء على اقتراح مجلس الأساتذة يقرر مدير المعهد قبول إع

ادة           303-05سنة دراسية واحدة ، لكـن بالمرسوم        ى أن      34 المتعلـق بالمدرسة العليا للقضاء نصت الم ه عل  من

سنة، أو                ـادة ال ـا بإع د أخذ رأي المجلس العلمي إم ائجهم دون المستوى بع يرخص للطلبة القضاة الذين تكون نت

رة          إما يطردون بمقرر من المدير العام للمدرسة، غيـر أنـه لا يس           ضاة إلا م ة الق مـح بإعـادة السنة الدراسية للطلب

ـن الدرجة                           ة م ة تأديبي ـر أي طالب قاض تعـرض لعقوب ـذا التدبي ـن ه ستفيـد م واحـدة طول مدة التكـوين، ولا ي

ذي                 الثالثة، وممّا يلاحظ هو أنّه       ة بوضوح في المرسوم التنفي ة الدرجة الثالث د تكون     303-05لم تحدد عقوب  فق

شأن                       عقوبة ال  ا والتي تكون ب طرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى أسبوع أو قد تكون العقوبة التي يتعرض إليه

   .44ما يتعرض لها القاضي الطالب في حالة ارتكابه الخطأ الجسيم المذآور بالمادة 
  

اتذة  ا عن الأس م     أم ذي رق وم التنفي التكوين فبمقتضى المرس ين ب دد شروط 37-90المكلف ذي يح توظيف  ال

أساتذة مشارآين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، والذين يشارآون في المعهد أن يلقوا عند اللزوم    

ة                   ر دائم د بصفة غي ا بالمعه ون دروس ذين يلق اب الضبط ال ضاة ورؤساء آت ة الق ى فئ دروسا بالمعهد، إضافة إل

المرسوم التنفيذي  المذآور، وهم من نص عليهم 37-90بصفة أساتذة مشارآين ويخضعون لنفس المرسوم رقم      

  . المتعلق بالأساتذة المشارآين بالمعهد الوطني للقضاء19/05/1990 المؤرخ في 140-90رقم 
  

د   ضاء ق ا للق ة العلي ه بالمدرس ادة     إلا أن صت الم م  39ن وم رق ن المرس اتذة  303-05 م لك الأس ى أن س  عل

  : المكلفين بالتكوين هم
   

  . تدبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قضاة من- 

  .  قضاة مكـونون يكلفون بتأطير الطلبة القضاة خلال مـدة تدريبهـم علـى مستـوى الجهات القضائية- 

  .  أساتذة مشارآون ومؤقتون، أو مؤقتون طبقا للتنظيم المعمول به- 

رين ومستخدمين ذوي آفاءة من أجل التكفل          وآما يمكن للمدرسة الاستعانة بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشا       

  .بنشاطات التعليم والبحث، ويتم تحديد آيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة بقرار من وزير العدل
  

   المرآز القانوني للطلبة القضاة.4.2.1.3.2

انوني مع           ضاة في مرآز ق ة الق ين من خلال       علاوة على الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى، يكون الطلب

  : الحقوق والواجبات ومساءلتهم تأديبيا وهذا آما يلي
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   الطلبة القضاةحقوق. 1.4.2.1.3.2

  :معينة مرتبطة بالدراسة وهي    الطالب القاضي له حقوقا 
  

ـدرب              ، بحيث   تقاضي المرتب  -    يحـق للطلبة القضـاة تقاضـي مـرتب بستيـن بالمائـة مـن مرتب القاضـي المت

ا ع     ـه جمي ـبص، و يستثنى من   أو المتر  ا للتنظي    ـوبـل المحس  ـدا مصاريف التنق    ـع التعويضات، م م المعمول   ـة طبق

ب   ا مرت ون فيه ي يك ة الت ي الحال ه، وف ـرتبه  ب تفظ بم ه يح ـر فإن سابق الذآ ـرتب ال ـوق الم ـق يف الموظف الملح

ع التع   تثناء جمي لي باس ـا للم   ـالأص ـذا طبق ضات، وه ـن المر52 و51ادة ـوي ـم   م وم رق سبة 139-90س  بالن

  .  بالنسبة للمدرسة303-05للمعهد، والمرسوم رقم 
  

دوبين        ، فانتخاب مندوبي ممثلي الطلبة القضاة     -     وا من ضاة أن ينتخب ة الق في بداية آل سنة دراسية يحق للطلب

د               امتهم وت ى مستوى   يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة بغرض تقديم آل اقتراح يخص تكوينهم وإق ريبهم عل

دبين              شكيل وانتخاب المنت ـة ت ـه يحدد طريق الجهات القضائية، ويخص آلّ ما من شأنه تحسين المستوى، على أن

م       38الداخلـي للمعهـد سابقـا، طبقا للمادة      واجتماعاتهم وفقا للنظـام     ا     139-90 من المرسوم رق  وبالمدرسة طبق

  .303-05 مـن المرسوم رقم 48للمادة 
  

يستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل، بالنسبة للمعهد              ، حيث   العطل -    

ادة    139-90 من المرسوم رقم   37سابقا طبقا للمادة     ـب الم ـا بموجـ  49 ، ونفـس الأمـر بالنسـبة للمدرسة حاليـ

ى ا         303-05من المرسوم رقم     ذا من        ، وبشرط أن يكون قرار الوزير بناء عل ام للمدرسة، وه دير الع راح الم قت

ه                            د علم ا يفي ة، مم ام يكون أقرب من الطلب شأنه أن يساعد على استفادة الطلبة مـن العطل باعتبار أن المدير الع

  . بمدة تعبهم وحاجتهم للراحة
  

   الطلبة القضاةواجبـــات. 2.4.2.1.3.2

  :    الطالب القاضي يلتزم بواجبات بمناسبة دراسته وهي
  

ين             ،  تأدية اليمين  -     وين اليم ى مؤسسة التك دخول إل سابقة لل ه في الم حيث يؤدي الطالب القاضي بمجرد قبول

وفي، وأن يراعي في آل الأمور سر                        شريف وال التي مؤداها أن يسلك في آل الأمور سلوك الطالب القاضي ال

ـام مجلس قضاء       ر، ويحرر محضر بخصوصها     المهنة وآتمان سر المداولات، على أن تؤدى اليمين أم الجزائ

  .303-05 من المرسوم رقم 47 والمادة 139-90 من المرسوم رقم 48طبقا للمادة 
  

ب القاضي -     ساهمة الطال ساهم ـحي، م ـب القاضـي الم ى الطال ين عل ـر المعه ـث يتع صاريف سي ـي م د ـة ف

يم       ـي التنظ ا ف صوص عليه ات المن سب الكيفي ا ح ة حالي ابقا، أو المدرس ادة   س ا للم ـه طبق ول ب ـن 50المعم  م

  .303-05 والمرسوم رقم 139-90المرسوم رقم 
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رة                  ،  مدة الخدمة  -     ضائية لفت شهادة أن يخدم الإدارة الق إذا آـان الطالب القاضي يلتزم بمجرد حصوله علـى ال

ادة            ـم        49لا تقـل عـن عشر سنوات حسب الم ـن المرسوم رق د        139-90 م ـد، فق سبة للمعه ـدة     بالن أصبحت م

يلا   53 لا تقل عن خمسة عشر سنة طبقا للمادة          303-05الخـدمة بالمرسوم رقم     ر آف  منه، ويعد المرسوم الأخي

ذا                  دة، وه ل م ذي يكون في أق ضاة ال ـدد الق بأن يعمل القضاة لأطـول مـدة ممكنة مما يغطي العجـز فـي نقص ع

د متطلب   ة بتزاي ضائي وتطلعات ـات الجهـمقارن ضا بأهمي  ـهه، وـاز الق وحي أي دراسة ـوين والـة التكـذا ي

  .والمستلزمات التي تتطلب ذلك
  

ادة    ،  خضوع الطالب القاضي إلى مجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة         -      من المرسوم   54وهـذا طـبـقا للم

  .303-05رقم 
  

  تأديب الطالب القاضي. 3.4.2.1.3.2

ه في        36 لنظام الداخلي للمعهد طبقا للمادة     بالنسبة ل  139-90    قد أشار المرسوم رقم      ى أن ه عل ة سوء      من حال

ات المتك سلوك، أو الغياب ة وـال ات تأديبي ن إصدار عقوب داخلي يمك ام ال ة النظ ن ررة، أو مخالف رار م ا بق تطبيقه

  : وزير العدل وهي
  

  . الإنذار- 

  .  التوبيخ- 

  .  الطرد لفترة يمكن أن تصل إلى أسبوع- 

  . ئي الطرد النها- 
  

  .    وفي الحالات الخطيرة أو المستعجلة يمكن لمدير المعهد أن يعلن إيقاف الطالب

  

د         303-05    لكن جاء المرسوم رقـم       محـددا بصفة جيـدة تأديب الطلبة القضاة فـي المدرسة العليا للقضاء، وق

ك ط 139-90تضمن إجراءات مهمة وضامنة للطلبة لـم تذآـر بالمـرسوم رقـم         ادة   ، وذل ا للم ه، بحيث   40بق  من

ـن             ـن، وقاضيي ـن اثني سا، وقاضيي ـدرسة رئي ـام للم ـر الع ـن المدي شكـل م يحـدث لـدى المدرسة مجلس تأديبـي يت

  .- عضوين -، وممثـليـن اثنيـن عـن الدفـعة - عضويـن -اثنيـن متدربيـن 
  

ة النظام        ويستدعي المدير العام للمدرسة المجلس التأديبي في حالة السيرة       ضباط، أو مخالف  السيئة، أو قلة الان

ى              42 والمادة   40 من المادة    1الداخلي طبقا للفقرة     سابقة عل ة في الحالات ال ، أما عن العقوبات التأديبية المترتب

   : هي43الترتيب طبقا للمادة 
  

  .  الإنذار-

   . التوبيخ-

  . الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى أسبوع-
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  .لنهائي مع تعويض نفقات الدراسة، أو عدم تعويضها أو الطرد ا-
  

وبيخ          ذار والت ة الإن ه إصدار عقوب دون     على أن تصدر هذه العقوبات بمقرر من المدير العام للمدرسة، ويمكن

د سماع الطالب القاضي            أديبي وبع م      . استشارة المجلس الت د ذآر المرسوم رق ادة   303-05وق ه  44 في الم  من

ى                           حالة الخطأ الجس   ورا إل ة بفصل الطالب القاضي ف دير المدرسة من أن يرتب متابعات تأديبي يم التي تمكن م

ب القاضي   تدعاء الطال ة إلا باس ة تأديبي ن إصدار عقوب أديبي، ولا يمك ائي للمجلس الت رار النه ين صدور الق ح

ادة     المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا، ويمكن للمعني المتابع الاستعان             45ة بمحام طبقا للم

  . من نفـس المرسـوم
  

سيطة                          ة الب ل، ويفصل بالأغلبي ى الأق ة من أعضائه عل أديبي إلا بحضور أربع     وأخيرا لا يتداول المجلس الت

ادة         رتين من الم رتين الأخي للأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وهذا طبقا للفق

  .  من نفس المرسوم41
  

ا     سد فيه ي يج ـروف الت ـزيز الظ ـه بتع يع معارف ـوين القاضي، وتوس سين تك ين تح ه يتع ول أن     وخلاصة الق

ضاة الممارسين، وإدخال                  القاضــي المبدأ الدستوري لاستقـلالية السلطة القضائية، لذا يتطلب تحسين مستوى الق

املين       ذا الع دد، وآ ة الج ضاة الطلب وين الق ال تك ي مج دة ف دابير جدي ضائية    ت ة الق ات الوظيف سد متطلب ضا ل  أي

  ].99[والتحولات التي تعرفها البلاد 
  

  نـظـام الـتـكـوين المـسـتـمـر والمـتـخـصـص. 3.1.3.2

ستمر      التكوين الم ام ب ر الاهتم ضى الأم ضايا اقت ة الق ادة رقع ة وزي وم المختلف ور العل ساع وتط ام ات     أم

أنه أن يكون      ذي من ش ضاة، وال ة   والمتخصص للق د للعدال سير الجي يلا لل ضائية يجب أن    ، آف سلطة الق ا أن ال  بم

ى                      ة، والعمل عل ة ناجع دا بطـرق علمي دادهم جي ضاة، وإع ـن الق تحقق دعامة لاستقلاليتها تتمثل خاصة في تكوي

ات       ة وأخلاقي صفات تكتسب     تخصصهم منذ بداية مسارهم المهني، لأن القضاء علم وفن وتجرب ذه ال د، وه وتقالي

ص، فينبغي إيجاد صيغ أآثر فعالية ومنطقية لضمان التكوين المتواصل للقضاة، وإشراآهم في الملتقيات              بالتخص

شارآة                 ة للم اءات مهني زين بكف وقين والمتمي ضاة المتف وفير فرص للق والتربصات المعنية بمجال القضاء، وآذا ت

ادات      في الدراسات العليا المتخصصة في الجامعات الوطنية والأجنبية، وتوفير          المراجع والكتب والقوانين واجته

ي     لام الآل أجهزة الإع رة ب ذه الأخي م ه ضائية، ودع ات الق ات الجه ل مكتب ي آ ة ف صفة منتظم ه ب ضاء بنوعي الق

  .  54ص] 3[وربطها بشبكة الإنترنت للإطلاع علـى الاجتهاد القضائي العالمي لتوسيع المعارف والمدارك 
  

ى    42 فـي المواد من     11-04تضمن القانـون الأساسي للقضاء رقـم          لذا جاء القانون العضوي الم     ه   45 إل  من

ن التك   دثا ع ستمـمتح ضاة، ال ـوين الم ـدف إل ـر للق سين الـذي يه ـى تح ضاة   ة وـدارك العلميم ل الق ة لك المهني

ستم   التك  303-05م  العاملين، وقد نظم المرسوم التنفيذي رق      ى    ض ر إ وين الم م     افة إل انون رق  بحيث ،  11-04الق

دم المدرس ضـة العليـتق ستمـرا ومتخصـا للق ـوينا م ضـاء تك ن وزارة ـب مـى طلـاء علـن بنـاة العامليـصا للق
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امج          وين وبرن ـذا التك ين به ضاة المعني ـدد الق ا وع العدل، ويحدد الوزير المعني بقرار التخصصات الواجب فتحه

تفادة     303-05رقم  من المرسوم 36آـل تكـوين ومدته وهذا بمقتضى نص المادة        ، وآما يمكن لكل قاض الاس

شارآة    من متابعة تكوين مستمر لمدة خمسة أيام على الأقل سنويا، باختيار المعني الموضوعات التي يرغب بالم

  . المرسوم المذآور من37المادة فيها بالاقتراح المدرج في البرنامج السنوي للتكوين المستمر، وهذا ما حددته 
  

ى    11-04 من القانون رقم     45مادة  نصت ال     آما    على أنه يمكن لوزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعل

ك          لقاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة واح       للقضاء منح ا   دة قابلة للتمديد لفترة لا تفوق سنة واحدة، وذل

ه ي   . من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي  وين أن ه     ويعد هذا التك يم القاضي وترقيت ساهم في تقي

ادة                       ا جاء في الم ستمر آم وتنقيطه، لأنه تؤخـذ بعين الاعتبار الجهـود المبذولة من طرفه في دورات التكوين الم

سلمها        11-04 من القانون العضوي رقم      44 ـى شهادة ت ، ويحق للقضاة المعنيين بالتكوين المستمر الحصول عل

  .، وأعمال بحث خاصة بهذا التكوينتياز اختبـارات شفهية وآتابيةالمدرسة العليـا للقضاء بعـد اج
  

ضائية ل                    سنة الق اح ال د افتت رع عن د شُ ضاة فق ام     وفيما يتعلق بتحسين مستوى الق امج       2000 ع ى وضع برن  إل

صالح             دة سنة واحدة ل سبة لكل اختصاص وفي آل       25بالنسبة للقضاة العاملين تكوينا متخصصا لم  قاضيا بالن

  ]: 99[ي المجالات التالية سنة ف
  

  ). المدرسة العليا للبنوك (  مجال قانون الأعمال -

  ).المعهد الوطني للعمل (  قانون العمل -

  ).المعهد العالي البحري (  القانون البحري -

  ).المدرسة الوطنية للإدارة (  المنازعات الإدارية -

  ).طة أساتذة جامعيين المعهد الوطني للقضاء بواس(  المنازعات العقارية -
  

شطتها         ضاء ن وطني للق د ال ستوى المعه ى م بوع عل دة أس ات لم كل ملتقي ى ش كلة عل امج للرس     ووضع برن

ـذا      ـاء ه د ج ا، وق ر وغيره ة والتعمي سائـل الجباي ـة، آم شاط العدال ة بن سائـل مرتبط ـج م ـة تعال ـاءات وطني آف

ضاة    شرة ق ضاة بع كلة الق ـج رس ـم برنام دد   الوضع لتدعي ات وبالع ع حسب الإمكاني ذي سوف يوس نويا، وال س

رع                           . وبالاتجاهات النظر في منازعات ف د القاضي ب ه تقيي ذي يقصد ب ضاة وال شأن تخصص الق وما يبدو جليا ب

اري    ضاء التج دني والق ضاء الم ه آالق ه خاص ب شريع وفق ه ت رع ل ـل ف ة، فك ضاء المتنوع روع الق ن ف د م واح

  .والقضايا الإدارية وغيرها
  

إذ التخصص وحده الكفيل بتحسين نوعية العمل القضائي، ورفع مستوى خدمات مرفق القضاء، فلا شك في     

لا يمارسه إلا متخصصون بات عقيدة راسخة حيث آل فرع قـائم بـذاته و ،أن اعتبار القضاء فن من نوع خاص

  .436-435ص] 30[يقتضي أن يزاوله قاض متخصص فيه 
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شريع الجزا   إن الت ستمر             ف وين الم ه في تنظيم التك ا نص عن ذا التخصص، رغم م شأن ه صا ب دو ناق ري يب ئ

والمتخصص، والذي يمس القضاة العاملين فقط، فلذا ينبغي أن يمس التخصص ابتداء الطالب القاضي من خلال                 

ى مستوى ا          وم عل ه الي لمدرسة  التكوين القاعدي له وآذا تخصصه في مجال معين، لأن التكوين العام المعمول ب

ضاء    صاص الق ار اخت ين الاعتب ذ بع ات لا يأخ ستوى الجامع ضاء، وم ا للق سايرة  . العلي سه م ر نف رض الأم ويف

ري، وال   ضائي الجزائ يم الق ي ظ ـذي هـللتنظ زدوج ف ضائية     ـو م سلطة الق دة ال ل وح ي ظ ة ف دة إجرائي ل وح

آل قضاء في فروعه المختلفة، إذ الحكمة       المستقلة، وما يتطلبه آل قضاء سواء أآان عاديا أم إداريا، وما يتطلبه             

  .من وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي هو الوصول إلى تخصص القضاة
  

م النظ  ا ت ـقـى النـر إلـ    وإذا م س ـة ومجليم إدارـداث محاآـلال إحـن خـي مـضائـم القـظيـة للتنـة النوعيل

س         اء الاختصاص               الدولة، فالمحاآم لا تعكس سـوى تحـولا منقوصا ب ضاتها، مع بق ا وق بب عدم تخصص غرفه

ذه المنازعات، وحيث لا  ـم به ى التحك ـدر عل ضاء الإداري أق ـم أن الق ة، رغ بعض المنازعات الإداري دني ل الم

ى         نص عل ي ال ان ينبغ ه آ ن أن رغم م ى ال ه عل ى تخصص غرف ة عل س الدول ة لمجل صوص المنظم شير الن ت

زعات الإدارية، لأن تعقد هذه الأخيرة يفرض تكريس فكرة التخصص           تخصص آل غرفة منه في نوع من المنا       

داري، ثـم  العـادي والقـضاء الإ  داخل هيئات القضاء الإداري نفسه، وليس الاآتفاء بالتخصص العـام بين القضاء            

ضاة     11-04 في القانون رقم ظإن فـكرة التخصص لم تح     ين الق م تعي سة تحك  بحكم تكريسه لطريقة واحدة متجان

يما                      ضاة النظام الإداري، لا س بغض النظر عن الحقل القضائي الذي يشتغلون فيه، لذا لم يشترط أي تخصص لق

ا             39وأن تنص المادة      مـن القانـون السابق علـى أن يعيـن الطلبة القضاة المتحصلـون على شهـادة المدرسة العلي

ادة  ين بالم ا لطـريقة التعي ضـاة طبق صفـة ق ضاء ب ـن نف03للق ات  م ى الجه ـؤلاء عل ع ه تم توزي انون، وي س الق

ـن الأحسن                            ـان م ـذا آ ـدة، ل ـدوم سنة واح ـة ت رة عمل تأهيليـ القضائية حسب درجـة الاستحقاق ويخضعون لفت

  .النص على أنه يتم توزيعهم حسب درجة الاستحقاق والتخصص
  

رة محاآم متخصصة       وقانون التنظيم القضائي  11-04    ثم إنه يظهر تناقض بين القانون رقم         ى فك ذي يتبن  ال

ل     رة التخصص ب ل فك ة يهم اآم الإداري انون المح م إن ق ة، ث ة العادي ضمها المحكم ي ت ة الت روع الحالي دل الف ب

ضاة            ة ق ـن ثلاث ـل غـرفة م شكل آ اآم، بحيث تت ويكرس فكرة القانون الخاص من خلال تشكيل غرف هذه المح

ل  م أن س ع العل شار، م ة مست ل برتب ى الأق د   عل انون الخاص بع ضاة الق ن ق ه م ي مجمل ون ف شارين يتك ك المست

انون لا   ع أن الق رقيتهم، م ستمعين     ت ي التخصص الإداري آم دد ف ريجين ج ضاة خ ين ق ة تعي ى إمكاني شير إل ي

راع    م ي ة ل شكيل مجلس الدول م أن ت زدوج، وث ضاء الم ة الق ي بعض أنظم ال ف ـو الح ا ه ة آم اآم الإداري بالمح

ـون العضوي                     القانون المنظم ل   ـى القان ـي النظام الأساسي لأعضائه عل ه وجوب تخصص قضاته عندما أحال ف

ـم  ادة 11-04رق ا للم م 20 طبق انون رق ـن الق ادة  01-98 م ه الم صت علي ا ن م م ذا رغ انون 21، وه ن الق  م

اجة إلى  الأخير على اختصاصات مجلس الدولـة الاستشارية، ويبـدو أن الاختصاصات القضائية له هي أيضا بح             

  . تخصص القضاة
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الي                        ا، وبالت ـلالها عنه ـة واستق ة عـن الإجـراءات المدني     وإذا لم يكـن التفكيـر فـي فصـل الإجـراءات الإداري

اقض مع النظام المزدوج وخصوصياته                         ذا المسلك يتن ضا   ،بقاء نظام وحدة الإجراءات يصبح الأصل، فه  وأي

ـن أ  سلك القاضي الإداري م ـذا الم رد ه ضمن   يج ى وإن ت ـوى، حت ـن الدع ب ع ـري والتنقي ـي التح داء دوره ف

ة   ـوى الإداري ـاصة بالدع راءات الخ ض الإج ة بع راءات المدني ـون الإج ـي قان رس ف ي المك ام الإجرائ النظ

ع مستوى خدمات     ـام، ورف  ـة الأحك  ـل بتحسين نوعي   ـده الكفي ـوالمتميزة عـن الإجراءات المدنية، فالتخصص وح     

ض از الق ى  الجه ى ضمان التخصص عل اب أول ن ب ادي فم ضاء الع ات الق ستوى هيئ ى م ذا عل ان ه ائي، وإذا آ

ى               ادي هو الوصول إل مستوى الهيئات الإدارية، إذ الحكمة من وجود قضاء إداري مستقل بذاته عن القضاء الع

  . 34-28ص] 75[تخصص القضاة 
  

ام                  وعلى ما سبق لا يُطلب من القاضي أن يكون دائرة معارف ق            انون الع روع الق ا بكل ف ا وعارف ة عالم انوني

منها والخاص، يحسن تفسيرها وتطبيقها، وملتزما بتحقيق العدالة بدقة وبسرعة في آن واحد، لذا فمبدأ تخصص                 

  :437-436ص] 30[القاضي يحقق مزايا تتلخص فيما يلي 
  

وص القانـونية التـي تهم الفرع الذي       إن مبدأ تخصص القاضي يمكنـه مـن الإطـلاع الصحيـح والدقيـق للنص ـ         -  

  . يتخصص فيه
  

ق              -   ـة وتطبي  إن الانقطاع لتطبيق فرع خاص من فروع التشريع والتمعن فيه، والتفرغ لمعالجة مسائله المتنوع

  . قواعده الخاصة يؤدي إلى التطبيق الصحيح للقانون
  

ـي يصدرها، فضلا    سـر لضبط الأ  تمكين القاضي مـن صياغة أسباب أحكامـه في إيجاز وسهولة وي          -   حكـام الت

  .ي حيثيات وأسباب الأحكام دون منطوقهاعن هذه الأسباب أنها من مصادر التشريع وهو القضاء الذي يتمثل ف
  

إن تخصص القاضي يفرض                  -   وب النظام القضائي، ف ـن عي ة م طء العدال  إذا آان تعقُّد إجراءات التقاضي وب

  .نفسه لتخطي هذه العقبات
  

ضـاة                        رة تخصــص الق   وقد جاء لدى اللجنة الوطنية لإصـلاح العدالـة فـي الجـزائر لسد فراغ النقـص في فك

  :، وهذا آما يلي69ص] 78[
  

راء        -    دف إث ة به دورة تكويني سبوقا ب ون م ب أن يك ي يج سار المهن لال الم ة متخصصة خ ولي أي وظيف  لت

  .الحقيقية والتكوين المتواصلالمعارف القانونية، واستكمالها طبقا للسياسة 
  

  .    وضع حد للممارسة التي تقدم مسألة الاستجابة للحاجات المستعجلة على حساب التكوين-   

ونين        -    ضـاة متك ـى ق ارف متـخصصة إل ة ومع ة عالي ضمن تقني سائل تت ـي م ـة ف ات المتعلق ناد المنازع  إس

  . خصيصا لذلك
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داد لا يمك         -    ل وإع دور الملاحـظ                     تحديد فترة تأهي ل يكتفي ب ا، ب ستجد أن يصدر أحكام ا للقاضي الم ن خلاله

  .والمستمع إلى جانب القضاة المتمرسين وذوي الخبرة
  

ى عدم                         -      ام المتناقضة التي يرجع أساسها إل ادي الأحك  تمكين القاضي من تسبيب أحكامه بإيجاز وسهولة لتف

  .تخصص القضاة والاآتفاء بالتكوين العام
  

  إشـراك الـشـعـب فـي الـجـهـاز الـقـضـائـي. 2.3.2
شعوب أو       ف ال ـدى مختل ة، ول ـل الأزمن ـر آ ـدة عب ذ صورا ع ضائي اتخ ـل الق ي العم شعب ف هام ال     إن إس

ضاء          هام بنظام الق ذا الإس ذ ه اك من اتخ صادية، فهن سفية والاقت ة والفل ا القانوني ة، رغم اختلاف مناهجه الأنظم

ـن اتخ  ـي الاشتـالشعب آما هـو فالشعبي تأآيدا لسلطة    ة     ـذ نظام المحلفي  ـراآية، وهـناك م د أشد عراق ذي يع ن ال

تورية   ـى الأصول الدس ى إل د ارتق ـة فق صوره المختلف شعبي ب ـام ال ـن الإسه ـرغم م ـرأسمالية، وبال دول ال ي ال ف

  .7ص] 100[للدول 
  

ستقلين           وإذا آان المواطنون يساهمون في إدارة القضاء إلى جانب ال  ر م ضاة غي ا يجعل أن الق ذا م قضاة، وه

ضاة                              ى الق ؤثر عل ساهمات هؤلاء ت م أن م ة،  ث ضايا حساسة معين م يتفحصوا ق يما وأنه عن السلطة العامة، لاس

ـون  ـم إلا للقـوعهـدم خض ـوني، وع ـوينهم القانـم تكـة بحكـرفيـة حـرون بشرعيـذين يتأثـالمتخصصين ال  ] 30[ان

  .449-448ص
  

ذا                 إذ   ة ل سلطات في الدول شعب مصدر ال مساهمة الشعب تتستر وراء اعتبارات سياسية، وأهم أسانيدها أن ال

ه، لأن                 ر وتدعيم ان من أجل تثبيت استقلال القضاء أآث ذا الإشراك آ ة القضاء، وه يقتضي إشراآه في وظيف

يس م     ضاء ل تقلال الق ام     ـاء الـل إرض ـن أج ـاس يما أم ضاة لا س صية للق ساسة  رغبات الشخ ضايا ح ] 41[ق

  .286-285ص
  

وق        ة الحق ة وحماي ام بالديمقراطي ادة الاهتم ل زي ضائية بفع ة الق ي الوظيف شعبية ف ساهمة ال د ازدادت الم     وق

ضائية            ة الق شعبية في الوظيف شارآة ال والحريات بصدد تعدد سلطات الدولة وتضخم مؤسساتها، ممّا أصبحت الم

ساني          المرادفة للديمقراطية المنصرفة إلى    ا يظهر الطابع الإن  المساهمة المباشرة في آل مظاهر السلطة ومن هن

ة ج ضاء بأهمي ي الق ساهم ف ة  ـالم اة الحديث د الحي ادة تعق عا بزي ا وتوس ضائي تنوع شاط الق اد الن ذا بازدي ديدة، وآ

ا أصب   ة، ممّ ات القانوني رة العلاق صـوآث سي ـح الت ضائي ع ل الق عبا م ـدي للعم ى ـ إلوصولـل الـن أجـرا وص

صص والتعم ضاة، ممّـق الجيـالتخ ر دارس  ـل مبـا جعـد للق ان غي ى وإن آ ة حت شعب ملح ساهمة ال دأ م

  . 450ص] 30[ومتخصص 
  

ر أن إصدار                    ستقلة في الجزائ ضائية الم سلطة الق شأن ال     ويظهر مبدأ المساهمة الشعبية في العمل القضائي ب

ه   . 1996 من دستور  141، والمادة 1989 من دستور132الأحكام يكون باسم الشعب، وهذا طبقا للمادة   م أن ث
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ادة                   ا للم ذا طبق ساعدون شعبيون وه ك م ـن  137لما يختص القضاة بإصدار الأحكام يمكن أن يساعدهم في ذل  م

  .1996 مـن دستور146، والمادة 1989دستور
  

ع الأم  ا يتوس صـر أآثـ    وآم ضائية ف ـر ب ام الق ة، يدد النطق بالأحك سات علني ور  جل ك بحضور الجمه  وذل

ـل                  ،بشأنها شعب مصدر آ ذه هو أنّ ال شعب ه شارآة ال ة م وة ودعام د ق ا يؤآ  وحضور المرافعات المختلفة، وم

  .سلطة، وصاحب السيادة، ومصدر آل مؤسسات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية
  

ـي     ضائـي ف ـاز الق ـي الجه شعب ف ـراك ال ة موضوع إش ـن دراس بق يمك ا س ى م لال      وعل ـن خ ـزائر م  الج

  .وأهميتها في استقلالية السلطة القضائيةمشارآة المحلفين في العمل القضائي، وعلنية الجلسات 
  

  مشارآـة المـحـلـفـيـن فـي العـمـل القـضـائي. 1.2.3.2
ي     ة وف ات المدني ي المنازع ا ف ي روم ق ف ث طب عبيا، حي ا ش يس نظام اريخي ل ي أصله الت ين ف ام المحلف     نظ

تقراطيين     ،   Quaes tiones peurptuaeدعاوى الجنائية تحت نظام ال بهم من الأرس ون أغل  وآان يعين المحلف

ر                       اديين غي واطنين ع شكل من م ة تت ون هيئ الذين يتلقون أشد التدريبات القانونية صرامة وجدية، وهؤلاء المحلف

ة خاضعة لأي سلطة              قضاة يقومون بإبداء رأيهم بالإثبات الجنائي على ضوء وقائع القضية،          ذه الهيئ م تكن ه  ول

ومن هذا يتبين من أن المحاآمة الجنائية تحوي على محكمة الجنايات وهيئة المحلفين في آن واحد، حيث                   . عامة

ة    دعوى الجنائي ول ال انون، أي تختص بقب ة قاضي الق انون، أي هي بمثاب ات بفحص الق ة الجناي تختص محكم

ة قاضي موضوع    وتطبيق العقوبة المقررة قانونا،    في حين تختص هيئة المحلفين بنظر وقائع الدعوى، أي بمثاب

سألة تقدي   ث م تم ببح وء      ـته ى ض ة، وعل دعوى الجنائي وع ال ة بن ائع المطروح ى الوق تهم عل ب الم ة ذن ر درج

ي مـالظروف المحيطة بحدوث الج أنها التأثيـريمة والت ق القانـن ش ى تطبي ه، ولـر عل سمـون أو بروح ي ـذا ي

ة تك الأ ة الجنائي ي أن المحكم ة   ـون محاآمـوروب انون والعدال ضيات الق ق مقت ذلك تتحق ة، وب رم لا لجريم ة لمج

  . ومقتضيات المنطق على السواء

  

شعب ا              بريطانياوقد تأثرت        دى ال دة ل د آعقي ذي وقف بصلابة       لبريطاني  وتأثر بها نظام المحلفين، حيث يع  ال

  .ين وحرياتهم من جانب التاجفي وجه آل اعتداء على حقوق المواطن
  

ي    واطن الأمريكي ف سبب حق الم عبيته، وب سبب ش ام ب ذا النظ ة به دة الأمريكي ات المتح أثرت الولاي ا ت     وآم

  . 456-455ص] 30[اللجوء إلى محلفين، بحيث يعد هذا آحق دستوري 
  

ش                  أمّا بفـرنسا قـد أد    ـوجب أحد الت إنجلترا بم ـرة ب ـذا النظـام متأث  29/09/1791ريعات المؤرخ في      خلت ه

  .15ص] 100[وتطور بها فيما بعد 
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ا هو حسن       أنه 1789سنة  "  سييز "    حيث آتب     من الخطأ بالتأآيد أن ينسب إلى سلطة الدستور وحده آل م

ا م  را، وإنم ي إنجلت اك قانـن الـف سـد آالـل جيـوم بعمـونا يقـواضح أن هن ة ـه، وهـدستور نف ام المحاآم و نظ

ام القضائي   ـو النظ  ـذا ه  ـرة، وه ـدول الح ـل ال ـي آ ـردية ف ـرية الف ـي للح ـان الحقيق ـو الضم ـن، وه ـق المحلفي بطري

سلط  ـه تعس  ـن أوج  ـوحده الذي يحمي م    ضائي  ـف ال سان ع  ـاآ ـث لا يح ـة، حي  ـه شائع  ـي أوج  ـة، وه  ـة الق ن ـم الإن

شروع    ر الم رارات غي ن الق اط م ه يجب الاحتي ه، وعلي ق رفاق ر طري سلطة  غي ن ال صدر ع ن أن ت ي يمك ة الت

  . 124ص] 38[الوزارية 
  

ون ـانـقـ أن الىـ عل1996ور ـن دستـ م150ادة ـ والم1989ور ـن دستـ م141ادة ـارت المـأشد ـ    وق

ضاي   ـاة، خاص ـراف القض ـف أو انح  ـن تعس ـي م ـي المتقاض ـيحم ا ـوفر فيه  ـب أن تت   ـة التي يج    ـا الجنائي  ـة أمام الق

  .مـلة للمتهمحاآمة عاد
  

ك في ظل النظام                             رفين، وذل ضاة محت ل ق تم من قب ا أن ي     وفي هذا الإطار فإن الفصل في القضايا الجنائية إم

ده المشرع  ق اعتم ـذا الطري ـين، وه رفين ومحلف ضاة محت ـل ق ـن قب ـم م ـو، أو يت ذا النح ى ه ائم عل ضائي الق الق

ضاة ال   ع الق وس م شعب للجل شارك ال ث ي ري، بحي ضايا ذات الوصف   الجزائ ي الق صل ف رفين بغرض الف محت

  : ، وذلك فيما يلي105-104ص ] 72[الجنائي، لأنه تم إثبات أن نظام المحلفين يؤدي إلى تحقيق عدالة أفضل 
  

  .اة في تحمل عبء ومسؤولية الفصل في القضايي المشارآة إلى جانب القضاوير العدالة وفي تن المساهمة ف-   

ات خاصة، وفي                 بعث الانطباع    -    ة الجناي ـام محكم ة أم ـى المحاآم ـن عل ـن المحالي ـس المتهمي ـي نف الحسن ف

نعم أو                    تقدير الأدلة المسندة إليهم من قبل المحلفين الشعبيين، وقد ضمن القانون أن يجيب أعضاء هـذه المحكمة ب

ين    لا بصدد الإدانـة مـن عدمها، ودون بيان أسباب ذلك، بمعنى الإجابة عن الاقتن  اع الشخصي فقط سواء للمحلف

ضاة، وه ا ـأو الق ادة ذا طبق ي نـ م307للم ضا ف ة، وأي راءات الجزائي انون الإج ادة  ق ا للم داث طبق ضاء الأح ق

  . من نفس القانون450
  

ـم                   ا للمرسوم رق ـارية طبق يما التج ة لا س ـواد المدني ـي الم ضاة ف     وأيضا أخذ المشرع الجزائري بمساعدي الق

ي  الم72-60 ي     21/03/1972ؤرخ ف ـهم ف ـذ ب ضا أخ ة، وأي سائل التجاري ـي الم ـم ف سير المحاآ ـق ب  المتعل

ـم       8المسائل الاجتماعية طبقا للقانـون المتعلـق بتــسوية النـزاعات الفـردية فـي العـمـل بالـمادة             ـون رق ـن القان  م

شراك المحلفين فـي القضاء المدنـي لا      ، لكـن مـا يمكـن الإشـارة إليـه أن إ       06/11/1990 المؤرخ فـي    90-04

  .يعـد إجـراء جوهـريا، إذ يمكـن الاستغناء عنـه فـي المسائل التجارية والاجتماعية
  

    وبالإشارة إلى مشارآة المحلفين في القضاء الجنائي أنه قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر                

م  ؤرخ ف10-95رق ان10/02/1995ي ـ الم ة    ـ ع آ ى ثلاث افة إل ين إض ة محلف شعبيين أربع شارآين ال دد الم

بهم                    ات أغل ة الجناي قضاة، لكن بالتعديل المذآور قلص عدد المحلفين إلى اثنين فقط، وبالتالي أصبح تكوين محكم

   .من قضاة، وهذا التقليص قد يرجع إلى العشرية السوداء
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اص ع     و أن إنق ظ ه ا يلاح أنه أـن مـدد المحلفيـ    وم بحت المحكم ن ش ضاة    ـن أص ن ق ة م شكل بأغلبي ة تت

رفين ادة   ـ، وإن عمحت ام الم ع أحك ا م د تعارض ا يع ة أحكامه سبيب المحكم تور 144دم ت ن دس ي 1996 م  الت

سبي ـب ع ـذا وج ـرفين ل ـاة المحت ـن القض  ـرية م ـن أآث ـان المحلفي ـل آ ـن قب ـه م ـام لأن ـتقضي تسبيب الأحك   ب ـدم ت

  .105ص] 72 [امـالأحك
  

ارهم، وعن                   259 و 258 ادتين وقد عالجت الم      ين واختي ة تنظيم المحلف ة آيفي انون الإجراءات الجزائي  من ق

نة      ين س الغين ثلاث سية، وب ي الجن وا جزائري شرط أن يكون ا، وب ورا أو إناث ون ذآ د يكون إنهم ق ين ف ة المحلف وظيف

ة    آاملة، وملمين بالقراءة والكتابة، ومتمتعين بالحقوق الوطنية والمدن     د الأهلي ة فق ية والعائلية، لا يوجدون في حال

ة، و        من  263-262أو التعارض المذآورة بالمادتين      انون الإجراءات الجزائي ة ألا            ق د الأهلي ين حالات فق من ب

ل لجنحة، ومن                          ى الأق الحبس شهرا عل ة أو ب ة جناي يهم بعقوب وم عل يكون المساعدين المحلفين الأشخاص المحك

ا        بين حالات التعارف عض    وطني وغيره دون          .و الحكومة أو المجلس ال ين التي يتعه أداء اليم ون ب وم المحلف  ويق

تهم، وأن لا يبخسوا                         ى عاتق الم ام عل أمام الناس بأن يتمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل الاته

ا ريثما يصدرون قرارهـم، وأن هذا الأخير حقوقه أو أن يخونوا عهود المجتمع الـذي يتهمه وأن لا يخابروا أحـد         

ـل           ـن الدلائ ين م ـا يتب سب م ـم ح صـدروا قـراره ل وأن ي ـوف أو المي ـد أو الخ ـوت الحق ى ص سمعـوا إل لا ي

الجزم الجدير بالرجل                 ووسائـل الدفـاع، وحسبما يرتضيه ضميرهم، ويقتضيه اقتناعهم الشخصي بغير تحيز، وب

ادة         النزيه الحر، وأن يحفظوا سر المداولات ح       رة من الم ـرة الأخي تى بعد انقضاء مهامهم، وهـذا ما جاء في الفق

  . من قانون الإجراءات الجزائية284
  

تقلالية                          شأن دعم اس ة ب ة يحقق عناصر هام اآم الجنائي     وعلى ما سبق فإن مشارآة المحلفين خاصة في المح

ام الت              ـي إصدار الأحك شارة           السلطة القضائية من خلال المساهمة الشعبية ف رة الاست ساع دائ ة، وبات ي تكون فعال

  .أآثر بشأن الوصول إلى رأي صائب في حكم مستقل نزيه
  

ـي محاآمت                  وآما أن  ـم ف ـدى المته ة ل ضائي      ـه بع  ـوجود المحلفيـن يبعث الطمأنين ـام سلطـة ق ه     ـدل أم ل ل ة تكف

ا                   ـدة محاآم سنين في ع رّ ال ـى م ه عل ت انتهت بمحاآمات شرفت القضاء         ذلك، وقد أثبت نظـام المحلفين جدارت

ـوق                            ة خاصة بحق ة المهتم ة والدولي دّفاع والمؤسسات الوطني ـل أسـر ال ـن قب دير م ه محـل تق الجزائري، وجعلت

  .107-106ص] 72[الإنسان 
  

ائص            ه رغم النق ري أن شريع الجزائ رفين في الت     وخلاصة القول بالنسبة لمشارآة المحلفين بجانب قضاة محت

وم                              التي تظهر   ة الي ر متخصصة، خاصة وأن العدال ـن مجموعة غي اديون م اس ع م أن ذا الإسهام من أنه  في ه

افي مع استقلال القضاء                      سبيا في التن ذا الإسهام ن شكل ه ا ي ائي، وآم تقتضي التخصص خاصة التخصص الجن

ضائية من          سلطة الق تقلالية ال د لاس ة   وحيدته، إلا أن محاسنه أوسع في رفض هذا التنافي، وتأآي  خـلال ديمقراطي

ـي العمل                      شعب ف ـام ال القضاء بمشارآة الشعب فـي إدارة العدالـة لأن الشعب يحكـم نفسه بنفسه، ومـن شأن إسه
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نهم            "  بلاك ستون   "القضائي آما يـرى     ـذين يعي ضاة ال ـز الق ـو ضمان ضـد عنف وتحي ـن ه ـود المحلفي أن وج

  .135ص] 38[التاج 
  

ام           وهذه المشارآة تجعل الق  ر المنحى الع نهم التوجه غي ضاة في أمر الوقائع أمام أعين الشعب، بحيث لا يمك

سير                              وم واسع بإعطاء تف ة بمفه م تحقيق العدال ا، ومن ث ات المجتمع والظروف التي يعيش فيه للقوانين ومتطلب

  .صحيح وحقيقي للقضية والحكـم فيها بوجـه حسن
  

ضائية ه ـ       سلطة الق ذلك تتحقق              وآمـا أن استقلالية ال ا، وب شارآته في إدارته ك بم ا، وذل شعب به ي أن يعي ال

ا أن     ه وصارم، آم ستقل ونزي ضاء م ي ظل ق ات ف وق والحري ق الحق ح لتحقي ذي يطم وع ال دى المجم ة ل الثقاف

ذلك    ل وب اتق الك ى ع اة عل سؤولية الملق شعور بالم و ال ضائي ه ل الق ي العم ضاة ف ب الق ين بجان شارآة المحلف م

م إن               تتكامل روح ال   ار المتقاضين، ث ذي هو من از القضائي ال ة في الجه عدالة بين آل أفراد المجتمع بوضع الثق

ـراد    ضية والم ي الق تحكم ف ي س ة الت ين الجه با ب اك تناس ي أن هن ع يعن ات المجتم ين فئ ن ب ين م شارآة المحلف م

ين                ـو        محاآمته، ومن ثـم بعث الطمأنينة فـي روح المتقاضي، وإذا آـان نظـام المحلف ـونيا والمحلف ه ا قان منظم

ر                         ـذا الخضوع تعبي ـون، وه سيد، فالقاضي لا يخضع إلا للقان ـون ال فـرد مـن الشعب وهـذا الأخير مصـدر القان

  .عن استقلالية القاضي
  

يئا ولا       شون ش ر، ولا يخ ل دون أج أديتهم لواجب نبي ساعة بت وم أو ل ضاء لي و ق ين ه ام المحلف د نظ ا يع     آم

ي شي ون ف ين   يطمع ـل أداء اليم واطنين، ولع ـن الم ـرهم م ـن غي ى م ة، ولا حت سلطة التنفيذي ـن ال يما م ء، لاس

ا لا          127ص] 38[دليل على ذلك لالخاصة بهم   ـريد فإنه ا ت ا م ـون له ضـاة يفعل سلطة ق ذه ال ـد ه ، وإن آانت تج

  .135ص] 38[تجـد بغيتها في ذلك لدى المحلفين 
  

  لـسـاتمـبـدأ عـلـنـيـة الـجـ. 2.2.3.2
ي     شأنها ف ة ب دعاوى والمرافع ق ال ه تحقي صد ب ذي يق سات، وال ة الجل دأ علني ضائي مب ام الق ادئ النظ ن مب     م

ا يمكن                        ور، وآم ام الجمه ة أم سة علني ـي جل جلسات يكون الحـق لكـل إنسان في حضـورها، والنطـق بالأحكام ف

س               ا ي ة، وآم سة العلني ة         لكل شخص حاضر الحصول على نسخة محضر الجل شر تفاصيل المرافع مح للصحف ن

ى تنظيم                              ه يهدف إل ـلا، لأن د نبي دأ يع ـذا المب ا، وه صـدر فيه ـام التي ت التي تحصل فـي القضايا ومنطـوق الأحك

  .62-61ص] 40[العدالة وأن يظهر القضاء بجلاء ووضوح أمام الأعين 
  

ستوجب بص    ـة ال  ـة المحاآم  ـ    ويسمى هذا المبدأ بعلني    ع الإجراءات التي تجري         ـ أن تق   ةـورة عام  ـذي ي ع جمي

ص   ة ب ام المحكم س  ـأم ي جل ة ف شة للحج  ـورة علني ة، ومناق ستنـة عام ن ـة مـاءات المقدمـدات والادعـج والم

اس، ويك  ـام أعي ـراءات أم ـذه الإج ـالخصوم، وأن تكون ه    اب أو ـرار سواء بغي  ـم أو الق ـق بالحك ـون النط ـن الن

  . 39ص] 43[ور الخصوم ـبحض
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ضائية          سلطـة الق ـار ال ـي إط سات ف ـة الجل ـاد علني ـؤآد اعتم ضي وي توري يق دأ دس اك مب ر هن ي الجزائ  وف

ل  " 1996 من دستور    144 والمادة   1989 من دستور    135للمادة  المستقلة، وهذا طبقا     ضائية     تعلّ ام الق  الأحك

  ". وينطق بها في جلسات علانية 
  

ـدار الأح ضا إص ح أي ا يوض ذا م ل ه ة     ولع ي الدول سلطات ف صـدرا لل ـد م ـذي يع شعب ال ـم ال ـام باس ك

  .ومؤسساتها، ويولي أهمية للسلطة القضائية المستقلة من حيث مكانتها من الشعب صاحب السيادة
  

ة                ا ودرءا لكرام سات سرية حفاظ أن تكون الجل ك ب ـون بخـلاف ذل ـم يقض القان    وهذا المبدأ يكون علنيا ما ل

  .للنظام العـام وآدابه، لكـن يكـون النطق بالحكـم في آـل الحالات علنياالخصوم، أو حفاظا 
  

صدد سواء                   ذا ال ارزة به ه الب ضائية من خلال أهميت     إن مبدأ علنية الجلسات يؤآد ويدعم استقلالية السلطة الق

  : بالنسبة للقضاة، أو المتقاضين، أو الجمهور الذي يحضر الجلسات وهذا آما يأتي
  

   للقضاةأهمية مبدأ علنية الجلسات بالنسبة. 2.1.2.2.3

ضاة                        حيث يجعل هذا المبدأ القضاة أمام واقع قضائي بحيث لا يمكنهم الانحياز لأي طرف وآذا عدم تحكم الق

م                 انون، ث ـال لا يخضعون إلا للق في الخصومة، بحيث يصبح هؤلاء فـي عمـل قانـوني وسير وظيفـي وعمـل فع

بث فـي روح القضاة العـزيمة مـن أجـل تحقيـق مردودية أفضل في سير الجلسات وإدارة          أن حضور الجمهـور ي   

  .القضايا بصورة جيـدة، وبالتالـي يكـون هـؤلاء القضاة فـي شفافية واضحـة ومن ثم استقلالية أآيدة
  

  بالنسبة للخصوم أهمية مبدأ علنية الجلسات. 2.2.2.3.2

شأن             إن مبدأ علنية الجلسات يمكن ال  اآم وملاحظة إجراءات سير المرافعات ب ة عمل المح خصوم من مراقب

از القضائي         ة في             . القضايا، وبالتالي الاطمئنان إلى قضاة الجه داء سوء ني ل أو إب نهم غف ضاة لا يمك وهؤلاء الق

ـل                         يهم، لأن الجمهور يكون مطّ ا في القضية المطروحة عل عا تلك الإجراءات أو حتى في قضائهم وفصلهم نهائي

ز أو مرتش أو عدولي        " على ذلك، وفي هذا قال أحد خطباء الثورة الفرنسية         دون متحي ا تري وني بقاض آم جيئ

  .، ومن ثم يكون القضاء مستقلا62ص] 40" [إذا شئتم، فذلك لا يهم ما دام لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهور 
  

  بالنسبة للجمهور أهمية مبدأ علنية الجلسات. 3.2.2.3.2

د                 إن   ذلك ق ه، ويكون ب ام إلي حضور الجمهور الجلسات يجعلهم أقرب إلى جهاز العدالة الذي هو بيت الاحتك

شارك بصفة ملاحظ، وهذا ما يرتب الثقة في هذا الجهاز والاطمئنان إليه، لأن هذه العلنية تشكل ضمانا قويا في                   

  . 39ص] 43[نزاهة القاضي والعمل القضائي 
  

ا                       والتشريع الجزائري ن   ة طبق انون الإجراءات الجزائي سات في ق ة الجل دأ علني ادة   ص على مب   التي  285للم

المرافعات علنية ما لم يكن في علنيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر   " تنص على أن    

ى القصر دخ                   سة، وإذا    المحكمة حكمها القاضي بعقـد الجلسة سريا فـي جلسة علنية، غير أنه يُحضر عل ول الجل
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ادة  "تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنيـة        من نفس   342، وأيضا قضت الم

  .القانون الخاصة بقضاء الجنح والمخالفات على ذلك
  

ادة        ا للم ـه طبق ـداث فإن ـم الأح صدد جرائ ضا ب ه     461    وأي ة أن راءات الجزائي انون الإج ـن ق صل "  م تح

ا انوني    المرافع ه الق ه نائب دث بشخصه ويحضر مع ين حضور الح دعوى ويتع سمع أطراف ال رية وي ي س ت ف

  ". ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة 
  

شار      منه على أن تصـدر الأحكام ف      38ات المدنيـة نصت المادة     راء    أما بالنسبة لقانون الإج    ي جلسة علنية، وي

ادة             في تصدير الأح   ة، ونصت الم سة علني رر       258كام بأنها صدرت في جل م تق ا ل ة، م سات علني ى أن الجل  عل

ادة              ه الم ة           260المحكمة العليا جعلها سرية، وأيضا نفس الشيء قضت ب رارات التي تصدرها المحكم شأن الق  ب

  . 285العليا طبقا للمادة 
  

ـر   ـإن الأم ام الإسلامي ف ـي النظ سات ف ة الجل شأن علني ه      وب ـون الوضعي، فالأصل في ـن القان لا يختلف ع

ـرسول  ـد ال ـي عه ضاء ف الس الق ة، إذ مج ده ) ص(العلني ن بع اء م ـد الخلف ي ) ض(وعن سات ف د الجل آانت تعق

ا أن      المسجد المكان المفتوح لكل مسلم، أو في الأماآن العامـة التي يحضر فيها آـل مـن المسلمين وغيرهم، وآم

ى ه  تثناء وارد عل ة    الاس ة، أو لحرم ة والآداب العام ة للمصالح العام سات سرية رعاي د جل ذا الأصل، وهو عق

  .64-63ص] 40[الأسرة 
  

شعب بالقضاء                     ة ال د علاق ه يؤآ     وآخلاصة لإشراك الشعب في العمل القضائي، أو حتى حضوره الجلسات إن

ت      ة اس قلالية القضاء التي يجب أن يهضمها     لتتأآد صورة الجهاز القضائي واستقلاليته لديه، ومن ثم يكتسب ثقاف

أفراد المجتمع، لأن تكامل مؤسسات الدولة والقيام بالمهام المنوطة بها لا تكون إلا بوعي رزين وبمعرفة حقيقية                 

  .بذلك، وإن الاهتمام بهـذا مـن شأنـه المساهمة مستقبلا في رفع مستوى هذه الثقافـة
  

  الاستثنائي والــقــاضــي الــطــبــيــعــي. 3.3.2
ة، فلا يمكن                     شريعية والتنفيذي سلطتين الت     استوجب مبدأ الفصل بين السلطات استقلال السلطة القضائية عن ال

زاع                        دخل انت ذا الت ضايا، أي من شأن ه صدد الق أن يكون تدخلهما ماسا باختصاص القاضي الحقيقي والطبيعي ب

ساسا            ليفصل فيها ق   - الطبيعي   -الدعاوى من قاضيها الأصيل      د م ك يع ى ذل انون عل اض آخر، حتى ولو نص الق

  .باستقلال القضاء والقضاة، وحتى بحقوق وحريات المتقاضين
  

ـه   أ إلي ذي يلج ضاء الطبيعي ال ى الق شير إل ة ت ري نصوص قانوني شريع الجزائ د بالت ر يوج ة الأم ي حقيق     وف

ـه ص      ر ل ضاء آخ ا ق ـم فيه ـرى نظ صوصا أخ ـر ن ه أق ضاء   المتقاضون، إلا أن و الق ي، وه ضاء الطبيع لة بالق

م الحديث عن            العسكري وقضاء المجالس الخاصة، وعليه تتم دراسة هذا          ه، ث القاضي الطبيعي من خلال مفهوم

  .إنشاء المجالس الخاصة، وأخيرا الحديث عن القضاء العسكري
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  مـفـهـوم الـقـاضـي الـطـبـيـعـي. 1.3.3.2
دأ مكملا                يعني القاضي الطبيعي اختصاصه بال     د مب انون، ويع نظر في القضايا وولايته على الدعاوى طبقا للق

دعاوى                ن ال اض ع ة ق ن تنحي م لا يمك ن ث ه، وم رع عن ذي تف ام ال ل الع اده، والأص ي وحي تقلال القاض لاس

ا   ي نظره ذات ف ر بال اض آخ ى حق   110ص] 1[وتخصيص ق تور عل ذي نص الدس و القاضي ال ه ه ، أي أن

ساوا     ه والم انون                       الالتجاء إلي ى الق تقلالية والخاضع إل ع باس ضائية المتمت سلطة الق ـل ال ـو عضـو يمث ه، وه ة أمام

  .62ص] 84[ وغيره لا يعد قاضيا طبيعيا ،وحده
  

انون دون سواه والمحدد                 اده يقتضي خضوع القاضي للق     وأن استقلال القضاء عن السلطتين الأخريين، وحي

الانتزاع            لاختصاصه وولايته على الدعوى قبل وقوع ا       لفعل المؤثم، وعليه آل تدخل في عمل القاضي الحقيقي ب

ساس          ه م دعاوى، فإن ك ال ر تل يل لينظ ر أص ـر غي اض آخ تبداله بق دعاوى واس صدد ال صاصه ب ل لاخت المفتع

ساواة             باستقلال القاضي، وبذلك فمحاآمـة آـل المواطنين يجب أن تكـون أمـام قضاء واحـد طبيعـي في إطار الم

  .326ص] 41[اء أمام القض
  

ة المصرية ل            اني للجمعي ؤتمر الث ائي         وجاء في الم انون الجن ام لق سية         1988 ع ة الفرن  بالاشتراك مع الجمعي

ـوم        دد مفه ذي ح ة، وال راءات الجنائي ـي الإج سان ف ـوق الإن صدد موضوع حق ات ب انون العقوب ة لق والأمريكي

ـوله  ي ق ضاء الطبيعي ف ـر" الق ـذي يتواف ضاء ال ه الق التطبيق أن ين القاضي ب ـون تعي ه شرطان، الأول أن يك  ل

شروط قان  سلطـب ضائيـون ال اني أن يباش ـة الق صاصه وف ـة، والث ة دون ـراءات الجنائيـون الإجـقا لقانـر اخت

شرط   ، و"استثناء، بمعنى أن يجـاز الطعـن فـي قراراته وأحكامـه بالطـرق المقررة فـي هـذا القانـون              دوا أن ال يب

  .232-231ص] 41 [ لا يتعلق بمفهوم القضاء الطبيعي بقدر ما يتعلق بمفهوم المحاآمة المنصفةالثاني

  

رة      1215 عام   بريطانيا    حيث ظهرت فكرة القاضي الطبيعي لأول مرة في العهد الأعظم في             ، ثم عرفت الفك

ة                            ى نفس طبق اء القاضي إل ا انتم دة صور منه رن الثالث عشر ع اآم    في النصف الأول من الق المتقاضين، فيح

رة  م أصبحت الفك ة، ث ـم الإقطاعي ـام المحاآ ـم الإقطاعيون أم ا، ويحاآ ام نظرائهم من رجاله سة أم رجال الكني

ام                  سي ع ا الدستور الفـرن ـرا عنه ـونية معب ادة    1790آأصل مـن أصول الدولـة القان ه  17 بالم ا ضمان      من  بأنه

  .326ص] 41[أساسي للحريات 
  

ا  دة مب اك ع رة القاضي          وهن ت فك ي تبن اتير الت ي الدس ة أو ف ة المختلف المواثيق الدولي واء ب تورية س دئ دس

سان    من الإعلان10الطبيعي، سواء بالنص الصريح أو ما يقتضي ذلك، بحيث نصت المادة     العالمي لحقوق الإن

ة      على حق الإنسان على قدم المساواة التامة في نظر قضيته بعدالة من طرف محكم               1948لسنة   ستقلة نزيه ة م

  .لاسيما في التهمة الجنائية
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دة    م المتح سابع للأم ؤتمر ال ي الم ضائية ف سلطة الق تقلالية ال شأن اس اء ب ام    وج أن1985 ع ة  ب ون الولاي  تك

ـق                        ضائية لا تطب ات ق شاء هيئ ـن إن ـع القضائي، ولا يمك العامـة للسلطة القضائية علـى جميع المسائل ذات الطاب

  ].47[ المقـررة حسب الأصول الطبيعية الخاصـة بالتدابيـر القضائية نفس الإجـراءات
  

 في حق العدالة أنه لكل فرد أن يتحاآـم إلـى          1980 عام    وجاء في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام          

  . 185ص] 26[الشريعة التي يكـون الجميع سواسية أمامها باللجـوء إلـى سلطة شرعية دون سواها 

ادة    1830 عام وبدستورها ل  60 بالمادة   1815 عام    وجاء بدساتير فرنسا ل    ـور   62 بالم ادة   1848 وبدست بالم

  . 11ص] 1 [الطبيعي أنه يحظر حرمان الشخص من قاضيه 4

  

 - Mul ne sera dis trait de ses juges naturels. 

   

ص الدست صـ    ون ـادة 1971 امـعري لـور الم ـق آ68 بالم ـى ح ـوء إلــل مـواطـ عل ه ـى قاضيـن اللج

ذي       أنـه لا يجـوز25 بالمـادة  1948 عامي، وبدستـور إيطاليا ل   ـالطبيع ـه الطبيعي ال ـن قاضي  حـرمان شخص م

  .326ص] 41[، 11ص] 1[حـدده القانـون 
  

صوص المتعلق    ي الن ر وف ا بخصوص الجزائ ضائية   ـ    أم سلطة الق ى أن ال نص عل م ال ضائية ت سلطة الق  ة بال

ع سواسية                  مستقلة، ومن ثم هي القاضي الطبيعي الحامية للمجتمع ولحريات المواطنين والضامنة لها، وأن الجمي

انون دون تميي        واطن   ـة وحق  ـريات الأساسي  ـ وأن الح   ،انـ لأي سبب آ     ،زـأمام القضاء وأمام الق سان والم وق الإن

واد    ا للم ذا طبق ضمونة، وه تور  28 و131 و130م ن دس و1989 م تور  29 و140 و139اد  والم ن دس  م

ه أو               1996 ة بحقوق ، وهذه النصوص تؤآد أنه على الفرد مهما آانت صفته اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للمطالب

شاء القضاء العسكري                      رر إن محاآمته، وذلك في إطار السلطة القضائية، لكن ما يبدو آاستثناءات لما سبق أنه تق

سلطة               ه في إطار ال تم النص عن م ي ات                    الذي ل شاء الهيئ ى إن ر نص عل ذا الأخي ضائية، ولا في الدستور، وه  الق

ادة    سبة للم ا بالن ان نوعيته ضائية دون بي تور  122الق ن دس ضائية   1996 م الس الق انون المج شاء ق ذا إن ، وآ

سلط                   ة الخاصة التي تعالج أمورا معينة في حالات معينة، وهذا ما يؤدي إلى التأثير على الطبيعة الحقيقية لعمل ال

   .القضائية وانتزاع ما يكون من طبيعتها
  

اك ش  ض ـ    وهن بعض   ـر آم ـي، أو عناصـاء الطبيع ـروط للق سميها ال -327ص] 41[، 13-11ص] 1[ا ي

  :، وتتلخص في الآتي330
  

  إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها. 1.1.3.3.2

ل  انون يتكف ك أن الق دد قواع     وذل ضائي ويح التنظيم الق صاص ب ير الاخت ام  وآ د س ة أم راءات المتبع ذا الإج

دعاو صة بنظر ال اآم المخت ل المح ة وعم ان هالمحكم ك أن البرلم ة، وذل سن ى المختلف يم ب ذا التنظ ي به و المعن

ة بصلاحياته ف         بذلك القوانين المتعلقة  أوامر،      أومن طرف رئيس الجمهوري يما ب شريع لاس ا    ي الت لات وتكون مج
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انون ا        ة لإج التنظيم القضائي آكل خاصة في ق شاء ا       والجراءات المدني ق بإن ا هو متعل ا ممّ ة وغيره ات  زائي لهيئ

  .رىا، أو هيئات القضاء الإداري الأخة، أو المجلس القضائي والمحكمة العلية الابتدائمآالمحك ،القضائية
  

  إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها قبل وقوع الجريمة وبقواعد مجردة. 2.1.3.3.2

ه          بحيث آل مواطن يعرف      من قبل من هو قاضيه الطبيعي، ولا يمكن انتزاع المتهم خاصة أو المراد محاآمت

ة                         دل الجهات المعني ه، بحيث لا يمكن أن تع من قاضيه الطبيعي بعد نشوء الدعوى أو بوقوع الفعل المعاقب علي

شريع تع  ضائـد التنظيـديل قواعـبالت صـم الق ت  ـم إلا فـاص المحاآـي واخت م اس دأ دع ار مب قلال القاضي ي إط

  .وحياده، وفي إطار القضاء الطبيعي آالإطار الخاص بالقانون الأصلح للمتهم
  

  أن تكون المحكمة دائمة. 3.1.3.3.2

روف        ة أو بظ ة معين روف زمني ـدد أو بظ ي مح د زمن ة دون قي ة دائم ة ذات ولاي ون المحكم ى أن تك     بمعن

تثنائية ضي قي ي ـوارئ التـة الطـرب أو حالـة الحـ آحال،اس سلطة     ـتقت ار ال ـي إط ست ف دة لي ـم جدي ام محاآ

تثناء                              ة التي تصدر اس اآم أمن الدول ل القضاء الطبيعي آمح ة وليست من قبي القضائية، لأن هذه الحالات مؤقت

  .رادـوالتي من شأنها المساس بحرية الأف

  

  575ص] 30[أن تتوفر ضمانات آافية لحيدة المحكمة والاستقلال . 4.1.3.3.2

ضـاة متخصصين متفـرغي       وذ ـن ق ة م شكيل المحكم ك بت ابليتهم   ـل ـدم ق صنين بع ضائيـة، ومح ـة الق ن للمهن

ضمانات الاستق    ين ب زل، ومتمتع المين       ـللع ونين وع ات، ومتك وق والحري اة الحق ارهم حم دة باعتب لالية والحي

  .اءـبالقانون وبشؤون القض
  

    576ص] 03[آفالة حقوق الدفاع وضماناته الكاملة . 4.1.3.3.2

ة                       ه، وآفال ى تثبت إدانت ـم حت ـراءة المته     وذلك بأن تتوفـر أمام هذا القضاء حقـوق الدفـاع وضمـاناته بدايـة بب

انون                         أن يكون الق اءً ب ات، وانته صـدد الإجراءات والإثب ة ب ة العام اة القواعد القانوني ضمانات المتقاضي ومراع

ام ال            ا لأحك ضايا ملائم ذه الق واطن، وأن يصل الأمر                 المطبق في ه ة الم سان وآرام وق الإن ا لحق دستور محترم

  . بمراعاة المشرع هذه الأحكام بدعمه للقضاء الطبيعي لا الانتقاص منه
  

  الـقـضــاء الـعـسـكـــري. 2.3.3.2
ن   رائم أم سكري وج ام الع ة بالنظ رائم المخل ردع الج تثنائية تختص ب ضائية اس ات ق اآم جه د بعض المح     تع

ة                           الدو ذا الإجراءات الواجب ا، وآ م به ة الحك شكيل هيئ ـث ت اآم من حي ـذه المح ة الخاصـة له لـة، وتتجلـى الطبيع

  .243ص] 36[الإتبـاع أمامهـا 
  

ذا                         ـم مختصة خاصة، وفي ه شاء محاآ ـرضت إن ة بالعسكري، ف     آما توجد اتهامات خاصة ولا سيما المتعلق

ري بجانب الإص ـ          تم المشرع الجزائ ـدالة العسكرية               الصدد اه ة التي مست القضاء بإصـلاح الع لاحات المختلف
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ر        46ص] 55[ تص بنظ ا يخ ادي أو الإداري، آم ضاء الع ن الق ستقل ع ـو م سكري، وه ضاء الع يم الق ، بتنظ

ـما  ،  51ص] 80[الجرائم ذات الطابع العسكري، أو الجرائم المرتكبة من طرف العسكريين في حالة الخدمــة               آ

ادة    - المجلس الأعلى سابقا -العسكرية تحت رقـابـة المحكمة العليا   تمارس المحاآـم    ه الم  1، وهذا ما نصت علي

  .  من قانون القضاء العسكـري
  

م     انون رق تقلال بموجب الق د الاس ر بع ي الجزائ سكري ف ضاء الع يم الق م تنظ د ت ي 242-64    وق ؤرخ ف  الم

م     29/07/1965مؤرخ في    ال 196-65 والذي عدله وأتممه الأمر رقم       22/08/1964  307-65 وبالأمر رق

الأمر      22/04/1971 المؤرخ في    28-71، ثم صدر الأمر رقم      23/12/1965المؤرخ في     والذي تم إتمامه ب

  .1990، وتمت عدة تعديلات بشأن هذا القانون خاصة بعد سنة 05/01/1973 المؤرخ في 04-73رقم 
  

ك المحاآ  و تل سكري ه ضاء الع صاص   م ذات الاـ    والق د باخت ذي يتقي ضاء ال ك الق اص، أي ذل صاص الخ خت

ذا                          ى ه ق عل ا، ويطل ين بارتكابه ع المتهم ين وجمي وع مع معين، وهي تقابل محاآم القانون العام، ولو آانت من ن

تثنائي               تثنائية ذات الاختصاص الاس اآم الاس ق         . النوع من المحاآم في فرنسا اسم المح ولكن من الأصح أن يطل

اآم ذ  ا المح ـذه       عليه د ه ا تع تثنائية، وآم اآم الاس ين المح ا وب ط بينه ا للخل اص منع صاص الخ ابع الاخت ات ط

ـة                           ر حال ـي غي ـي اختصاصها ف ـي تدخـل ف ـرائم الت ين أو الج سبة للمتهم المحاآـم نوعا من القضاء الطبيعي بالن

ين العسكريين، والمدنيين الطوارئ مثلا، والأصل فـي اختصاص هـذه المحاآـم أنه يتحدد بناء علـى صفة المتهم           

ة أي الجرائم العسكرية           ة الجريم ى طبيع اء عل ة، أو بن الملحقين العسكريين بشأن جرائم القانون العام بقيود معين

  .332ص] 41[بالنسبة للمدنيين 
  

ة                    تثنائية المؤقت ة بالمحاآم الاس دة مقارن ر محدد الم شريع      ،    إذ القضاء العسكري قضاء غي الأداة الت شأ ب ية  وين

تم النص دستوريا بصورة واضحة                       . التي تنشأ بها محاآم القانون العام      م ي ه ل ه هو أن إلا أن ما يجب الإشارة إلي

ادة                     من دستور     115عن هذا القضاء، أهو في إطار السلطة القضائية المستقلة؟ أم هو في إطار ما تشير إليه الم

 في نفس     1996 من دستور    122الوطني، والمادة    في الحالة السادسة التي يشرع فيها المجلس الشعبي          1989

التنظيم        صود ب ل المق ث ه ر، حي تور الأخي كال بالدس س الإش رح نف ان؟، ويط ـا البرلم شـرع فيهـ ي ي ة الت الحال

إذ آان آذلك لم يتم صدور قانون القضاء         . القضائي وإنشاء الهيئات القضائية يندرج ضمنهما القضاء العسكري؟       

انون عضوي ل  سكري بق ـد الع ك    ح ة، وذل اآم الإداري صدد المح ادي ب ـون ع صدور قان ـال ب ـو الح ا ه الآن آم

ان إطار                           سبة إذا آ ذا بالن انون العضوي، ه ة الق شأن أهمي زة ب ة متمي وع من القضاء سمة قانوني لإعطاء هذا الن

ا                   انون عضوي تطبيق ادة   للالقضاء العسكري ضمن حالة تشريع البرلمان فيما يتعلق بالتنظيم القضائي بق  123م

م تطبيق نص                          1996من دستور    ا ت انون عادي خاص بالقضاء العسكري، إذا م ، إلا أنه يمكن للمشرع سن ق

ادة                      122المادة   ذا المجال بالم رد ذآر ه م ي ضائية والتي ل الي  123 بالتشريع في مجال إنشاء الهيئات الق ، وبالت

شاء       فقانون القضاء العسكري يصدر في شكل قانون عادي، ويكون في حد         شريع في مجال إن ضمنا بالت ه مت  ذات

  .1996 من دستور 122الهيئات القضائية بالحالة المنصوص عنها بالمادة 
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ذا       بيها به ـن ش ـم يك ه ل ي، فإن سمات القاضـي الطبيع سـم ب ـاص مت ضاء خ سكـري آق ضاء الع ان الق     وإذا آ

اع     ة الإتب راءات الواجب صاصه والإج ث اخت ن حي ك م ى ذل ر، ويتجل ات  الأخي ال العقوب ي مج ه، خاصة ف أمام

راءات الج وق  ـوالإج ة للحق ل حماي سكري أق ضاء الع ل الق اط تجع ذه النق ه، وه اطبين ب ات المخ زائية والفئ

ات للأف ضاءـة والموجـارنة بالحمايـراد مقـوالحري ا يتعلـادي أو الإداري خاصـ العودة بالق ون ـق بقانـة م

  .العقوبات العام وإجراءاته
  

يكون ة حق التقاضي        وس ضاء وآفال ـام الق ساواة أم ـدأ الم ـر يمس مب سكـري آأم ضاء الع ـن الق ديث ع  الح

ستقلـالمنصوص علي ضائيـة الم سلطـة الق ـي نصوص ال سـه ف ـي الم ائم ـرة آجهـذه الأخيـاس بهـة، وبالتال از ق

ة   بذاته، ويتجلى هذا المساس فـي نطـاق اختصـاص القضـاء العسكري، وفي ضمانات استق  م طبيع لاله وحياده، ث

  .الإجراءات المتبعة أمامه
  

  نطاق اختصاص قانون القضاء العسكري. 1.2.3.3.2

ذا                        تسري على فئة من الأشخاص في أحكام قانون القضاء العسكري ثلاثة معايير أساسية وذلك بما تضمنه ه

ـذا المعي سـع ه ار الشخصي، حيث يت ا المعي ر، أوله ى آـالأخي ريا أصلا أو ـان عسكـواء آـل شخص سـار إل

ر                  ة غي ا أو بجريم ه من جرائم عسكرية بطبيعته ة أو الفعل المرتكب آون حكما، وسواء أآانت الجريمة المرتكب

ضاء          انون الق ضع ق ث أخ وظيفي بحي ار ال ا المعي ام، وثانيه انون الع اق الق ي نط دخل ف ة ت ا جريم ك، أم أنه ذل

ة م سكري مجموع صفـالع دنيين ب خاص الم يش  ـن الأش ة الج ل وظيف صالهم بعم الهم بات تهم أو أعم ة وظيف

ى                     العسكري، لاسيما هؤلاء الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة هذا القطاع، ولا يكون خضوع هؤلاء إل

ضاء           ـون الق ضع قان ث أخ ي بحي ار العين ا المعي ا، وثالث ـم عملي ة له ة الموآول ة الخدم ي حال انون إلا ف ذا الق ه

ذا              العسكري له فئ   يهم ه ـق عل الي يطب نهم، وبالت ـع م ـرائم تق ة مـن الأفـراد المدنيين بتحديد نوعية الجـريمة أو ج

  .القانـون القضائـي، وتظهر هذه المعايير من خلال حيثيات قانون القضاء العسكري
  

ان                   ـواء أآ ـن والأحـداث س ـة ضـد البالغي ـن       حيث يختص القضـاء العسكـري بنظـر الدعـوى العمومي وا فاعلي

  .  مـن قانـون القضاء العسكـري24الدعـوى المدنيـة المرتبطة بهـا بنص المـادة أصلييـن أم شرآـاء دون 
  

سكريون   ا الع ي يرتكبه سكرية وهي الجرائم الت رائم الع ي نظر الج سكرية ف اآم الع دد اختصاص المح     ويتح

شرف أو           والمدنيون متمثلة في الجرائم الرامية إلى إفـلات مرتكبه        ا مـن التزاماته العسكرية، وجرائم الإخلال بال

ة التعليمات العسكرية        ة إذا      . الواجب، والجرائم المرتكبة ضد النظام وجرائم مخالف سبة لجرائم أمن الدول ا بالن أم

ر                ذا     آانت الجريمة تشكل الجناية فتفصل فيها المحكمة العسكرية سواء أآان فاعلها عسكريا أم غي عسكري، وه

ا وادطبق ن  للم ى 254 م سكري 334 إل ضاء الع انون الق ن ق انون    . م ا ق ب عليه ة يعاق شكل جنح ت ت وإذا آان

انون القضاء العسكـري، فاصلا      35مهما آان فاعلها أيضا، وهذا ما نصت عليه المادة    القضاء العسكري     من ق

  .كبها الفرد المدنيفيها المجـلس القضـائي الخـاص أو المحكمة العـادية بالقـسم الجزائي بصدد مرت
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ث م       حي ي رق وم الرئاس ظ أن المرس ي 44-92يلاح ؤرخ ف ة  09/02/1992 الم لان حال ضمن إع  المت

 منه الذي جعل اختصاص المحاآم العسكرية يشمل الجنايات والجنح الجسيمة الماسة               10الطوارئ بنص المادة    

ا أو فاعليه               ى ارتكابه ادة           بأمـن الدولة، مهما آانت صفة المحرضين عل ا، وقضت الم شرآاء فيه ه   11ا أو ال  من

ادة  ى الم ام عل ذه الأحك سري ه ه لا ت ى أن ه،8عل ضيو  من ي تق سلطات الت شرعي لل ل ال ل العم د تعطي ه عن  بأن

ة                     ة، وتتخذ الحكوم ة بلدي العمومية أو عرقلتها بتصرفات مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذي

ام        . تي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها  عند الاقتضاء التدابير ال    انون الع ة في إطار الق ـم العادي صدد الجرائ أما ب

سة          ل مؤس ة أو داخ اء الخدم ب أثن ي ترتك رائم الت تثناء الج ا باس صل فيه ة بالف ة العادي تص المحكم فأصلا تخ

  . من قانون القضاء العسكري25المادة عسكرية ولدى المضيف، وهذا ما نصت عليه 
  

ـة عسكرية، أو              وتع اء خدم رف الجريمة المرتكبة في الخدمة حينما ترتكب من عسكري أو من في حكمـه أثن

يارة                  بصدد عمل خاضع للنظام العسكري، آارتكاب قائد سيارة التدريب العسكرية حادثا أدى إلى إصابة سائق س

ة، ح    ـاء العطل سرقـة أثن ل أو ال ة قت درآي جريم اب ال ال ارتك ذا عكس ح رى، وه ـة  أخ ام المحكم ال أم ث يح ي

  .103ص] 58[، 247ص] 36[العاديـة 
  

 بأن تكون من اختصاص   19/05/1987 الصادر فـي 56137    آما أنه جاء في قرار المجلس الأعلى رقـم    

  .المحاآـم العسكـرية الجرائم التي ترتكب في مؤسسة عسكـرية سواء ارتكبها عسكري أو مدني
  

ا                   وآما يختص القضاء العسكري       ة طبق ى أمن الدول داء عل ضايا الاعت ع ق النظر في جمي  في زمن الحرب ب

  . من قانون القضاء العسكري32للمادة 
  

وهران                               دة و ب واحي العسكرية بالبلي ـل من الن ـي آ ا آانت ف ة، فلم ـم عسكرية دائم     آما أنه توجـد ست محاآ

ر، أص        4وبقسنطينة محكمة عسكرية طبقا للمادة       انون الأخي ام           من الق  بإضافة   1992بح عددها ست محاآم ع

م           ي رق وم الرئاس سب المرس شار ح سكرية بب ة الع ن الناحي ل م ي آ سكرية ف اآم ع ي  92-92مح ؤرخ ف  الم

ا              03/03/1992 ة وفق ة العسكرية بورقل  لتحل محل الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية بوهران، وبالناحي

م  ي رق وم الرئاس ي 93-92للمرس ؤرخ ف ة 03/03/1993 الم ابع للمحكم ضائي الت رع الق ل الف ل مح  لتح

سكرية بالبلي  سكـاحيـدة، وبالنـالع ش ـة الع ي ن ست الت ـدى الناحيـة بهـأت المحكمـرية بتامنغ سكـريـا ل ة ـة الع

ـرسوم الرئاسي                 السادسة، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلـى مجمـل تـراب الناحيـة العسكـرية السادسـة حسـب الم

  .03/03/1992 المؤرخ في 94-92رقـم 
  

    وآـل محكمة عسكـرية تختص باختصاصها المحلي بمكـان وقـوع الجريمة أو بإيقاف المتهم أو بالوحدة التي    

ازع              ة التن ة في اختصاصها في حال يتبعها هذا الأخير، إلا أنه قد يرجع اختصاص المحكمة بصدد وقوع الجريم

ولى             اآم، ويت دة مح ين ع ذا الاختصاص ب ة المختصة التي لا يمكن أن تكون                   في ه ين المحكم دفاع تعي ر ال  وزي

دما يكون                      ذلك عن محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا في حالة عدم الإمكانية المادية ل
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سكـري   ضائية الع شرطة الق ـه صفة ضابط ال ـون ضابطا ل دما يك أعلى، أو عن ب ف ساوية لنقي ة مت تهم بدرج ة الم

  . مـن قانون القضاء العسكري30وارتكب جنايـة أو جنحـة بصفتـه المذآـورة، وهـذا ما نصت عليه المادة 
  

ـي الدع ـ  ـ    وآما لا يبت القض   ـوانين الخـاصة بنـص      ـاء العسكـري إلا ف ـراعاة للق ة وم ادة  وى العمومي  24الم

  . من نفـس القانـون
  

  صص والحياد في القضاء العسكرينقص ضمانات الاستقلال والتخ. 2.2.3.3.2

ضاء ان الق صفة        إذا آ ه من ون أحكام ات، وأن تك وق والحري ة الحق ية لكفال ضمانات الأساس ذه ال ه ه تجب في

ا آل                         ضمانات التي تبنته ذه ال ل إخلالا به ومستقلة، إلا أن استقراء القانون القضائي العسكري يتجلى فيه أنه يمث

  .104ص] 58[فاتها النظم المقارنة على اختلاف فلس
  

ة  ـون القضائي العسك ـن القانـ م5ادة ـد نصت المـرية فقـة العسكـة المحكم ـل هيئ ـ    أما عن تشكي   ري أن المحكم

شك ة تت يس المحكمـل مـالدائم ـن م   ـن رئ ساعديـن اثني ضائيـة، وم ـس الق ـن المجال شار م ـو مست ن ـة، وه

ديا أو    أيضا أن يكـون أحـد      7العسكريين، وقضت المادة     تهم جن المساعديـن ضابط صـف بصـدد مـا إذا آـان الم

ة                    ضابط صف، ويكون القاضيان المساعــدان ضابطين من رتبة المتهم على الأقل إذا آان ضابطا، لكن في حال

شكيل         ـي ت ى أن تراعى ف ة، عل ة والأقدمي تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة يُنظر إلى الحد للرتب

  .مة رتبة المتهـم ومرتبته وقـت حصول الوقائع المنسوبة إليهالمحك
  

دة سنة              6    إلا أن المادة     اطيون لم رار   ، آذلك نصت على أن يعين هؤلاء القضاة الرسميون والإحتي  بموجب ق

ـذلك دون                       ـدها تختص ب ة وح سلطة التنفيذي ين أن ال ا يب مشترك من وزير العدل ووزير الدفـاع الوطني، وهـذا م

ـون                     الم ـي قان ا ف ضائية المنصـوص عنه سلطات الق ـولى ال دفاع يت جلس الأعلـى للقضـاء، مـع العلـم أن وزيـر ال

    . من هذا قانـون القضاء العسكري2القضاء العسكـري طبقا للمادة 
  

ر                      ل التخصص وأآث ذي يمث ة ال يس المحكم      ويتبين من خلال تشكيل المحكمة العسكرية أنه تـم الجمـع بين رئ

الخبرة                دراية بالقانون، وبين مساعديه الممثليـن للمهنـة العسكـرية وخبـرتها دون المعـرفة الحسنـة بالقانون ولا ب

  . 245ص] 36[العملية فيـه 
  

ين     ،    على أن يتولى مهام النيابة العامة أمام المحاآم العسكرية وآيل جمهورية عسكري             إضافة إلى إمكانية تعي

ساعد ا با. آخر آم سبأم ضبط،  ـد غرفـق فتوجـة للتحقيـلن ا لل ق وآاتب ـرفة قاضيا للتحقي ـل غ ضع آ ر ت ة أو أآث

ادة                          ذا بنص الم ة، وه ى رتب ـدم والأعل ـط الصف الكاتب الأق  10وتوجد مصلحة ضبط يرأسها الضابط أو ضاب

  .من قانون القضاء العسكري
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ين          وفي آل الحالات يحتفظ وزير الدفاع في جميع الظروف بتعيين        ة والموظفين المكلف ضاة التحقيق والنياب ق

  .  من القانون الأخير11بخدمة القضاء العسكري، وهذا بنص المادة 
  

  نقص الضمانات الإجرائية بصدد المخاطبين بأحكام قانون القضاء العسكري. 3.2.3.3.2

لك، وآل من شارك في           تكون الإجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية إلا ما نص القانون على خلاف ذ            

  . من نفس القانون41المداولات أن يحفظ السر المهني طبقا للمادة 

  

ـوال                   تثناء الأح     وآما تبقـى أوامـر التوقيف والإيداع في السجـن ساريـة المفعول لحيـن البـت في القضية، باس

  . منه41، من هذا القانون بنص المادة 128، 108، 105، 93المنصوص عنها فـي الماد 
  

ى قاضي التحقيق العسكري                ين عل ك، يتع     آما يتولى المتهم بشخصه تعيين مدافع عنه، لكن في حالة تعذر ذل

تثناء ،  248ص] 36[عند مثول المتهم لأول مرة أمامه أن يعين له مدافعا تلقائيا             المعنى  لجرائم العسكرية    ا باس ب

ة              الدقيق التي يشترط فيها لمباشرة المدافع المختار مها        يس المحكم ه رئ سمح ل مه أثناء التحقيق أو المحاآمة، أن ي

ا نصت                        ذا م ب، وه تهم الغائ التي تنظر في القضية، ولا يجوز للمحامي في آل الأحوال الحضور للدفاع عن الم

ادة     ة                          201 و 18عليه الم دون في منظم دفاع محامون مقي ذا ال ولى ه ى أن يت انون القضاء العسكري، عل  من ق

  .كري مقبول من طرف السلطة العسكريةالمحامين أو عس
  

دا            ا ع ك فيم     وإذا آان الدستور قد أقر تسبيب الأحكام القضائية، فإن أحكام المحاآم العسكرية تصدر عكس ذل

  . مـن قانون القضاء العسكري176المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة، وهـذا ما جاء بالمادة 
  

ه               أما بالنسبة للطعن في أح     صدد تبليغ ه الطعن بالمعارضة ب وم علي ة  كام المحاآم العسكرية فيمكن للمحك ورق

م يصدر                           ا أن الحك ه شخصيا، علم ام من تبليغ ة خلال خمسة أي التكليف بالحضور رغم تسليمها له بصفة قانوني

ـة التبلي               ه ورق ـة تبليغ غ بالحضـور  حضوريا رغم غياب المتهم في جلسة الحكم إذا لم يقدم عذرا صحيحا في حال

  .  من قانون القضاء العسكري141 و199الشخصي، وهذا بنص المادة 
  

ام                      ة أي دة ثماني ة العسكري في م ل الجمهوري ـدأ  و ،    أما بالنسبة لنقض الحكم فيجوز ذلك للمحكوم عليه ووآي تب

ى أن                   م، عل اريخ إصدار الحك ة       بالنسبة للمتهـم من اطّـلاعه على الحكـم، وبالنسبة للثاني من ت ـذه المهل  تقصر ه

  . من قانـون القضاء العسكري171إلى يـوم آامـل في زمن الحـرب بنص المادة 
  

ادة النظر ضد                         بالنسبة لإعادة النظر ضد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، يمكن تقديم طلب التماس إع

ادة   ي الم ا ف الات المنصوص عنه وفر إحدى الح صادر بت م ال انون 190الحك ن ق ي  م سكري، والت ضاء الع الق

ذه   531أحالت تلك الحالات على المادة     ة، وه ستندات       من قانون الإجراءات الجزائي ديم م ل في تق  الحالات تتمث

شهادة التي ساهمت في                          زور عن ال تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة، أو إدانة شاهد ال

ق            إثبات إدانة المحكوم عليه، أو إدانة مت       سها بحيث لا يمكن التوفي ة أو الجنحة نف هم آخر من أجل ارتكاب الجناي
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ة من شأن             وا بالإدان ذين حكم بين الحكمين، أو آشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات آانت مجهولة من القضاة ال

    .التدليل على براءة المحكوم عليه
  

ادة          انون نصت الم صالح الق ة        من نف  189    أما بالنسبة للطعن ل دى المحكم ام ل ى أن النائب الع انون عل س الق

ة مع                   العليا إذا علم بصدور حكم نهائي من المحكمة العسكرية، وآان مخالفا للقانون والقواعد الإجرائية الجوهري

ـى                           ـر بعريضة عل ـام عرض الأم ى النائب الع عدم الطعن في ذلك من أحد الخصوم في المدة المحددة يتعين عل

وم آامل لانقضاء          المحكمة العليا،    ذ خلال ي آما يوقف تنفيذ الحكـم عند الطعن فيه، أما في الحالات الأخرى فينف

ادة   ن بحسب الم ة الطع اع    211 و210مهل ـم إتب دام فيت ـم بالإع الات الحك سبة لح ن بالن انون، لك س الق ن نف  م

  . مـن نفس القانون222 و221إجـراءات خاصة لتنفيذها طبقا للمادة 
  

و آانت                             وخلاصة ا  ة ل ة بالمحاآم ة وآفيل ضمانات آافي سع ل ه لا يت انون القضاء العسكري فإن لقول بالنسبة لق

ساسية    ى ح ر يقف عل سكريين، أو أن الأم سبة للع ك بالن ل ذل ن قبي د م ه يع و أن ى ول ي، حت ضاء الطبيع ام الق أم

دفا                   ة  آال صدد المحاآم ة ب تئناف       المجال العسكري، ويتبين ذلك من خلال الإجراءات المتبع ع والمهل وعدم اس

ر                             ة العسكرية من طرف وزي ضاة المحكم ين ق ستقل من خلال تعي ر م أحكامه، وآما يعد القضاء العسكري غي

ى للقضاء الضامـن لاستقـلال السلطة القضائية، ونفس        الوطني دون مشارآـة المجلس الأعل    العدل ووزير الدفاع    

ل في                   الأمر بالنسبة لقاضي التحقيق والنيابة العامة،        شارآة القاضي الطبيعي المتمث ه يظهر م و أن ى ول وهذا حت

تقلالية القضاء           سبيا آضمان لاس المحكمة العليا بخصوص الطعن في الأحكام العسكرية أمامها، وهذا ما يوحي ن

  .  العسكري ومن ثم استقلالية القضاء نسبيا
  

  إنـشـاء المـجـالـس القـضـائـيـة الخـاصـة. 3.3.3.2
سياسية، آانت          1989رار الدستور الجزائـري لسنة         قبل إق ـ  وانتهـاج الدولـة الخيـار الديمقـراطي والتعددية ال

ة، التي               توجـد محاآـم استثنائيـة هـي المحاآـم الجنائية الثوريـة، والمجلس القضائـي الثوري، ومجلس أمن الدول

  .تنظر في الجرائم ذات الطابع السياسي
  

م  ونـة بالقان  ـن الدول  ـ    وآما ألغي مجلس أم    ـرة    ـ، وبع  25/04/1989ي  ـؤرخ ف  ـ الم  06-89  رق صي د فت رة ـق

دورم سار الانتـ وتوقي1989ور ـ دستن ص ط ـت الـ أصبح1992 امـعي ـابخف الم يش اض رابات دولة تع

ة ب  ة والتخريبي ال الإرهابي دت الأعم شاء المجلأن تخاصة، وتزاي ضائية دولى للس الأعلم إن الس ق ذاك مج ة آن

  .اصة لقمع تلك الأعمالخ
  

تقرار المؤسسات  ن واس تتباب الأم ى أساس اس ستجدة عل ذه الظروف الم ام ،    إن ه ة أم يادة الدول ة س  ولحماي

ا                 رة، لكن م وجود حقوق وحريات للأفراد قد أقرها الدستور، فإن السلطة القضائية هي المعنية بحماية هذه الأخي

د يك   ة ق الات العادي ي الح ه ف و أن صدد الظروف   يلاحظ ه ة ب ر العادي الات غي سبة للح ذلك، إذ بالن ر آ ون الأم

ـى                 النظر إل المستجدة الجديدة خاصة سنوات التسعينات أصبح الأمر مختلفا بشأن بعض القضايا والمحاآمات، وب
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م              شريعي رق ـوجب المرسوم الت ر من خلال           ،05-92تعديل القانـون الأساسي للقضاء بم ة أآث ل الحكوم  وتخوي

م             وزارة ا  ة في الحك ل حري ع بأق ى للقضاء وإدارة القضاء، فأصبح القاضي يتمت لعدل للتحكم في المجلس الأعل

ـم                               ضايا والجرائ ـق بالق ا يتعل ة فيم م الحكوم ديل، هو تحك ذا التع سي في ه سبب الرئي ضايا، ولعل ال على هذه الق

يما                ا يرضيها، لا س ا بم ة الطوارئ           الواقعة والخطرة، وحتى توجيه القضاة في الفصل فيه ـم إعـلان حال ـه ت  وأن

  .09/02/1992 المؤرخ في 44-92بمـوجب المرسوم الرئاسي رقم 
  

تتباب النظ    ى اس رة إل ذه الأخي دف ه ت ته ات  ـام وضمـام العـ    وإن آان خاص والممتلك ن الأش ضل لأم ان أف

ة سير الحسن للمصالح العمومي أمين ال ك بنص  ،وت ادة وذل ذآور، لا2الم يما وأن الحك من المرسوم الم ومة ـس

ة                    ـأصبحت تتخذ آل اختصاصاتها ف     ه حال ذي أعلنت من أجل ة بهدف الاستجابة للهدف ال ي الإجراءات التنظيمي

  . من المرسوم الأخير3 وهذا ما نصت عليه المادة ،الطوارئ
  

دابي        اذ الت ة اتخ ه الإقليمي والي في دائرت ة، وال ر الداخلي ذا المرسوم لكل من وزي ا خوّل ه ة بحفظ     آم ر الكفيل

ادة          نص الم ة ب ات الحكومي رام التوجيه ل احت ي ظ رارات ف ق ق ن طري تتبابه ع ام واس ام الع س  4النظ ن نف  م

ا، والتي               راد خاصة الأساسية منه وق الأف ات وحق أنها المساس بحري دة سلطات من ش المرسوم، وذلك للقيام بع

ـور  تحميها السلطة القضائية المستقلة بقاضيها الطبيعي، والتي ي            سلطات الأمر          . ضمنها الدست ـذه ال ين ه ـن ب وم

ـل شخص راشد يتضـح                  استثناء بالتفتيش نهارا أو ليـلا، والمنع من الإقامة، أو الوضع تحت الإقامـة الجبرية لك

  .أن نشاطه مضر بالنظام العام وغيرها
  

تعين فيها مؤقتا وضع حجاب     أن هناك حالات ي   "  في مؤلفه روح القوانين بالقول        "مونتسيكيو"     وصح تعبير   

  .116ص] 58" [على الحرية آما نخفي تماثيل الآلهة 
  

وزير         5المادة      وقد خولت    ة أن          من نفس المرسوم أن ل ة والجماعات المحلي شخص  أمر بوضع أي    ت  الداخلي

د للمصالح العمو          ة في   راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطرا على النظام والأمن العموميين، أو على السير الجي مي

 أيضا يمكن أن يعهد لهذا الأخير       9مرآز أمن في مكان محدد وينشأ هـذا الأخير بقـرار منه، وآـما نصت المادة              

سلط   ى ال ويض إل ق التف ن طري سكـع ى    ـرية قيـة الع ي أو عل ستوى المحل ى الم ن عل تتباب الأم ات اس ادة عملي

  .مستوى دوائر إقليمية محـددة
  

المتعلق   30/09/1992المؤرخ في  03-92ئ إصدار المرسوم التشريعي رقم وقد ترتب عن حالة الطوار       

وم       ه بالمرس ه وإتمام ـم تعديل ذي ت اب وال ب والإره ة التخري شريعي بمكافح ي   05-93الت ؤرخ ف الم

ضائية                . 19/04/1993 دعى مجالس ق ضائية ت ـى      وتم النص على إحـداث ثلاث جهات ق خـاصة للإطـلاع عل

ـادة  المخالفات الموصوفة ب   ـم    11أعـمال تخريبية أو إرهـابية طبـقا للم ـن المرسوم رق ـذي تحدد   03-92 م ، وال

ـم            ذي رق ـي المرسوم التنفي ل ف ق التنظيم المتمث ـي عن طري  المؤرخ في   387-92مقـرها واختصاصها الإقليم
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م  20/10/1992 المؤرخ في   20/10/1992 لمؤرخ   ا58-93 والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رق

  .، وآما تم تعديل قانون العقوبات وإجراءاته27/02/1993في 
  

   نطاق واختصاص المجالس القضائية الخاصة. 1.3.3.3.2

ن     ي، يمك ضـاء الطبيع ـاق الق ـن نط ـة ع ـارها خارج ضائيـة الخاصـة، وباعتب الس الق ـة المج ل طبيع     ولتحلي

ادة  راءات المـذه المجالس والإجـن اختصاصات هـالحديث ع  ا، إذ تنص الم ة أمامه م 11تبع  من المرسوم رق

ي 93-05 ؤرخ ف وائح    19/04/1993 الم ق الل ن طري نظم ع ضائية الخاصة ت الس الق صاصات المج  أن اخت

ى أن القاضي لا يخضع إلا      1989 من دستور      138التنظيمية، ممّا يعني أن هذا مخالف للمادة          التي تنص عل

ا حصره      للقانون، والذي يوضح معالم اختصاص      الجهات القضائية، فإن المجلس القضائي الخاص يفصل في م

ان                     دو المادت ذلك تب ة، وآ ة أو إرهابي ال تخريبي  من  44 و 43هذا المرسوم للأعمال والمخالفات الموصوفة بأعم

ه لا             ا أن ل ارتكاب الفعل المجرم، آم انون صادر قب  الدستور قد خالفتها هذه اللوائح بحيث لا إدانة إلا مقتضى ق

الات          ذه الح ر له وم يفتق ذا المرس ر أن ه ا، غي ددة قانون الات المح ي الح د إلا ف ز أح ف أو يحتج ابع ولا يوق يت

وم              ذا المرس ح ه د وض ه فق ة، وعلي سلطة التنظيمي ن ال ادرة م ة ص وائح التنظيمي ث أن الل راءات، بحي والإج

صا              صدد       اختصاصات فريدة من نوعها للمجالس القضائية الخاصة التي تختلف عن اخت ة ب اآم العادي صات المح

  .جرائم القانـون العـام
  

ات وأوامر                      تثنائية الخاصة، والتي تنظر في المخالف اآم الاس ري نظام المح شريع الجزائ ى الت د تبن     وعليه فق

ة لا                       ر عادي شوء ظروف غي سلطات الطوارئ بما أن نظام الطوارئ نظام استثنائي، فقد عُرف بأنه عبارة عن ن

ا      السلطة الحاآمة مجابهتها والسيطرة عليها، إلا عن طريق إجراءات است         يكون في وسع     تم خلاله ثنائية خاصة، ي

وق              ق بحق ك التي تتعل ة، وخاصة تل التجاوز عـن المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة في ظل الظروف العادي

  .115ص] 58[المواطنين وحـرياتهم 
  

ـالة الضرورة                   ومقر هذه المجالس في آل من مدينة ال        ا، وفي ح ساتها به د جل سنطينة لتعق جزائر ووهران وق

ذه المجالس بنظر                           ـة لاختصاصها الإقليمي، وتختص ه ضائية التابع ر إحدى المجالس الق تعقد الجلسات في مق

ـان         ا آ ادي، مهم يرها الع ساتها وس ـرار مؤس ـة واستق سلامـة الترابي ـة، وال ـن الدول ستهدف أم ي ت رائم الت الج

ـادة      ها سـواء أآـان فاعـلا أصليا أم       مرتكب ـرسوم      3مساهمـا بنص الم ـن الم ـة        03-92 م ـأي وسيل ، أم مشجعا ب

م    03-92 مـن المـرسوم رقـم  4آانت بنص المـادة     ـرسوم رق ـل بالم ـول    05-93، وأضـاف التعدي ـن يم ـل م  آ

ى أن      هذه الأفعال، وسـواء أآـان مرتكبها بالغـا سن الـرشد أم قاصـرا بشـرط أ        ة، عل ن يبلغ ستة عشر سنة آامل

ادة   يستفيد هؤلاء القصر مـن الأحكام المنصوص عليها في           ادة              50الم ا للم ذا طبق ات، وه انون العقوب  38 من ق

  .03-92من المرسوم رقم 
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الي أصبح الأح  ـذا الن ـداث مـ    وبالت ـي ه ضـوع مـدرجين ف ضـن الق ـس ق داث فـاء عك م ـي المحاآـاء الأح

ادة                           العادية، ة أخرى بنص الم ة أو ضد دول ة الجزائري ال ضد الدول ذه الأعم  من المرسوم     6 وسواء وجهت ه

ادة       نص الم ة ب ـوق المدني ـاء بالحق ي الإدع ضائية الخاصة ف الس الق ر المج ـما تنظ ـور، آ س  36المذآ ن نف  م

ى ج    ي رُفعت إل وم والت ذا المرس ي ه ا ف صوص عليه دعاوى المن ر ال ا تختص بنظ وم، وآم ضائية المرس ة ق ه

ة                     ة العام انون أو بطلب من النياب وة الق للتحقيق أو للحكم فيها غير المجلس القضائي الخاص، فإن هذه الجهة وبق

ضائي الخ دى المجلس الق ـن بالتعـي عـن الدعـاص التخلـل م ـديل الحـوى، لك إن 05-93اصل بالمرسوم رق  ف

ك، وآم      ـس القض  ـدى المجل  ـام ل  ـب النائب الع    ـالقضية تسحب وجوبا إذا طل      ي       ـائي الخاص ذل ـه التخل ا يجـوز ل

ضائية  ات الق صالـح الجه ا ل ـي القانعنه صـون العـف ا، وهـام المخت ادة ـة إقليمي نص الم رسوم ـن المـ م39ذا ب

  . 05-93م ـالتشريعي رق
  

   المجالس القضائية الخاصةتشكيل . 3.3.3.22.

شكيل المجلس القضائي الخاص فيتكون م                 أما   ساعدين بنص               عن ت ة م رئيس وأربع نهم ال ضاة م ن خمسة ق

ادة  م  12الم وم رق ن المرس م    03-92 م وم رق ر بالمرس ذا الأخي ديل ه ن بتع س  05-93، لك بح المجل د أص  ق

ساعدين، وتؤسس                ضاة م ة ق يس وأربع ة من رئ القضائي يتكون من غرفتين للحكم على الأقل، وتتكون آل غرف

ه يوضع تحت رئاسة قاض                 هذه الغرف بقرار من وزير العدل الذي       ديل أن  يُنصب أعضاءها، وآما أضاف التع

  .11يساعده نائب رئيس يعينان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل بنص المادة 
  

ة   ة العام ضاة النياب ين ق ين من ب ام يع ضائي الخاص نائب ع دى المجلس الق ام ل دعي الع ام الم ارس مه     ويم

د أو أآث ب واح ساعدة نائ ادة بم ا للم م 13ر طبق وم رق ن المرس ضائي  03-92 م دى المجلس الق شأ ل ا تن ، وآم

ة                           ة لمراقب شأ غرف ا تن م، وآم ضاة الحك ين ق ضاة التحقيق من ب ين ق ى أن يع ر، عل الخاص غرفة للتحقيق أو أآث

ا   التحقيق مكونة من رئيس ومساعدين اثنين، على أن يمارس قاض من النيابة العامة مهام المدعي العام، و                 هذا م

رة       15 من نفس المرسوم، إلا أنه تم تعديل المادة          15 و 14نصت عليه المادة     ى أن   2 حيث قضت الفق ا عل  منه

يس المجلس  أمر من رئ ساعدان ب ى أن يُنصب الم ساعدين عل رئيس والم ة من ال ة المكون ة المراقب داول غرف تت

شأ مصلحة لكت  ا تن ساعدين، وآم ضاة الم ة الق ضائي الخاص ضمن قائم ق الق ة التحقي ة مراقب ضبط وغرف ة ال اب

  .  من هذا المرسوم16وغرف التحقيق، ويعين وزير العدل آتاب الضبط بقرار منه بنص المادة 
  

ادة          يس المجلس القضائي       من نفس المرسوم أن       17    وحماية لقضاة المجالس القضائية الخاصة نصت الم  رئ

ساعداه             ـراقبة وم ـة الم يس غـرف ساعـدوه ورئ ساعدون          -الخاص وم ـل رؤساء الغرف والم ، والنائب   - وبالتعدي

ين                              دل، ويع ر الع راح وزي ـى اقت اء عل شر بن ـم بموجب مرسوم رئاسي لا ينـ ـتم تعيينه العام لدى هـذا المجلس ي

ضاة                 ة الق القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخـذه وزير العدل، وحماية أيضا للقضاة فإنه يعاقب آل من يعلن هوي

  .المجلس القضائي الخاص، أو يفشي معلومات من شأنها تحديد هويتهمالملحقين ب
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   المجالس القضائية الخاصةالإجراءات المتبعة أمام . 3.3.3.3.2

ة               الإجراءات المتبعة أمام هذه المجالس والمحاآمة          ة المتعلق فالأصل هو أن تطبق قواعد الإجراءات الجزائي

ى               بالتحقيق الابتدائي، وممارسة الدعوى    ود إل  العمومية والتحقيق، والنطق بالحكم على الجنايات والجنح التي تع

سبة له    ن بالن اص، لك ضائي الخ س الق صاص المجل ب مراع ـذا الأخيـاخت ق ـام تتعلـراءات وأحكـاة إجـر فيج

ة           دائي، بحيث يمتد    ـق الابت ـبالتحقي وطني للبحث ومعاين راب ال ى آامل الت ضائية إل  اختصاص ضباط الشرطة الق

م           ـي المرسوم رق ـذا المجلس                 03-92المخالفات المنصوص عنها ف دى ه ام ل ة النائب الع ون تحت رقاب ، ويعمل

ضائية                      شرطة الق ضباط ال ا يمكن ل المختص إقليميا، مع إعلام النائب العام وآيل الجمهورية في آل الحالات، آم

ا من آل   وا قانون شر إشأن يطلب ي، ن ند إعلام ال أو س سان ح وان أو ل عارات أو أوصاف أو صور تخص عن

   . من هذا المرسوم20 و19قا للمادة أشخاصا يجري البحث عنهم أو مطاردتهم، وهذا طب
  

ى         47 و45آما لا تطبق أحكام المادة          اظ عل ة بالحف ام المتعلق تثناء الأحك ة باس انون الإجراءات الجزائي  من ق

ـادة       المذآـورة، وه ـ 45السر المهني المنصوص عنها بالمادة       م           21ذا بنص الم ذآور، مع العل  من المرسوم الم

يش                  47 و 45المادة  أنّ   ين من خلال التفت  من قانون الإجراءات الجزائية توفر ضمانات هامة بخصوص المتهم

ادي  ضاء الع ي الق ام ف انون الع ي الق ادة . ف نص الم ا ت ون  11وآم ى أن تك ة عل راءات الجزائي انون الإج ن ق  م

ري والتحق راءات التح ك  إج انون خلاف ذل نص الق م ي ا ل رية م ق س ي  . ي ذا ف دفاع، وه وق ال لال بحق دون الإخ

ي عشـر                  22ونصت المـادة   ،  الجرائم العادية  ـدة لا تتجاوز اثن  منه علـى إمكـانية تمـديد الحجـز تحـت النظـر لم

ادة   ـام الم ق أحك ـوما، وتطب ـون 65ي ن قان ر   م ضي حسب الأم ي تق ـزائية، والت ـراءات الج أن  ب10-95الإج

صدد الجناي  ال ب ل الآج ضاعف آ ـي تكـح التـات والجنـتت ر بجـا تعلـدولة إذا مـن الـد أمـون ضـ رائم ـق الأم

  .ال إرهابية أو تخريبيةـوفة بأفعـموص
  

ان                                 ارا في أي مك يلا أو نه يش، أو حجز ل ة تفت أي عملي ام ب يمكن لقاضي التحقيق القي     أما بالنسبة للتحقيق ف

دابير            على مستوى  اذ الت نهم اتخ ا يمك ذلك، وآم ضائية المختصين ب شرطة الق أمر ضباط ال وطني، أو ي  التراب ال

 من  23 وهـذا بنص المادة ،الأخرى المنصوص عنها فـي التشريـع المعمـول به، وأن يأمـر بأي تدابيـر تحفظية           

ة         47يكون الحجز ليلا أو نهارا بنص المادة        ، مع العلم أن     03-92المرسوم رقم    انون الإجراءات الجزائي من ق

ادة               ، و 10-95بالأمر رقم    ا في الم رارات المنصوص عليه ا تكون الق الفقرة    68آم انون الإجراءات       8 ب  من ق

ا بنص                          ـد الإجراء اختياري ه، ويع ة ل ة والعائلي ة المادي ذلك الحال ـم وآ الجزائية على التحقيق عـن شخصية المته

ـون ا     68 مـن المادة    2الفقرة   ة أشهر             من قان دره ثلاث تم التحقيق في أجل ق ة، ويجب أن يخت لإجراءات الجزائي

ادة            ادة      26، و25ابتداء من تاريخ إخطـار قاضي التحقيـق، وهذا بنص الم  27 من نفس المرسوم، ونصت الم

صدر ى أن ت ذلك، ولا راقبة ـة مـ غرفعل ا ب ن إخطاره د م ة خلال شهر واح ـرارها القاضي بالإحال ـق ق التحقي

ادة      ـرار أن يطعـن في   ـلهـذا الق يمكن   ى  29ادة ـوم، ونصت الم  ـرس ـذا المـن ه ـ م 29 و28ه، وهـذا بنص الم  عل
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ة من   رار الإحال ي ق ذي يل شهر ال ضائـي الخاص خـلال ال ـى المجلس الق ة عل ضايا المحال ي الق م ف تم الحك أن ي

  .قـغرفة مراقبة التحقي
  

ين         تهم تعي ا        أما فيما يتعلق بالدفاع يمكن للم ام تلقائي يس               ، مح اد رئ ين لاعتم ع الحالات يخضع التعي  وفي جمي

يس المجلس القضائي الخاص                      المجلس القضائي الخاص، وهذا الخضوع يعد إخلالا بحق الدفاع إذ من شأن رئ

ا أو في                          ين تلقائي قبول من يرضى بهم فقط، ومن ثم يصدر الحكم حسب وجهة خاصة، ولا يجوز للمحامي المع

ساعدة ار الم ادة   إط ا للم ا وفق ب تأديبي ال وإلا يعاق أي ح سحاب ب اهرة الان وة الق ة الق تثناء حال ضائية باس  24 الق

ادة        05-93مكرر من المرسوم     ا للم ـذا طبق ـرة    24، وه ادة      2 والفق ـن الم ـم         31 م شريعي رق ـن المرسوم الت  م

سة                  93-05 اد الجلـ ـال انعق ـتهم في ح ه          ، غير أن رئيـس الجلسة يعيـن محامـيا للم ي المحامي عن ة تخل ـي حال ف

  .3 و2 الفقرة 24لأي سبب آان طبقا للمادة 
  

ى المجلس القضائي                     دعوى إل ع ال ة رف     أما فيما يتعلق بالحكم فإنه يسقط حق التمسك بالدفوع المرتبطة بقانوني

ل الأحداث  الخاص، وحالات بطلان الإجراء في المذآرة الوحيدة بعد أية مرافعة في الموضوع، وآما يتم ضم آ         

ادة           نص الم اص ب ضائي الخ س الق ة للمجل صلاحية الكامل ى ال وع، وتبق ي الموض ا ف ازع عليه ـن 30المتن  م

ش ـوم الت ك ـزائيـراءات الجـون الإجـن قانـ م307ادة ـق المـا لا تطبـ، وآم05-93م ـريعي رقـالمرسـ ة، وذل

ضاة إل      ـم الشخص        ـلعدم خضوع الق ـى اقتناعه ـون وإل ـن الم    1رة  ـ الفق  33ادة  ـا للم  ي، طبق  ـى القان م   ـ م رسوم رق

يهم  307، وإن في عدم تطبيق أحكام المادة    93-05  تلك يعني تحكم القضاة في القضية دون مراعاة ما يمليه عل

اك                              م انته ذا المرسوم ومن ث صدد تطبيق ه ستقلة ب ر م ضائية غي سلطة الق ى أن ال الواجب القضائي، ثم لدليل عل

واطنين  ات الم وق وحري احق تهم قانون ل إدان نهم قب ين م ادة . وخاصة المتهم ام الم ر أن أحك انون 309غي  من ق

راءات الج صـام المتعلقـاء الأحكـق باستثنـزائية تطبـالإج يس ـد ويوقـع اليـم برفـذي يتـويت، والـة بالت ع رئ

  .الجلسة ورقة الأسئلة
  

 من قانون الإجراءات  309 آانت المادة 05-93 بالمرسوم التشريعي رقم 03-92    لكن قبل تعديل المرسوم   

ام                    النقض أم ة للطعن ب رارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص قابل ر الق الجزائية لا تطبق آاملة، وتعتب

اريخ إخط    ـرين م  ـلال شه  ـوع خ  ـي الموض  ـا، والتي تبت ف      ـالمحكمة العلي   ة نق    ـارها، وف  ـن ت رار ـض الق  ـي حال

ـى ا        د عل ى مجلس قضائي خاص                     تحال القضية مـن جدي شكيلة أخرى أو تحال عل ضائـي الخاص بت لمجلس الق

م       35آخر، وهذا بنص المادة      شريعي             03-92 من المرسوم التشريعي رق ادة بالمرسوم الت ذه الم ديل ه ، لكن بتع

م   اريخ التصريح           05-93رق دءا من ت ام ب ة أي ة أقصاها ثماني نح لطالب الطعن مهل ا تم ة العلي  أصبحت المحكم

ضائية، وفي آل الحالات                   بالطعن ساعدة الق  لتوآيل محام، أو عند الاقتضاء طلب تعيين مدافع عنه في إطار الم

غ                     يجب أن تودع المذآرة الموقعة من طرف محام لدى المحكمة العليا في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ تبلي

هري  ا خلال ش ة العلي رفض، وتفصل المحكم ة ال رار، وإلا وقعت تحت طائل ـرة أو الق داع المذآ اريخ إي ن ت ن م
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ـذي                       ـى المجلس القضائي الخاص ال بانقضاء أجـل عشرون يوما المذآورة، وفـي حالة النقض تحال القضية عل

   .      يكـون بشكـل آخر أو أمام مجلس قضائي خاص آخر
  

م             شريعي رق تمم أحدث      03-92    وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الت دل والم ات خاصة     المع  عقوب

أثير             ـم الت ادي ومن ث ات الع انون العقوب افس ق د ين ات جدي انون عقوب لتلك المخالفات التي حددها، مما يعني أنه ق

  . على استقلالية السلطة القضائية سلبا مـن طـرف السلطة التنفيذية لاسيما على القاضي
  

ة، والتي هي                 ثم أن هذا المرسوم يطبق بأثر رجعي بالنسبة للقضايا المطرو          ضائية العادي ام الجهات الق حة أم

ى المجلس القضائي الخاص المختص                          انون إل وة الق ضايا بق ذه الق بصدد التحقيق أو الحكم فيها، وذلك بتحويل ه

ب الع   ن النائ ب م ا بطل اص، وه  ـإقليمي ضائي الخ س الق دى المجل ادة   ـام ل ه الم صت علي ا ن س  42ذا م ن نف  م

ادة               المرسوم، آما أنه يعاقب على     ذا المرسوم بنص الم  بعض الأفعال الواقعة خلال شهرين من تاريخ صدور ه

سبة لمن يحوز أسلحة أو                    40 ا، ونفس الأمر بالن ات التي نص عنه م المخالف ال في حك ذه الأفع  منه، وآانت ه

رسوم   من الم   41متفجرات أو وسائل مادية أخرى ولم يسلمها إلى السلطات المعنية، وهذا ما نصت عليه المادة                

ات من                               ك المخالف ة بتل ه المتعلق ل أحكام تح المجال لتأوي ه يف ديدا، وأن ان ش انون آ ذا الق المذآور، ممّا يعني أن ه

  .  طرف السلطات العسكرية والإدارية
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  خــاتــمــةال
  
  
  

ي الجـن موضوع استق    إ ضائية ف سلطة الق نة ـلالية ال د س سر1989زائر بع ن الي يس م صورة ـ ال ل وقوف ب

شأنه، إذ ت ديولوجي للـر التوجـم تغييـواضحة ب سـة إلـن الاشتراآيـدولة مـه الإي صاد ال اء ـوق، وإلـى اقت ى بن

ة القانوني تور ـددي، وهـراطي التعـاء الديمقـل البنـي ظـة فـالدول ان بدس ا آ دا ب1989ذا م ديل  وتأآي التع

  .1996 ي سنةدستورال
  

يلة بخلاف النظام الاشتراآي                         وإذا آان من الواض    ة لا وس سان غاي رى أن الإن تقلالية ت ذه الاس ول أن ه ح الق

رر           رد، حيث ق ى الف ي الجماعة عل ارآس  "الذي يُعل ة إلا في الجماعة      " "  م ة لا تكون ممكن ] 38" [أن الحري

ري يمارس في عه        ـان الف  ـد آ ـ، وق 204ص ا وح      ـرد الجزائ دم المساس   ـريات مشروطة بع    ـد الاشتراآية حقوق

  . بها، وأن الجهاز القضائي آان مطيعا لها ووسيلة لخدمتها
  

يادة                              ة س ى حماي ذاتها تهدف إل ستقلة ب ضائية م يم سلطة ق ذي يق سلطات ال     وبما أنه تم تبني مبدأ الفصل بين ال

تور       عت بدس د توس رة ق ذه الأخي يما وأن ه ر، لاس ة أآث ات الفردي وق والحري انون، والحق ة آالتع1989الق  ددي

سياسية والفك نص علـال سلطـرية، وإن ال ضائيـى ال ستقلـة الق ي تدعم،ةـة الم ي ـي الجـت فـ والت انب الهيكل

سلطة ب                     ذه ال ه ه ا يجب أن تحظى ب ع م ى تطور وتطل دليل عل ة ل ا للدول ة علي ديل  والقانوني، وإحداث محكم التع

انون      1996 ي سنة دستورال ى الق ضـاء   ، وبالنظر إلى أن التعديل الحاصل عل ام   الأساسي للق صادر ع  1989 ال

شريعي ل ـوم الت امبالمرس تقلال القاضي 1992 ع ى اس لبا عل ر س ا أث ة، مم باب معين ـا لظـروف وأس ـان واقع  آ

  .وضماناته، خاصة بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء
  

ة العضوية       وبالتالي يمكن القول أن استقلالية السلطة القضائية هي استقلال     ية نسبية، وذلك ما يظهر من الناحي

ك رغ   ا، وذل ة له ى الوظيفي ان الم ـأو حت توري ب ـم إيم تور   ـرد الاعتبـؤسس الدس ي دس ضائية ف سلطة الق ار لل

ض   1996 ي للق انون أساس ن ق ادة س س الأعل ـ، وإع انون للمجل ا يتعل ـاء وق ضاء فيم ه ـق بتأليفـى للق ه وتنظيم

ضمانات                    وسيره، وذلك بقانونين عضويي    ة ال ادة غالبي تقلالية بإع ذه الاس م توسيع ه د ت ن منفصلين لكل منهما، وق

م             1989الخاصة بالقضاة المذآورة في القانون الأساسي للقضاء لسنة          أن ت ك ب دة وذل ، إضافة إلى ضمانات جدي

ذه ال                        ا أن ه دو جلي ذا يب ا في المجال القضائي، ل سلطة عاشت   استعادة السلطة القضائية لأهم اختصاصها وعمله

سلطة                        ة بال ق النصوص الدستورية المتعلق ه بتطبي ل، وعلي ة آك فترة متدهورة بمناسبة الأزمة التي شهدتها الدول

ضائية في دستور     تقلاليتها           1996الق ستـوى اس ـرفع من م سلطة وال ـذه ال ار الحقيقي له ى الاعتب ـد عل م التأآي  ت

  . بنسبة أآثر ممّا آانت عليه سابقا
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ا            إلا أنه يم   ذا م كن الحديث عن نسبية استقلالية السلطة القضائية في الجزائر من خلال ممارستها للسلطة، وه

م                 ى أه النظر إل ك ب تقلالية، ويكون ذل ذه الاس ة له ضمانات المخول ذا ال ري، وآ سياسي الجزائ يظهر في النظام ال

  . أفضلتوىلنقص ورفع الاستقلالية إلى مسالنقائص التي تشوبها بتقديم اقتراحات لسد ا
  

سياسيف     ام ال ي النظ ضائية ف سلطة الق ة ال سبة لمكان سلطة  بالن ضائية وال سلطة الق ين ال ة ب إذ من جانب العلاق

شريعية ه      ، الت ي مهمت ان ف ى البرلم شريعية، فيجب عل سلطة الت وانين ال ضائية تخضع لق سلطة الق ت ال إذا آان ف

شري      صدر ت ق لأن ي ذا الح ستر وراء ه شريعية أن لا يت ن      الت اص م اء أو الانتق ل أو إلغ أنها تعطي ن ش عات م

استقلالية القضاء النزيه والمحايد، بما أن للبرلمان مهمة التشريع في مجالات السلطة القضائية، لذا تم سن قانون                 

سيير المحاآ  يم وت ة بقانـتنظ وي مـون عـم الإداري ل ف ـادي يح ا تحي ة وأغلبه ة قليل ا إلـوادا قانوني ى ـي تطبيقه

ه                               التنظي ا سعى إلي شعب تحقيق م ل ال ـن واجب ممث ه م م أن انون، ث ذا الق م، وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في ه

ى                 1996 من دستور     158المؤسس الدستوري لتطبيق المادة      م عل ة، ومن ث ا للدول ة علي ة محكم  القاضية بإقام

ة الش         الأقل ا محاآم رة منه ضائية، لأن العب سلطة الق ر لل تقلالية أآث سلطة       تحقيق اس ة في ال ى والثاني خصية الأول

  .التنفيذية، على أن يكون تأليفها والإجراءات المتبعة أمامها في مستوى أهمية مثل هذه المحكمة
  

ق بالقضاء            ه من           ،    وعلى المكلفين والمهتمين بالاجتهاد القضائي نشر آـل ما يتعل دانا للإطلاع علي ـون مي  ليك

شع   ي ال رف ممثل ـون سن ـ آه،ـادة منـب للاستفـط ة المتعلق    ـي يك ـوانين خاص سن الق ا ل صدرا مهم ة ـدا أو م

ضائية         لات الق ف المج ـي مختل ؤلاء ف ساهم ه ث، وي ة والبح سهم بالكتاب ضاة أنف شارك الق ى أن ي ضاء، عل بالق

ت والقانونية لتتسع العناوين المختلفة وزيادة منتـوج الاجتهاد القضائي، ومن ثـم توفير عـدد آبير من هذه المجلا               

  .والبحوث، وبالتالي تلبية حاجات وطلبات المهتمين والمختصين بشؤون القضاء
  

ة      ة قانوني د وتخصيص منظوم ي تحدي ة، فينبغ دة إجرائي ار وح ي إط ستقلة ف ضائية م سلطة الق ت ال     وإذا آان

ى الا  سبة إل ة ن ة إجرائي ون ازدواجي م تك ن ث ة، وم راءات العادي ستقلة عن الإج ة م راءات الإداري ة للإج زدواجي

ى أن                             ة، عل ضايا العادي ة عن الق النظر لاختلاف المنازعات الإداري ضائية ب سلطة الق القضائية في ظل وحدة ال

تخول آل القضايا الإدارية للجهات القضائية الإدارية دون استثناء، ثم يتم تخصيص تكوين حقيقي للطلبة القضاة                

ن ال  ة م ة نوعي اك نقل ون هن دان الإداري آي تك ي المي ة  ف ساير النقل ي لت شري والموضوعي والإجرائ ب الب جان

  .الهيكلية لأجهزة القضاء الإدارية
  

ـرغ                             ـد يف ار أن المشرع ق ال باعتب ـر صعب المن شاط القضائي أم سياسي عـن الن     ويلاحظ أن إبعاد التأثير ال

ة القضاء       المجال السياسي فـي قوانين تؤثر فـي السلطة القضائية بصورة تحكمية سياسية مـن شأ             نها إحداث تبعي

  .للبرلمان على أن تتجرد السلطة القضائية من استقلاليتها الصحيحة
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شري                      ادي والب ضائية في الجانب الم ة الق ة القانوني     أما بالنسبة للمجتمع فيمكن للبرلمان دعم وتعزيز المنظوم

ع         وإعطاء الدور الفعال والتطبيقي والموضوعي لها، حتى لا ينسى اهتمامه بد           ذي يتطل ور العدالة في المجتمع ال

  .إلى حق تقاضي أفراده أمام جهاز قضائي يكون مستقلا
  

ين ال      ة ب سبة للعلاق ا بالن ةأم سلطة التنفيذي ضائية وال سلطة  ، فسلطة الق ؤون ال ـي ش دخلا ف لطة ت ر س ل أآث لع

يس                  ان رئ ة، حيث إذا آ سلطة التنفيذي رأس المجلس    القضائية بطـريق مباشـر أو غير مباشر هي ال ة ي  الجمهوري

ضاء ويعي   ى للق ضـالأعل م حام    ـن الق ن ث تور، وم ـي الدس ـو حام سلطة    ـاة وه الي ال ـة، وبالت لطات الدول ي س

رة            ذه الأخي دخل               ،  القضائية، وهذا ما يعد ضمانا لاستقلالية ه س، أفلا ي شأن رئاسته للمجل شك ب ور ال د يث لكن ق

ضاة وال       ى الق أثير عل سياسي في الت ة سياسية خاصة؟      العامل ال ه وجه أن يوجه ضائي آ از الق يبقى الجانب  . جه

ه في                   تقلالية، إلا أن ذه الاس د وضمان ه ا، وأن يعمل لتأآي ا له الإيجابي في أنه يحظى بثقة الشعب وأن يكون وفي

ضا    ئية الواقع رغم أن المؤسس الدستوري أقـر هـذه الرئاسة له، فهناك مـن يرى هـذا تنافيا واستقلالية السلطة الق

ضاة           89ص] 37[ ـاسة المجلس لقاضي ق ـل رئ ـم تخوي و يت ، حتى وإن آان الأمر من الناحية العضوية، حيث ل

ه                   - مـن بين زملائه     -منتخب   ى لكل سلطة، ومن ين الشخصية الأعل  لكان هـذا أفضل، وبالتالي تحقيق التوازن ب

ل       تحقيق الاستقلال العضوي لكل من السلطات الثلاث على مستوى وزن وثق           ل آل شخصية، وبالتالي وجود حائ

ساواة                    ـاسية للمجتمع وم ـوق والحـريات الأس ـة الحق بين السلطة التنفيذية القـوية والسلطة القضائية المعنية بحماي

  .  الجميع أمامها، ومن آل ما سبق على الأقل إزالـة الشك الـذي يراود بعض فئات المجتمع
  

اء             وبخصوص تعيين القضاة، فإذا آـان       ا  بن تم فيه التعيين يتم بمرسوم رئاسي فـي بعض الوظائف وأخـرى ي

ـي بعض الوظائف، فيجـب أن                          ين مباشرة ف ـر التعي ـذا الأخي على اقتراح وزير العـدل، أو يكـون مـن طـرف ه

  .يستبدل هـذا بالمجلس الأعلـى للقضاء، حتى وإن آـان التعيين فـي وظائف قضائية تنظيمية أو إدارية
  

ـه ال     ة حق رئيس الجمهوري ان ل يس مجل ـ وإذا آ ين رئ ي تعي ر  ـدولة الـس الـدستوري ف ن غي ون م د يك ذي ق

ضاة، أي                از القضائي الإداري فينبغي أن يكون من الق القضاة، وإن آان يمثل هذا الأخير أعلى مرآز في الجه

ة             ى         قاض متمكن بخبرة وتجربة القضاء الإداري، وذلك لضمان استقلال مجلس الدول ة العضوية، حت  من الناحي

ي  ه ف نص علي م ال يما وأن المجلس ت انون، لاس راح الق ي اقت ة ف شارية للحكوم ة است ل المجلس جه ان يمث وإن آ

  .الفصل الخاص بالسلطة القضائية المستقلة
  

ضاة في الإصلاح القضائي             شارك الق أن ي  خاصة  ،    ولعل انتهاج الدولة إصلاح القضاء والعدالة آكل جدير ب

  .ةرها بالحياة القضائين غيـة أدرى مة القضائين القضاة، لأن السلطدولة إن آان من مستوى رئيس مجلس الم
  

ة، وهو            ه عضوا في الحكوم ه رغم آون از القضائي وإدارت     وإذا آان وزير العدل يقوم بالإشراف على الجه

ل، ور                    ة آك سير الحسن للعدال ان عن ال ام البرلم أن يكون           بالتالي محل مسؤولية أم شعب ب و ال ره ممثل ا يق غم م

سياسي                      ين العمل ال ل ب د يحدث خل ه ق ة، إلا أن يس الجمهوري ى للقضاء بمنصب نائب رئ عضوا بالمجلس الأعل
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ين إدارة القضاء                      ا وب ة بينه والعمل القضائي، لأن وجود أجهزة قضائية مختلفة باختلاف المنازعات يبقي العلاق

سئولي إدارة           ،م التطابق ضيقة جدا يشوبها سوء التفاهم و عد        رغم اختلاف وظيفة عمل أجهزة القضاء ووظيفة م

ا                       از القضائي مُطالب ان الجه إذا آ از القضاء، ف شوب جه لا ي القضاء، الشيء الذي أدى بالبعض إلى القول أن خل

صادرة ب ضائية ال ـام الق ـم الأحك ضاء تدع ـإن إدارة الق ـا، ف ه والبت فيه ال المعروضة علي عنصر بتكييف الأعم

ودليل ذلك قضية الأستاذ بن ساعد الذي صدر بشأنه حكم بالإعدام، ثم فسخ نتيجة أخطاء                 الفعاليـة والمصداقيـة،   

ة التي                    إدارة القضاء، وجاء في رد فعل المعني بالأمر بأن ما صدر بصدده هو تصرف تعسفي صادر من العدال

   .123ص] 58[استعملت من طرف أجهزة سياسية وبوليسية لإعدام شخص بريء 
  

ـي واللائحي، بحيث أن                      ـال التنظيم ـي المج ـا ف     آما أن للسلطـة التنفيذيـة تأثيـرا علـى السلطة القضائـية بحقه

ى                     ود اختصاصه إل ـذي يع أهم القوانين الصادرة من السلطة التشريعية تشير إلى تطبيقها وتنظيمها إلى التنظيم ال

تخالف النصوص القانونية التي تكون مصدرها، حيث يجد المتقاضي               الحكومة، ويبدو أن النصوص التنظيمية      

ل من          ذا ينبغي التقلي ا، ل ة في تحقيقه حقه مكفولا في النصوص القانونية دون النصوص التنظيمية، أو يجد عرقل

  . الإحالة إلى التنظيم إلا في الحالات القصوى التي تقتضي ذلك
  

ة دون استجابته        ة  ـي لمعالج  ـ    ثم أن أهم التنظيمات تأت      ة وآني دث بالفعل  ـرى ستح ـا لظروف أخ  ـأوضاع معين

ا أح   ذا م ستقبلا، وه ضايا آثي ـم ين الأف ـدث ق ة     ـرة ب صوص التنظيمي ين الن ارض ب ب التع ب تجن ذا يج راد، ل

ة                        ـة أو آجه سلطـة لائحي ضائية لا تتدخـل لا آ سلطـة الق والقانونية وتجنب عدم التنسيق فـي التشريع، علما أن ال

  .ترح وتبـادر بالقانـونتق
  

سلط       ـانت ال ضائية، وإن آ ام الق ذ الأحك سبة لتنفي ا بالن ة صاحب ـ    أم وة     ـة التنفيذي ك الق ا تمل ا أنه ذ بم ة التنفي

اذ      ة لاتخ صالح المعني ع الم تراك م ك بالاش ذ، وذل ذا التنفي ة به زة متخصصة مكلف داث أجه ة، يجب إح العمومي

ـام ا ذ الأحك ة بتنفي دابير الكفيل ي نفس الإط الت ر، وف دفها الأخي غ ه ى تبل ضائية حت ـن تحـار لابـلق ـدد ـد م ديد ع

ذا الحق للإضرار  ـح ى ه تناد إل والي، لتجنب الاس ـولة لل ضائية المخ ـرارات الق ـام والق ذ الأحك الات وقف تنفي

صادر لمصلحت    ـذ الحك  ـي انتظار تنفي    ـى صاحب الحق ف     ـى متى يبق  ـوم له، فإل  ـبمصلحة المحك  وص ـخص ه ب ـم ال

تناد  ذا الاس ـدة     ه ول م ى أط ه إل ردا من ى مج ضبوطة      ؟، وأن يبق ـر م ات غي حية لممارس ـى ض ـه سيبق ؟، لأن

  .ومحدودة، لذا يجب تدارك النقص في الحفاظ على الحقوق وفي توازن المصالح بين مختلف الأطراف
  

ل       ع الحك ل م مفاوضات النقابة المرآزية للعما   ب  السنوات الأخيرة فيما يتعلق     ويبدو في     ا يتمث ومة أن أحد بنوده

ـي م ضائية، ولع ف ام الق ذ الأحك زام بتنفي ة   ذا يل هدى الالت رارات العدال ام وق ذ أحك ي تنفي ل ف ود خل وحي بوج

  .نوالمساس بحقوق المواطني
  

ى من صلاحيات                    سها حت وتجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية نفسها ممثلة فـي القضاء الإداري تجرد نف

صاصهاتك ن اخت م بالغ ،ون م لا تحك ا ف ـ ف سبب تماطله ة ضد الإدارة ب رارات  ـرامة التهديدي ام وق ذ أحك ي تنفي
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القضاء، وهـذا ما يعـد عجـزا فـي السلطـة القضائية نفسها فتكون ضحية للإدارة بالتأثير عليها، وهنا يظهر عدم                 

حة على فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة  تساوي الجميع أمام القانون والقضاء، إذ أن أمر نص القانون صرا        

ى           ا عل راد حفاظ وازن مصالح الإدارة والأف دورها في ت لأمر منطقي وجدي، وعلى السلطة التشريعية أن تقوم ب

رون                 ة يق ـي الدول وم ف يما وأن المسؤولين الي ال والحقيقي دون خوف لاس دوره الفع الحقوق، وأن يقوم القضاء ب

  .ون القضاء منتجا فـي وظيفته وبالتالي استقلاليتهقلالية السلطة القضائية، ومن ثم يكستويؤآـدون على حقيقة ا
  

التعيين والمعمول            ،  أما بالنسبة للضمانات المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية           ضاة ب ار الق إذ في ضمانة اختي

اد ال          ين في      به في غالب الدول، وبما أنه يحقق استقلالية أفضل للقضاء فيجب اعتم اءة في التعي موضوعية والكف

الأخص المنصوص          المناصب القضائية خاصة الحساسة منها، وعدم إدراج العامل السياسي في تعيين القضاة وب

  .عنهم فـي التعيين المباشـر والاستثنائي في غير تعيين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء
  

ره ا      ا أق ات القاضي وم ق بواجب ا يتعل ا فيم انون الأساسي         أم ابي، فالق لدستور في حق الإضراب والحق النق

ض ى الق ضاء يحرم عل ام بالتحـللق شارآـاة القي دم ـج الـع النتائـي الإضراب ومـة فـريض أو الم ى ع وخيمة عل

ـات أو                              دات وضغوط وإهان ه من تهدي ا يتعرضون إلي شاآلهم وم ضاة عن م ر الق ذا، فكيف يعب التزام القضاة به

ك؟            مناورات إذا    ة ذل سلطات المعني سكت           . ما سكت مسؤولوهـم أو تجاهلت ال ـل وي ي أن القاضي يعم ـذا يعن وه

  .عند انتهاك استقلاله وحـيـاده
  

دارك الوضع، لأن من شأن                      سابق يمكن ت الالتزام ال ذي يكون مشروطا ب ابي ال     ثم أنه فيما يخص الحق النق

ه           التنظيم والنشاط النقابي المساهمة في دعم وإثراء         ة في دخل الحكوم استقلالية السلطة القضائية، وبشرط أن لا تت

أديبي                           ابقا استدعاء المجلس الت دل س ة أحد وزراء الع ضاة، ولعل محاول ى الق أو تمارس ضغوطا من طرفها عل

ابي          ه النق ر بواجب ذا الأخي زام ه ى الت ان ردا عل ذي آ ضاة ال ة الق يس نقاب ب رئ ضاء لتأدي ى للق س الأعل للمجل

ى     وتصريحاته  ابي إل ـاع عـن ممارسة الحـق النق ا، والدف ضائية وحياده سلطة الق تقلالية ال ة المرتبطة باس  العلني

دل                     وزارة الع ة ل ـذ تعليمات الإدارة المرآزي جانب إصراره على التقيد بتطبيق قـوانين الجمهـورية ورفضـه تنفي

  .125ص] 58[المخالفة للقانون والدستور لدليل على ذلك 
  

شأنها، مع                      أما بال  نسبة لأهم حقـوق القاضي الأخـرى، فيجب الترآيز على تطبيق القانـون الأساسي للقضاء ب

دم           وجوب دعمها آالحق في الأجر الذي ينبغي أن يكون في مستوى استقلالية القاضي وحياده مقارنة بالتزامه بع

ـع يك                  أن يتحدد أجر مرتف ك ب ـا، وذل در ربح أنها أن ت ـن ش شاطات م ـة     القيام بن ة العام ـق الميزاني ـى عات ـون عل

  .للـدولـة لا ميزانية وزارة العدل، وآـذا توفير الأمـن للقاضي
  

ذه         ة به وانين آفيل ة يجب سن ق داءات المختلف ات والاعت دات والإهان ن التهدي ضاة م ة الق ق بحماي ا يتعل وفيم

ضا حما            ائل الإعلام            الحماية، ومنع المتدخلين فـي الوظيفة القضائية، وآما يجب أي ـن وس ضائية م سلطة الق ة ال ي

ضايا                    اول ق آالصحافة التي تعد آسلطة رابعة في الدولة، والتي من شأنها التأثير على مصداقية العدالة، وذلك بتن
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ة الاختلاسات والرشاوى، ومن أه                       ر الاقتصادي ولمحارب ـة تتحـرك للتطهي م ـسياسية أو اقتصادية مع أن الدول

ضية أح  ضايا ق ذه الق سابقين وأحـد وزراء العـه ا الج  ـدل ال ي تناولته ة الت يس الجمهوري شاري رئ ـد ـد مست رائ

  .1998 عاماليوميـة ل
  

ا                               صدد م شر ب ا ن ابقا حول م ة س اطق الرسمي للحكوم رّره الن ا ب ى القضاء م     ودليل تأثير وسائل الإعلام عل

ـد      وصف بفضائح وزير العدل آنذاك والتي تتصل بمساره المهني، بأن ال        ـن تبقى صامتة وأآ ة ل سلطات العمومي

ة                   ام العدال على أن العدالة الجزائرية قائمة لحماية الحقـوق والحـريات للكل، وحرص السلطات في الدولة على قي

  .بإتمام وتنفيذ الإجراءات والقرارات المتعلقة بالقضاء في استقلالية تامة
  

رقيتهم           أما بالنسبة للتنظيم الإداري للقضاة من حيث ا          دابهم وت م وانت تقرارهم ونقله ساهرين       ،س ى ال  فيجب عل

ى أن تلبى                ضاة عل اءة الق ك وآف ار أسباب وظروف ذل ين الاعتب انون، والأخذ بع ق الق زام بتطبي ين الالت والمعني

  .حاجيات الدولـة والمجتمع والقضاة بتـوازن منطـقي بين هـؤلاء حفاظا على مصالحهم المختلفة
  

ى                وفيما يرتبط ب   رارات المجلس الأعل ى الطعن في ق راح النص صراحة عل مساءلة القضاة تأديبيا يمكن اقت

م                ضائية، ومن ث سلطة الق تقلالية ال ـدم اس أويلات لا تخ ا لت رك المجال مفتوح ة، دون ت ام مجلس الدول للقضاء أم

ـان ضامنا لاس  ى وإن آ رارات المجلس حت ن ضـد ق ـق الطع ي ح ل ف ـوفير ضمان للقاضي يتمث ـذه ت تقلالية ه

  .السلطة مـادام أن الاستقـلال يكـون أيضا من طرف السلطة ذاتها
  

ف      ى مختل ساهر عل ضائية، وال سلطة الق تقلالية ال ر لاس ضامن أآث ضاء ال ى للق س الأعل ا يخص المجل     وفيم

ضائية          ة الق ة القانوني راء المنظوم ي إث ساهم ف ب أن ي ضاة فيج ي للق سار المهن ة والم شؤون الوظيفي ق ال لتطبي

صوص الدست  ـر الع  ـورية، ولعـالن ة أو وزي يس الجمهوري ـذا ـل رئ ان به ق ـه حـى أن الأول لـ عل،دل المعني

ات                             ة أخلاقي وم بتحضير مدون ان المجلس يق وانين، وإذا آ رح الق ة التي تقت اني عضو في الحكوم التشريع، والث

شمل عنصر استق             ـدونة لت ه توسيع الم ا فبإمكان ـين      القضاة ويصادق عليه ـذا بع ـثر آخ ضائية أآ سلطة الق ـلالية ال

الاعتبـار المقاصد الحقيقية لهـذا العنصر، وآما لرئيس المجلس أو نائبه عقد ملتقيات وندوات ومحاضرات بشأن               

ة          شر ثقاف راء ون وين لإث سات التك د ومؤس ف المعاه ات ومختل ي الجامع ة ف ضائية خاص سلطة الق تقلالية ال اس

  .س المجتمع بهاالاستقلالية وذلك لتحسي
  

ضائية وجوب سن وإصدار آل مجالات                         سلطة الق تقلالية ال     وبشأن القانون العضوي المساهم في ضمان اس

انون        القانون العضوي المتعلقة بالسلطة القضائية من طرف الجهات المعنية، ثم يتم التقليل من إحالة نصوص الق

داخل ف               ى التنظيم ال ا إل ا وتنظيمه ر التعارض أو              العضوي في تطبيقه ذا الأخي ة ليتجنب ه ي اختصاص الحكوم

دأ                اع مب م إتب شريع الفرعي، ومن ث وى من الت ادي أق شريع الع مخالفة النصوص القانونية والدستورية، ثم أن الت

ان                دل مع البرلم ة في وزارة الع ة ممثل اون الحكوم تدرج القواعد القانونية بصورة منتظمة ومتسلسلة في ظل تع

ـل                      في تطبيق النص   ادي قاب انون الع انون لا التنظيم، رغم أن الق وانين العضوية بموجب الق وص الدستورية والق
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ين بالإخطار      - رقابة اختيارية   -للرقابة الدستورية مـن طـرف المجلس الدستوري        ر المعني ذا الأخي غ ه  إذا ما أبل

  .  ونفس الأمر بالنسبة للتنظيم
  

ذا           وفيما يتعلق بضمان الحصانة ضد عزل        ا وآ م ينص صراحة عنه القضاة ورغم أن المؤسس الدستوري ل

ذه الحصانة من أن القاضي                         اد ه ا يظهر من اعتم القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ورغم م

دأ               ذه الحصانة نتيجة لمب محمي من آل المناورات التي قد تمس مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وحتى إن آانت ه

صـدر                الفصل بين ا   لسلطات، وأن العزل تم النص عليه آجزاء تأديبي للقـضاة يقرره المجلس الأعلـى للقضاء وي

بمرسوم رئـاسي، إلا أنه ينبغي تأآيـد مبدأ الفصل بين السلطات لاسيما استقلالية السلطة القضائية، وتأآيد حماية                

ادل نصوص           انوني يع انون     القضاة من المناورات التي تضر بهـم بإحـداث نص ق ق بالق انون العضوي المتعل الق

تهم                       سلطة التي عين ـن طرف ال الأساسي للقضاء، وبالتالي إيجاد ضمانة جديدة تحمي القضاة من خطر عزلهم م

  .ولأسباب غير جديـة أو سياسية أو من لا ترضى بهم السلطة التنفيذية
  

صوص التك    أم صيص تكـا بخ ـرجى تخ ضاة ي ـني للق ـني والف ضوينـوين المه صص لق ضاء ـ متخ اة الق

ر        ـدد الكبي ى الع النظر إل ضائي ب از الق ـي الجه ود ف ـز الموج ة العج ضاة لتغطي دد الق ي ع ادة ف الإداري، والزي

اهج          اد المن ضاة، واعتم ة الق وين الطلب ي تك ضاء ف ا للق ة العلي ضيه المدرس ا تقت ي لم ق الفعل ضايا، والتطبي للقـ

ت من أجله المدرسة، والشروع في تطبيق ما جاء في إصلاح القضاء              والطريقة المتبعة لتحقيق الهدف الذي نشأ     

ا   هادة البكالوري املي ش وين ح ونين        ،بتك ضاة متك رج ق الي تخ نوات، وبالت بع س ى س صل إل د ت دة ق ون لم  ويك

ادة                    ى، والزي ة الأول ة الجامعي ة في المرحل ى الدراسة العام ومتخصصين لممارسة مهنة القضاء دون المرور عل

ى                         في عدد مرا   نويا حت ـرات س رتين أو ثلاث م ى م نويا إل رة س ت متابعة التكوين المستمر من خمسة أيام لكل م

  .تزيد آفاءة وصلاحية القضاة ومسايرتهم للتطور في القضايا وتنوعها
  

ين                        سات فينبغي إحاطة المحلف ين أو حضورهم الجل از القضائي آمحلف شعب في الجه     أما بالنسبة لمشارآة ال

الة              على الأقل    ة لجلاء رس ة الحقيقي ة هؤلاء بالمعرف ة وتنمي بدراسة أو تكوين قصير من شأنه الإسهام في توعي

ـن   ـدى الحضور م ضائي ل از الق تقلالية القاضي والجه ة اس شر ثقاف سات ون ام الجل ام بنظ ذا الاهتم ضاء، وآ الق

تقلالية       الشعب، وذلك بتخصيص آلمة على الأقل مـن رئيس الجلسة بهذا الخصوص، وذلك بهد             ة اس شر ثقاف ف ن

  .القضاء بين أفراد المجتمع
  

ضاء        ـانون الق ار لق ادة الاعتب ه يجب إع اض فإن ـل متق ح آ د مطم ذي يع ي ال ا يخص القاضي الطبيع     وفيم

ـى   ـم عل ن المحاآ وع م ذا الن صار ه سكرية، واقت ة الع ام المحكم ة أم راءات المتبع ك الإج سـكري، خاصة تل الع

ة العسكـري                     العسكريين فقط دون ال     ة في محاآم ة والإجراءات المتبع شكيلة المحكم دنيين، خاصة وأن نفس ت م

  .هـي نفسها المتبعة في محاآمـة المدني فيمن يدخـل في حكـم هذا القانون
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ار الإجراءات                      ين الاعتب ضا الأخذ بع ة يمكن أي     وبالنسبة لإنشاء المجالس القضائية الخاصة في ظروف معين

ضمانات الكفيل  ا         وال ص عليه ي ن رائم الت ة الج د بدق وب التحدي توريا، ووج ا دس رف به دفاع المعت وق ال ة بحق

ؤول  1993 عامالمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل والمتمم ل        ، لأنه من الممكن أن ت

ة وا          سلطات الإداري أويلات من طرف ال ى ت تمس   تلك المخالفات المنصوص عنها في هذا المرسوم إل لعسكرية ل

ر القاضي الطبيعي                           تم تغيي ذلك ي ام، وب انون الع ة في الق اآم العادي جرائم أو مخالفات من طبيعة اختصاص المح

ا أن         ي، علم ضاء الطبيع ودة بالق ضمانات الموج ك ال د تل اص يفتق تثنائي خ اض اس ى ق ات إل ين بالمخالف للمعني

  .للحكومة دور وصلاحيات فيما يتعلق بحالة الطوارئ
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